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هجا باب نکاح البكر دم 
ؤقال» رضى الله عنه واذا زوج الرجل‌انته الكبيرة وهی بكر فبلغما فسكتت فبو رضاها | 
والتكاحجائز علها واذا آبت‌وردت) ‏ حزالعقد عندنا وعلى قول انأبىاييل رجه اهامای 
جو زالمقدوهو فول‌الشافبی رحه الله تعالىا حتج بقولهصلى الله عليه وس ليس للولى e‏ 
اسر فتخصیص الثب بالذ کر عند نی ولاة الاستبداد للولى بالتصرف ديل على أنه 
إستبد و البكر ولان هذه بكر فيملك آبوها زوا کا لو کانت صنيرة وهذا لا سنا 
أن بالبلوغ لا حدث لما رأى ىباب النكاح فان طريق معرفة ذلك التجربة فكان بلوغبا 
مع صفة البكارة كبلو غبا و نة مخلاف امال والفلام فان الرأى هناك حدث بالبلوغ عن 
عقل والدلیل عليه أن للاب أن قبض صدافبا بغير أمرها اذا كانت بكرا فاذا جمل فى 
حق قبض الصداق كانها صغيرة حتى بستید الأب ا فكذا فى تزوشبا وححتنا 
فى ذلك حديث ای هس رة وأق‌موسي الأعمرئرمى الله عنبما انالني صلی الله عليه وس 
رد تکاح بكر زوجبا أبوها وهی كارهة وفي حديث آخر قال فى البكر پزوجبا ولا 
فان سكةت ققد رضيت وان بت لم تكره وف روا فلا جواز علیها والدليل عليه حديث 
| الحنساء ها جاءت الى النى صل الله عليه وسل فقالت ان أنى زوجنى من ان أخيه وان 
لذلك كارهة فقال صلى الله عليه وسل أجزى ماصنع أبوك فقالت مالی رغبة فبا صنمأبى 
ققال صلى الله عليه وس اذهي فلا نکاح لك انكحى من شت فقالت أجز ت ماصنع أبى 
ولكنى أردت ان بعلم النساء ان ليس للا باء من‌آمو ر یمهم شی#وم شكر عليبا رسول الله 
صلی اله عليه وسل مقالتها وم يستفس أنه بكرأو یب‌فدل ان المكم لامختاف وفىالحديث 
المروف البكر تستأمر فى نفسها وسکونبا رضاها فدل ان أصل الرضا منها ممتبر والشافى 
| رجه اله » تال لابعمل پذا الحديث أصلافانه قول فى حق الأب والجد لايشترط رضاها 


CF) 


ص ‏ کے 
وف زوج غير الاب والجد لا یکتنی دسکوما وماءلق فى حديث آخر من القشااصفة 
موه الراد به في حق الةم والتفرد بالسكني لعني ان للولى ان يفم البكر الى نفسة لابه 
عاف عليها ان خدع فانم لم تمارس الرجال ول تعر ف كيدهم ولاثيب ان تفرد بالسكني لاما 
امنة من ذلاك والمني فيه الها حرة خاطبة فلا جوز بزو جما شیر رضاها کالب از ۰ 
ان الحرة والاطاب وصفان موتران فى استبداد المرء بالنصرف وزوال ولاءة الافتيات عليه 
6 ف حقى المال والغلام و شا صفة البکارة 5 ف عدم الاهتداء اساب اتعدام التجربة 
والامتحان ولهذا لا ولا الافتبات عليه 6 ف امال فان ااظ هس ان “دن سا لا کون 


مبتديا الى التصرفات قبل التجربة والامتحان و!.كن الاهتداء وعدم الاهتداء لا وتف 


على حقيقته وتختلف فيه أحوال الناس فاقام الشرع البلوغ عن عقل مقام حقيقة الاهتداء 
سير للأعس على الناس وسقط اعتبار الاهتداء الذى حصل قبل البلوغ يسبب التجربه 
ویسقط اعتبار الجبل الذى تى بعد البلوغ لمدم التجرية الا تری ان البكر التى لا اب 
(صح فلو كان شاء صفة البكارة فى حقبا كبقاء صفة الصغر ل مجز إقرارها بالنكاح واما 
اقيض الصداق فمندنا لو نبت الأب عن قبض دهاقها لم يكن له ان يض ولکنه عند 


ودم النهى له ان قبض لوجود الاذن دلالة فان الظاهر ان البکر نستحی من قبض صدافبا 
وان الا ب‌هوالذی شبض اتدبيزها دك مع مال شه الى بدت زوجبا ف كان له ان بض 
لهذا ومد ااثيوية لانوجد هذه المادة لان التجبيز من الا پا بالا حسان صرة لمد رة 
لابکون فصار الاب ف الرة الثانية کساثر الاولیاء ‏ قال که وان سكتت حين بلغا عقد 
الاب فالدکاح جا ز عامها لان الشرع حمل السکوت مها رضا لملة الحياء فان ذلك حول 
۳ وبين النطق فتکون ع نزلة انفرساء فکنا تقوم اشارة الحرساء مقام عبارما فكذلك 
تام سكوت البكر مقام رضاها وكان مد بنمقاتل رجه الله تعالى شو ل اذا استأ م هاقبل 
المقد فسکتت فرورضا منها باانص فأما اذا بلغا العقد فسکتت لام المقد لأ الحاجةالى 
الاجازة هناوالسکوت لايكون اجازة مما لان هذا ليس في منی النصوص فان السكوت 
عندالاستئار لایکون مازما وحين انها لمقد الرضا بکون ملزماً فلا ثبت ذلك بمجرد 

السكوت ولكنا تقول هذا فى معني النصوصلان‌عند الاستمار ۱4 جوابان ثم أولافيكون 


(4) 


سكوما دليلا على المواب الذى حول الیاء ينبا وبينذلك وهو نملا فيه من أظبار الرغبة 
الى الرجال وككذ لاك اذا بنبا المقد فلبا جوابان أجزت أو رددت فيحمل السكوت دیلاعل 
المواب الذى حول الياء نبا وبين ذلك وهو الاجازة «إقال» وكذلك لو صکت لان 
الضحك أدلعل الرضا بالتصرف من السکوت تخلاف ما اذا بكت فان البكاء دلبل الط 
والكراهة وقد قال مض المتأخررن هذا اذا كان لبكائها صوت کالویل ذأما اذا خرج الدمع 
من عينها من غير صوت البكاء لم يكن هذا ردا بل هی تحزن علي مفارقة بيت آوما وانما 
يكون ذلك عند الاجازة وكذلك قالوا ان كت کالستزة لما ممت لايكون رس 
|| والضحك الذى يكون لطريق الاسسهزاء معروف بين الناس لقال فان قال قبل الذكاح 
ان فلانا خطبك وأنا مزوجك اياه فسكتت م ذهب فزوجها جاز التكاح لا روى أن النى 
| صلل الله عليه وسلر کان اذا خطب البه بنت من بنانه دنا من خدرها وقال ان فلانا مخطب 
فلایة ذهب فزوجما ان سکتت وان‌نکنت خدرها باصيعما م يزوجبا وی رواد آنه کان 
تقول ان فلانا خطب فلانة فان کرهتیه قولى لافائما طلى منها جواب الرد لاجواب الرضا 
فدل ان السكوت يكنى لارضا و فى الکتاب لم يشترط اسمية الصداق في الاستعار وانما ا 
اشترط تسمية الزوج لان الظاهر ان اختلاف رغبتها يكون باختلاف الزوج وان الاب 
لاقف على ادها فى حق الزوج فاما فى حق الصداق فالاب ۳ عرادها فى ذلك وهو | 
صداق مثلبا فلا حاجة الي تسمية ذلك مع ان فى اص ل انکاح الشرط تسمية الزوجين 
لالابر نی الاستغار أولى وض التأخرین قولون لاد من نسمية البر في الاستیار لان 
| نها تاف إختلاف الصداق والقلة والكثرة والذى بيناه فى الاب هو الک فى سائر 
الأ ولياء فبذا دليل على ان الاستئار انما يكون معتبرا من الولى الذى ملك مباشرة المقد 
فاما الاجني اذا اسستأص‌ها سكنت لم يكن له أن بزوجها لان سکوتبا لدم الالتفات 
الى استمار الاجني فكاما قالت مالك وللاستثمار حين لم نكن دسبیل من المقد الا أن 
یکون الذى استأص‌ها رسول الولی غینثذ الرسول قائم مقام المرسل وحک عن الکرشی 
رمه الله تال ان سکومما عند استثمار الاجنبي یکون رضا لانها تستحي من الاجنی 
۲ كثرمانستحيءن الولى «وقال» واذا قالتالبكر لم آرض حين لني وادعی الزوج رضاها 
| فالقول نولا عندناوقال زفر رحمه الله آمالی القول‌تول اژوح لاه متسك عا هو الاصل 


(٠) 


| وهو السکوت والرأة ندعی عارضاً وهو الرد فيكون القول قول من تس بالاصل 
كالمشروط له الميار مع صاحبه اذا اختلفا مسد مغى المدة فادعى الشروط له اليار ارد أ 
وأنكره صاحبه فالقول قوله لقسکه بالاصل وهو السكوت وك ذلك الشفيع مع الشتر 

اذا اختلفا فقال الشفيع علمت بالبيع أمس فطلبت الشفعة وقال الشتری بل سكت فالقول 
فول المشترى لمسكه عا هو الاصل ولکنا نقول الزوج بدعى ملك تضعبا وهذا ملك 
حادث وهی تنکر بوت ملكه علمها فكانت هى المتمسكة بالا صل فكان القول قو لما کا 
لوادعى أصل العقد وأنكرت هي وهذا لان ما قاله زفر رجه الله تمالی نوع ظاهر والظاهر 
یک لدفع الاستسقاق لالبات الاستحقاق وحاجة الزوج هنا الى انيات الاستحقاق | 
وفى الحقيقة المسئلة تنببى على «سئلة آخری وهو انه اذا قال لعبده ان لم ندخل دار ايوم 
فأنت حر ففی اليوم وقال العبد لم أدخل وقال اللولى قد دخلت عند زفر رجه الله تعالى 
القول قول المد كه عا هو الاصل وعندنا القول قول المولى لان حاجة المبد الى اثبات 
الاستحقاق وااظاهر لهذا لا يكنى ولان عدم الدخول شرط للعتق ولايكتفي شوت 
الشرط نطريق الظاهر فكذا هنا رضاها شرط اثبوت النكاح والظاهر لا يكفي لذلك 
أما الشفيع اذا قال طلبت الشفعة حين عامت فالقول توله وان قال عمت أمس وطلبت أ 
الا ن فالقول فول ااعتری لان حاحة ااشتری الى دفع استحقاق الشفيع والظاهر يكفى 
۱ الدفم وكذلك فى باب ابيع فان سبب ازوم العقد وهو مضی مدةا نیارد ظبر فاجة الا خر 
الى دفع اساحقاق مدعى الفسخ والظاهس يكني لذلاك فان أ الزوج البينة علي سكوما 
ييه والا فلا وه هنم ولا مین علمها فى قول أبى حنيفة رجه الله تعالى وعند 
ألى وسف ومد رما الله تعالى تستحلف فان کات قضى علیہ بالنكاح وأصل نا علة 
ان عند أي حنيفة رمه الله تعلی لا بستحلف فى ستة أشياء فى الشکاح والرجمة والنىء فى 
الابلاء والرق والنسب والولاء وع دها یم تحاف ف ذلك كله فیقضی بالنکول وقد 
ذ کر في الدعوى فصلا شائماً اذا ادعت الامة على مولاها ا برااسقظت فعا شان 
الق وصارت أم ولد له ذلك وححببما فى ذلك إن هذه الحقوق شت مع‌الشهات‌فیجوز 
القضاء فبا بالنكول كالاءوال وهذا لان اكول قم متام الاقرار ولکن فيه نوع شبهة | 
لاله سکوت والسكوت عتمل فئما ثبت به مایت ت شبات رفغا لات اقماس 


(7 


اللكول لاه .ندرئ' پالشات واعا شت بالشکول ماشت بالابدال من المج و كتاب 
القاذى الى القاذي والشهادة على الشبادة وهذه الةو ق شت دلان فكذالك بالنكوللانه 
ندل عن الافرار وأو حه مه ره الله تعالى قول هده اموق لاحزی في, ال بدلفلاشغى 
فيا بالنكول كالقصاص ف الل مس وان الوصف ظاهس فان لأر ا لو قاات ت لا : دکاح : ی | 
و دنك ولکن ۳ ت لك فى لا سمل : بذ ا وک ذلك لو قال است بان للك ولا مول 
ولكن أذل لك ی او قال ار حر الاصل ولکن اذل لك نفسي لتستر فني لايعمل ذاه 
أصلا مخلاف المالفانه لوقال هذا المال ليس لك ولكن أبذله لكلا مخاص من خصومتك 
کان ذله ا و ا ه ان النکول عبزلة البذل لاءنزلة الاقرار فان لو جملناه بذلا توصل 
المدى الى حةه اء المد عليه ع اه و ادا حملذاه اف اراحمل الدع عليه م.طلا 
فى انكاره وذلك لاوز الا ححة ولان الذكول سكوت فمو الى ترك النازعة أقرب منه 
الالافرار فا ثبت به أدنى مامبت بترك المنازءة وهوالیذل فرق أو حنيفة رجه الله تدای 
بين هذا وبين القصاص ف النفس فان هناك يس تحاف وان كان لا شغى بالنکول لان 


لمینفی النفس مقصودة لمظم ۳ الدم الا ری ان الا عان ف القسامة شرعت مكررة وى 


هده المسائل مين حبنت حق له مقصو داو اا المةصود منه القضاء بالنكول فاذا جز 
القضاءبالتكول لاحاحة الى الاستحلاف لكونه مير مفيد وبا نكان شبت بالاءدال من 
المج فذ.ك لادل على انه يستحاف فیه کتصدیقلقذو ف القاذف‌شت‌بالا دامن المجج 
ولا بحري فيه الاستحلاف بإ فال که وان کان اازوج‌قد دخل با نم قالتل أرض1تصدق 
على ذلك لان تمكينها ازوج من نفسها أدل على ارضا من سكوتما الا ان يكون دخلما 
وهى مكرهة غینثذ القول قفا لظبور دليل السخط منها دون دلبل الرضا ولا قبل عليه 
قول وليما بالرضا لاه تر عليها ثبوت اللاك للزوج واقراره عليها بالنكاح إعد بلوغها غير 
محیح بالاتفاق وهذا لاه لاعلك الزام المقد علیا فلا يمتبر اقراره فىازومالمقد عامها أيضا 
قال 4 واذا زوج ابنه الكبير فبلفه فسكت لم يكن رضاحتى برضی بالكلام أو فعل 

يكون دلیل الرضا لان نی حق الا نی ااسکوت جعل رطا لملة المياء وذلاكلا و جد فى الغلام 
فانه لايستحي من الرغبة في النساء ولان السکوت من البکر محبوب فى الناس عادة وفي 
حق الفلام السکوت مذموم لانه دليل على التخنث فلب ذا لا قام سکونه مقام رضاه |[ 


CV) 


۹ واذا مات زوج اللكر و قبل أن بدخل ما بعد ماخلامما زو حیا آنوها مد اقضاء | 
المدة م زوح البكر لان صفة البكار ة قاة والماء اذى هو علة قا م فان و جوب 
المدة والمبر لابزول الياء فلبذا يكتفي «سکوما E E‏ نکاح فاسد لم 
جز زوا مد ذلك الا رضاها ولايكتفي بسكوتهاى هذا الوضع لامها ب لقو له صل 
اله عليه وسل والثیب آشاور فاما اذا زات يكتفى ا كوما عند الزويج عند أَبى حنيفة رحمه 
اللّتعالى وعندأبى وسف ومد والشانبي ررم الله تعالى لایکتفی بسكونما لانها لان 
الثيب | نم لامراة يكون مصيمأ عائر المها مشتق من توم تاب آی رجع وابكر اسم 

لام ا يكو ناول‌مصیب لما لان‌البکارة عبارة عنأولية الشی؛ ومنه قاللاول ۳ 
بكرة وأول ار با كورة والدليل عليه امها تستحق من الوصية للثیب دون الوصية للابكار 
واذا كانت ارت مشورتما بالنص ولا جوز الاشتغال بالتعليل مع هذا لانه يكون تمليلا 
لا طال حكم نابت بالنص ولان الیاء مد هذا يكون رعونة مها فانما لما ل لستح من 
راب ار جال على أخش الوجو کیف آستحیمن اظبار الرغبة على أحسن لوچوه 
خلاف حياء و حياء كرم الطبيعة وذلك أ رود وهذه لو کان فيها حيأء ء انما هو 
استحياة من بور الفاحشة وذلاك غير ماورد فيه اللص ولكن ع أو حنيفة رج ه الله تعالى 
نی شرع جعل سکونها رضا لاللبكارة بل لعلة الحياء فان عأأشة رضى له 
تعالى عها لما اخبرت أنها تستجی فيد قال سكوتها رضاها وغلبة اطیاه ء هنا موحودة فاما 
وان آتلیت بالزنا صرة لفسرط الشسبق أو أ کرهت على الزنا لانسدم حياؤها بل بزداد 
لان فى الاستنطای ظپور فاحشنها وهی لستحي من ٠‏ ذلك غاية الاستحياء وهذا الاستحياء ||| 
مود منها لامجا سترت ماعلى نفسها وقد مرت ذلك قال صل الله عليه وسلم من أصاب 
من هذه الفاذورات شب فلستتر (ستر اله وقبل هذا الفمل اعا كانت لانستنطق لان 
الاستنطاق دليل ظبور رغینها فى الرجال فاذا سقط نطقما فى موضع بكون النطق دليل 
رغبتها في الرجال على أحسن الوجوه فلان بسقط نطقبا فى موضع يكون النطق دل-ل | 
الرغبة فى الرجال على فش الوجوهكان أولى مخلاف ما اذا وطلت ت لشمهة أو شكاحفاسد 
لان الشرع أظبر ذلكالفمل عليبا حين ألزم امبر والمدة وأثبت النسب بذلك الفمل وهنا 
الشرع ماأظبر ذلك عليها اذل يعلق به شيئا من الا حکام وأمرها الستر على نفس_با فان 


۱ N 
اخ تفت وأقم عليه اد فالصحیح ا سكونما أيضا مد ذلك وکذلك اذا صار‎ 
الز نا عادة لما ها ومض مشاتنا رحب اله تعالى قول فى ھ ذبن الفصلين يكتنى سکوها‎ 
ایضا لاما بكر شرعا ۰ ألا تري آنا اين تك از له صل الله عليه وسل البكر‎ 
بالبكر جلد ماله وتغرب ب عام و لكن هذا ضعيف فان فى الموطؤة بالشسهة و النكاح الفاسد‎ 
هذا موجود ولا يكتفي بسکونه فمرقتا ان امعت بر بقاء صفة اللياء ولو زالت بكار مما بالواثية‎ 
و الطفرة أو نطول التعنیس كحم فى اسک وما عندنا وف أ<د قولى الشافبى رمه الله تمالى‎ 1 
هي عبرلة اب استد لالا بالبيم فاه لو باع جارية ۵۱ رط اها بک ر فوجدها الشتری م_ذه‎ 
الصفة كان له ان بردها فدل | ما ليست بكر مدما أصام اماأصا ها ول کنا قول هی بكر‎ 
لان مصيها ول مصیب شا الا انها ليست بعذراء و العادة بين ال نأس أمهم باشتراط البكارة‎ 
ف ااسرائر بريدونصفةالمذرةفابدًا ت‌حق الرد فأما هذا اک تماق ب یاه أو (صفةالبکارة‎ 


وها قاعان الا , ري ان عائشة ری الله عنها طا افتدرت 5 بين دی رسول الله صل 
له عليه وسل اشارت الىهذا للعیی فقال ۳ بت لووردت وادبين احداها رعاها ا حد قبلك 
والاخري! برعبا أحد تبلك‌ای اما غيل فقالصلى الله عليه وس الىالتى ل برعم اأحد قبلى 
فقالتانا ذاك فمرفنا | امام توطأ في بكر لإقال» واذا زوجالبكر أو هاء من رجل وآخوها 
مق ويل ار که ها اه ت تكاح الاخ‌جاز ذلك عامها وم جز نکاح الاب وهو بناء على 
أصلنا ان المقد لا يجوز الا برضاها سواء کانالباشرا وا خا فانماوحدث رط فوذ تکاح‌الاخ 
وهو رضاها دلك‌ومن‌ضرورة رضاها.: شکاحالاخ رد نکاح الاب‌فلپذا بطل نكاح الاب 
#قال » واذا زوجبا ولا شیر أمر ها ذم بلشپاحتی مانت هی أ و مات الزوج لم توارنا لان 
النكاح. لاسنفذ علیپا الا برضاها والارث حص بالنکا اح الصحیح النتمی بالوت وم 
بوجد فبو عتزلة النكاح الفاسد اذا مات فيهأحدها لم توارا ‏ قال که وان زو جبا آوها 
ودو عبد أ وكافر ورضيت به جازلان المقد كان موقوفا على اجازنها الا ری اها لو أذنت 
في الاشداء نفذعقده اذا فكذلكاذا اعات فى الانتباء ولكن لانقول سكوما رطضا ما 
لان الماند ربكن ولا ما وق مدز الوق الى نو کیاہا لا الى رضاها والتوکیل غير 
الرضا فانالتوكيل نأب والرض|اسقاط حق‌الرد فلبذا لايثبت التوكيل بالسکوت‌وهذا سین 
لك ماقلنا ان الصحيح فى استغار إلا جني اله لايكتني لسكوتمها « قال » واذا زوج البكر 


ولہا 
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وليبا :أمرها وزوجت هي نفسبا نان قألت هو الا ول فالقولقوا وهو الزوج لانها أقرت 
علاك النکاح له ی شساواقر ارها ححه تامة عليبا وان‌قالت ت لا أدرىأاء هما أول ولا م ذلك 
فرق ۳ لابه لاعکږ ن لصحيح نكاحها فان المر ا ة لاحل اجان الاح وليس أحدها أ 
ول من الا خر فیفرق ينبا وينما لهذا وكذلك لو زوجبا وليان بأمرها والثيب والبکر 

فى هذا سواء لا دنا ۵ قال» واذا زو جالبكر وليبا فأخبرها ذلك فقا تلاارضی أمقالت قد 
رضيت فلا نكاح نما لان المقد قددطل ما بر دها فاعا رضيت امد ذلك‌بالمقدالفسوخ 
وذلاك باطل وشذا حری الرسم دید المقد عند الزفاف لاما ف ‌المرة الاولى اظبرالرد وغير 
ذلك لا محمد ما ۳ رال عا او لاوها برغيونها <تى رضدت فلو لم ی دد الء_2د 
كانت تزف الى أ-: ی فلبذا استحسنا مجدید المقد عند الزناف * قال که واذا استؤمرت 
فى نكاح رجل خط فابت ثم زوجبا الولى منه فسكتت فمو رضاها لام الماأبت بطل 
استكمارها فکاه زوحبا من غير استامار فيكون سكوتما رضاها وكان يمد بن مقاتل رمه 
الله تعالى قول هنا لا جوز ولایکون سكوتم! رضا لانهافدصر حت‌بالسخط فكيف يكون 
| سكوتها مد ذلك دليل رضاها ولكنا تقول قد بسخط المرء الثى' فى وقت ويرضى به فى 
وقت اخ رتفسخطبا یل مد لاء دنا ان حمل سكوتها رض رمد ال العققد قد وا ا فرت 


باب نكاح اب وم 


— 
ف قال > قد ننارسول اله صل اله عليه وسل ان رجلا زوج ابته وهی كاره. .4 وهي رد 
3 صا نها ففرق رسول اله صلی الله ع به وم لس نها وبين الذى زوجبا منه أبوها ثم 
زوجها موف ها وهذه ار 2 کات سا لان الراوى قال وهي ترید عم صبياء ما فبذا دلبل 

على ان نکاح الاب لب اج ۲ دول رضاها وهو مم عليه ولا بکون لاشافبی فى 
۱ مدا الدت ححه ة علينا في البكر لان صد هدا ا لمك فى حق البكر مفبوم والفبوم lie‏ 
لاس ححه ة ولاه خص ال تب بال کر وشن لیب بالذ کر لادل على أن الحم 
في غير ها مخلافه م في هذا ادیث دليلعل أن الولى اذا و عن‌الز وج ز وجباالامام فان 
الاب هناامتنم م من زوا من أراذت فز وجبارشول الله صل الله عليه وسم ! ولاءة الامامة 


وفيه دیل على ان اختیار الازواحالم بالا الیالولی لا ما هی التی تماشر الازواج فائما حسن 


المشرة مع مرن ختار ه دون من #ناره الولى «إقال» واذا زوج الثیب أنوها فلفبا فسكتت 
م یکن‌سکومما رضا بالدكاح لان الاصل ف السكوت أن لايكونرضا لكونه حتملا فينفسه 
وانما أقهم مقام اارضا فی البکر لضرورة المياء والثابتبالضرورة لابمدو موطع الضرورة ولا 
ضرورة في حق الثيب فلپذا لا يكتنى «سكوتها عند الاستمار ولا اذا بانبا العقد والله 
شا هوبال آعز بالسواب والیه الر جم والاب 


تباب النكاح بغير ولى 6م 


« قال رضى الله عنه بلمنا عن علي ن أبى طالب رضى الله عنه أن اصسرأة زوجت اشنا 
برضاها ياء | أولاژها اصمو ها الى علي رضی الله عنه انار النكاح وفى هذا دایل عل‌آن 
المرأة زوجت نس وأمرت غير الولى أن ,زو جما فزوجبا جاز اانکاح ويه اخ أو 

<شفة رجه لله ال شوه كا نت بك 1 أو سا اذا زوجت نفسما جاز الندكاح فى ظاه الر وابة 
سواء کان‌ازو جکفوا لها أوغي رکف. فاشکاح صي الا أنهاذا لم يكن كفو لما فللا ولا 
حق الاعتراض, وفی روا امسن رضی الله عنه ان كان ازوج كفؤا لما جازالنکاح وان 
یک نکفوا ۱4 لامجوز وكان او وسف رحمهاللهءالى ولا قول لامجوززوبا من كفء 
او غ رکف»ذا کان او" ثم رجع وقال ان کان ازو كذؤا جاز النکاح‌والا فلا ثم 
دجع فا عع م بح سواءكان ازو كفؤا لها أوغي رکف ما وذ کرالطداوی قول 
ی وسف ريما الله له الى ان الروج ان کان كفو اص الفاضى الول باجازة المقد فان أجازه 
جاز وان ابی أن ميزه (نفسخ ولکن القاضى يجيزه فیجوز وعلى قول مد رحمه الله تمالى 
بتوقف اكا حا علىاجازة الولى سواء زوجت سیام ن کف ۲ غير كفءفان أجاز «الولى 
جاز وان أبطله بطل الا أنه اذا كان الروج كفو لها نبنى لاماضی أن يحده العقد اذا أن 
الول أن يزوجما منه وعلى قول مالك والشافبى رم الله تمالی تزوحها نفسها منه باطل على 
کل‌حال ولا لمق الدكاح لعيارة النساء اصلاسو اء زوجت فسا 1 سا 1 اسا أو و كات 
بالدكاح عن الذير ومن المداء ر ۳م الله تءالى من قول اذاكانت غنية شر فة ) جز تزويجحبا 
نفسبا يشير رطا الولى _وا نکانت فقيرة خسيسة مجوزها أن زوج لسا من غيررضاالولي | 
وم من فصل بين البكر رالوب وم ۱ أحواب الظواهی اما من شرط الولى استدل 6 0 
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تعالى ولاتمضلوهن أن شكحن آزواحهن ٠‏ وقالالشافى رجه الله تمالى وهذه آبین نی 
كتاب الله تعاللى ندل على أن التكاح لاتجوز بنير ول لاه الولى عن المنع وان تحقق 
النع منه اذا كان المنوع فى بده وفى حديث عااشه رذى الله عنها ان النى صلل الله عليه 
1 0 قال آعا امأة نكحت بغ ير اذن ولمها فنسكاحبا باطل باطل باطل واذا دخل با فلبا 
المبر عااستحل من فرجبا لاوكس ولاشهاط فان شاجرا فال اطان وی منلا ول لوف 
الحدرث تلور ان ان عل ال عليه وسل قال لا نکاح الا ول وقي حديث ابن عباس 1 
رضی الله عنهما أن النى صلى الله غل ويد -لم قال 5 ل نكاح ل حضره أريعة فبو سفاح 
خاطب وول وشاهدا عدل وى حدیث ان هر برة ری الله عنه أن النى صلى الله عليه 
وسل قال لا شکح المرأة المرأة ولا الرأة : نفسها وانما'لزانية هي التي شکح نفسما وان 
عائشة رضی الله عنها كانت حضر النکاح وخطب ثم تقول اعقدوا فان النساء لايمقدن 
والعنى فيه نها ناقصة نقصان الانوثةفلاتملك مباشرةعقد النكاح لنفسها كالصغيرة واجنونة 
وهذا لان النكاح عقد ءظم خطر هكير ومقاصده شرفة ولهذا أظبر الشرع خطره 
باشتراط الشاهدين فيه من بين سائر المعاوضات فلاظبار خطره هل مباشرنه مفوضة 
الى أولى الرأى الكامل من الرجال لان النساء نافصات المقل والدبن فكان ةمان عقلبا 
(صفة الانوثة عنزلة تقصانعقلها بصفة الصغر وذا قال مد رجه الله عالى انءةدهابتوقف 
على اجازة الولی کا ان ع2-د الصذيرة التى تمقل توقف على اجازة الولى وعلى قول الشافى || 
رجه 4 الله اتعالى لاشقد العقد مارا لا 6 للا مةد التصرف عبارة الص_غيرة عنده 
والدليل ا بوت حق الاءتراض للاولياء اذا وضعت نفسها فی غير کف ولو لبت لها 
ولا الاستبداد بالباشرة لم شبت للاولياء حق الاعتراض کالرجل وكذلك تملك مطالبة 
الولى بالتذويج ولوكانت مالكة للعقد على نفسبا لما كان لما ان تطالب الولى به والدلیل على 
اعتبار تقصان عقلبا انه لم يحمل المها من جاب ب رفم العقد ثى' بل الزوج هو الذى لستيد 
بالطلاق واما من جوز النكاح بر ولى استدل قوله تعالى فلا جناح عون فها فمان فى 
آفسین وقوله تمالی حتی تكح زوجاً نميره وقوله تمالی ان نكحن أزواجون اضاف 
المقد الببن في هذه الا يات فدل انما تلك المباشرة والمراد بالعضل النع حسا بان حبسبا 


فى بت وعنعها من ن أن قزرج وهذا خطاب للازواج انه قل فى أول لا واذا ظلة. 


OY) ۱ ۱‏ ۱ 
| النساء وبه تقول ان من طاق امرأنه واقضت عدتها فليس له ان عنمبا من اتزوج بزوج 
وبا الا ار فقوله صلی ان الله عليه وسل الام أحق بنفسها من وليها والام انم لامرأة 

لاذوج ارا کانت آو ا _ذا هو 2 عند أهل الاغة وهو اختیار الكرخى 

رمه الله تعالى قال الاح من النساءكالاءزب مرت الرجال مخلاف ماذ کر مد رجه الله 
تعالى ان ۳ ام للثيب وقد ناهذا في شرح ح الجامع وقال سل الله عليه يه وسل اس للولى 
معاثيب آمر مد فا ان بين دي رسول دصل یه وسم و ولكنى 
آردت ال تلم | النساء ان لس الى الا اش ان نامهم ثی+ ولا خطب رسول اله صلی 
اله عایه وس أم سلمة ری الله عنما اعتذرت باعذارمن جلما ان وا غيب فقال سل 0 
الله عایه وس ایس في أوليائك من لا ري بیش یار فزوج أمك من رسول الله صلل الله 
عليه وس خاطب به مر بن ألى سمة وکان ابن سبع سین وعن مر وعلي وان مر زضي 
الله تعالى عنیم جواز النكاح بغير ولى وان عالشة رضی الله تعالى عنها زوجت اشة أخيبا 
حفصة نت عبد ارجن من اندر ابن الزبير وهو غاب فرارجع قال ومیل يفتات عليه ا 
في نانه فقالت عائشة رضي الله نم م أوترغب عن النذر واه لقلكنه أمرها ودا 
سين أن ماروواءن حديث عالشة رذى الله تعالى عمها غير یح فان فتوی الراوى مخلاق 
الحديث دایل وهن الحديث ومدار ذلك الحديث على الزهرى وأنك ره الزهی‌ی وجوز 
ام لغير ول م هو مول على الامة اذا زوجت نفسبا انبر اذن هولاها أو على الصنيرة 
آو عل امحنوية وكذلك سار الاخبار التى رووا على هذا تحمل أو على سان الندب ان 
الم تحب آلا نباشرالرأةالنقد ولکن الولی‌هوالذی بزوجباوا اي فیهآمبانصرفت فی‌خالص 
حقبا ولم تلحق الضرر بذيرها فينمقد تصرفبا الو تصرفت في ماما ویات الوصف أن 
الندكاح من اللكفء عبرا مئل خااص حقبا بدایل أن للا أن تطالب الولى به ومجبر الولى عل 
الاشاء عند طلبها وهی من آهل استيفاء حقوق نفسبا فاتما استوفت بالمباشرة حقبا وكفت 
الولى »وه الایفاء فهو نظير صاحب الدين اذا ظفر جنس حقه فا- توف كان استيفاؤه 
دا ف_کذلات ه:اوالدلیل عليه ان اختيار الاز واج اليب بالانفاق والتفاوت فى حق الاغراض 
والمقاصد اما بقع باختیار الزوح لاعباشرة العقد ولو کان لنقصان عقلبا عبرة لا كان لها 


اختيار الازواج وكذلك اترارها بالدكاح صميح على نما ولوكانت عمرلة المخيرة ماصح 


)١*( 


۱ اقرارهابالنكاح وكذلك يمتبر رضاها فى مباشرة الولى المقد ولو كانت عنزلة الصغيرة لما | 
| اعتبر رضاها وجب على الولی تزوحها عند ظلبم! ولوكانتكالصغيرة لما وجب الايفاء 
۱ بطلیپا واعا شت لما حق مطالبة الولی لنوع من‌الروءة وهو ۳ ستحی من اظروخ الى 
| مافن الرجال اتراشر العقد على نف ,| وبمد هذارعونقماووقا حةولکن هذ الاعنم صقمباشر تا | 
| کاورد الشرع بالنهي عن أن مخطب على خطبة غيره ولو فمل جار لانهذا الى انوع من 
ار وءةفلا عنم جواز انمي عنه و اذا زو امن سکن فء ققد لقت الضرر بالاولياء 


۱ | فيئبت فم حق الاعتراض لدفم الضرر ء نسم ما أن الشفیم شت له حق الاخذ بالشفعة 
| دفع الةر ر عن شه ولان طاب الكفاءة لق الا ولاء فلا تقدر على اسقاط حم وهذا 
اكع وجود اقا عقدها فىحق فيا کا الشريكين اذا کات کان لل خر أن فسخ | 
دفمألاضرر عن‌شسه وعل‌روانة امسن رجه اللّهتءالى قال اذا زوجت سرا من غير کفه | 
ل جز الشکاح أصلا وهوآقرب الی‌الاحتباط فلوس کل ولی حتسب فى الرافءة الىالفاضى 
ولا كل قاض يمدل فكان الاحوط سدياب التزويج من غير کف» عليها ومهذا الطريق قال 
ع وسف ره الله تعالى الاحوط آن‌حمل عقدها موقوفا على اجازة الول لندع الضرر 
عن الولی الا أن الولى اذا قصد بالفسخ دفع الضررعن نفسه ,أن 1 , بک کو ها صح 
فسخه وان قصد الاضرار ما أن کان الزوج 00 ۱ اصح فسخه ولکن القاضى موم 
مقاء» في الاحازة کا قوم مقامه فى العقد اذا عضلا ود رجه الله تمالى قول لما توقف 
المقد على اجازة الولى ام الاحتراط فكما نمقد پاجازبه فسخ شخه ولم‌دمافسخ فلاس 
للقاضى أن نجيزه ولکن يستقبل العقد اذا حقق المضل من الولی وعلى هذا الاصل تقول | 
اذا زوحت فسپا من کف نم مات أحدهما قبل الرافعة الى القاضی ثوارثا اما على قول | 
ی حنيفة رحمه اه آملی فظاهر وأماعل قو لأبى بوت رجه اللهتعالى فلان صر فبا في حق 


نفسها ی وممنى التوقف لدفم الضرر عن الولى ولمذا لا تسخ شخ ع الولی وانغا انتعي 

الدع اوو بالوت فیحری التوارث ہما وعی قول مد رحمه 1 مال . 7 تواران 
لان أصل المد كان موقوفا وفى المقد الموقوف لا حری‌التوارث وعلى هذا لو ظاهر مسا 
وا منم اصح عند أبى حنيفة وأبى «وسف رح ,ما الله :الى خلافا محمد رجه الله تمالى وان 
كانت قضرت فى مبرها فزوجت نفسها ددونصداق مٹاہا كان للا ولياء حق الاعتراض حتی 


)14( 
بلغا مبر مثلراأو فرق یم فيقول أبى حنيفةرحه الله تمالی‌وعلی قول أبي بوسف ود 
ریما الله تمالی لا شر ت للأولياء حق‌الاعتراض الا أن قول مد رحمه الله تعالى لا عقق 
فى تزوحها نفسبا وانما نحقق فيا قال ىكتاب الا کراه واذا أ کرهت المرأة الولی على أن 
يزوجبا بأقل من مبر مثلبا فزوجبا ثم زال الا كراه فرضيت المرأة وأبى الول أن برضى 
فايس له ذلك فى قول أبى بوسف ود رحب الله تعالى لان المبر من خالص حقبا فان 
بدل ما هو لوگ لها ألا تری أن الاستيفاء والاراء الما والتصرف فيه كيف شاءت 
وتصرفبا فما هو خالص حقرا صميح فلا يكون للأولياء حق الاعتراض وأو حنيفة ره 
الله تعالى تقول الها ألحقت الضرر بالاواياء فيكون م حق الاعتراض6 لو زوجت فسا 
من غي رکف وان ذلك أن الاولياء تفاخرون ,کال مبرها وب یرون سقصان مبرها 
فان ذلاك مبر المومسات الزامات عادة وفيه مهو ل القائل 
وماع أن تكون جارنه تمشط رأسى وتکون فاليه 
حتی ما اذا بلغت مايه زوجتها ص‌وان | ومماومه 
أغتان دق وميووقالة 


ڪڇ ك 5 5 ۰ 
ومع موق العار بالاولياءفيه الحا قالضر ر نساءالمشير ةا ضا فان من زوج من بعد هذابغير 


مر فا در مپرها عبر هذه فمرفنا أن فىذلك ضررا عليين واا يذب عن نساء المشيرة 
رجالا فنكان لهم حق الاعتراض فأما بمد تسمية الصداق كاملا صار حق المشيرة مستوفي 
وشاء امبر خلص شا فان شاءت استوفت وان شأءت أر ات وهو نظير حق الشرع 
فى آسمية أصل البر فى الابتداء وان كان لبقاء خلص لباوان طافها قبل أن بدخل ما كان 
]ما نصسف نامي ندا لازت الطلاق قبل الدخول مسقط للصداق قباسا فان المقود علیه 
نعود الما ا خرج عن ملکبارذلات سبب لسقوط البدل الا انا آوجبنا للها نصف السمی 
باانص وهو قوله امالی فنصف مافرضم فلا يجب الزيادة على ذلك وان فرق القاضی ما 
فان كان قبل الدخول مها فلا * ی" عليه لاله فسخ أصل الشکاج هذا التفر بق فلانح لها 
ثى' وان ولت المرأة أمرها رجلا فزوجبا كوا افو عنزلة تزويجها نفسها وفى قول تسد 
رحمه الله تعالى لايجوز ذلك کا لامجوز زوا نفسبا زاد فى أسخ أبى حفص رضى اع | 
يقال الا ان کون ذا ولى غینئذ جوز وهذا * 1 ' رواه أو رجاء بن ای رجاء عن ۴د 


(16 ( 


رما الله آعالى أنه قال سألته ع. ن الشکاح شیر وی فقال لاوز فلت فان | يكن ذا ولى | 
قال رفم أمره! الى الما 1 ابزوجها قات فان کانت فى موضع لاحا 7 في ذلك الوضع قال 
عل ما قال سفیان رخال تعالىفات ومافعل سفيان 0 ول آمرها رحلا 20 نم قد 
صح رجوع تمد الى قول أبى حنیفه ره الله تعالى فى ال کاح شير ول وعلى ذلك فى 
مسائل الجامع ول في الكتاب فان طلقيا لا قبل ان جز الاک ازل زرا 
يكون هذا 5 شکاح وهو قول تمد رجه اله تمالی‌فاما عند ی حشيفة ة وی وسف رما 
الله تعالى نصح التطليقات الثلاث ولا نحل له <تى کح زو 8 غبره وعند مد رحمه الله 
تعالى لاقع الطلاق وستی هذا رد لش کاح الا انه کرہ له انبتزوجما ناي قبل ان روج 
7 وج آخر لاختلاف اللماء واشتياه الاخخار فى جواز النکاح شیر ولى ولان ترك نكاح 
اصرأة نحل له خيرمن ان يتزوج اءرأة لاحل له ولكنه لو تزوجبا | فرق هما عنده لان 
الطلاق لم يكن واقعاً عليها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه ارجم والاب 


دجا باب الوكالة فى النسکاح دم 


قال » واذا خطب الرجل امرأة على رجل غائب ل ,أمره فزوجت لفسا أو زوجباأبوها 
برضاها ققدم الغائب أو بانه ذلك فأجاز انسکاح فمو جائز عندنا وقال الشافبیرجه اله تمالى 
هو باطل بناءعلى أصله ان المقود لانتوقف على الاجازةوهىمسثلة فى البيوع معروفةوعندنا 
التوقف العقود على الاجازة وكل عقد لوسبق الاذن به من بقع له كان میا فأنه تو قف 
على اجازنه فاذا أجازه فى الانتباء جعل ذلك كالاذن في الابتداء ولو عقد هذا المقد باذنه 
فى الابتداءكان صرحا فكذلك باجازتهفي الانتباء وهذالان ركن العقدهو الايحاب والقبول 
وذلك من حق التماقدن وقد آضانه ال محل قابل للمقد فيم نه الانمقاد اذ لاضرر على 
الغا فى انعةاد المقد واعا الضرر عليه فى التزام المقد وقد بترا خی الالتزام عن أضل اله 


فشت صفة الانمقاد لانه حق التماقددن ويتوقف امه ونبوت كه على اجازة من وقع 
العققد لهدفما للضرر عنه ولو ان الفاف و كل هذا الهاضر بكتاب كتبه اليه حتى زوجها منه 
كان صرحا وكذلك لو کت الا مخطببا فزو حت فسا منه كان كردا والا صل فيه ما 
روي ان اي صل اله عليه وسلم کتب الى اانجاشی مخطب آم حبيبة رضى اللهعنها فزوجبا 


( ؟ ‏ مسوط خامس ) 


22١ 


ا النداثى مه وکان ه هو ولمم | بالس ام وروی أيه زوحما ۰ ق بل ان يكاب به رس ول ۳۹ 


ملي الله عابه وة فاحاز رسول ال دلى الله أ یه و تأنه وكلاهها حح ة انا على أت 
إل 00 الا حا اه ة وان اخلط 4۰ باس 1۹ تانب ب لمح 0 لان 1 كنا ب ها كالأطاب 
1 ن دلى فا نال كتاب له ا يؤدى عن مءنى معلوم و مرو عمزلة الما اب تفن 
ا وكان امسن ر 2 رجه اله ١‏ مال قول لا هد ال 0 بأ ۔کتاب ۳ مظم خطر ۳ 
ا3 کک فاد فان رسول الله صل الله عله وس کان ا دہ شليخ الرسالة ةوه 5 إلى 
اسوك بلغ وقدباغ : تارة ة با _عتاب وتارة بالا ان فان هک تال ولوك الا فاق دعوم 
۲ الدن وكان ذلاك سليغا ناما فكذلاك فى ععد ال کاح امكتاب عتزلة الأطاب الا انه اذا 
کب ایپا فياذها الکتاب فقالت زوجت دی منه بير عضر من الشهود لاشقد 
ال ۔کاح م فى <ق الحاضر فان انى صلى الله عليه وم قال لانکاح الا بشرود ولو قالت 
ديل دی الشرود زوحت یی ۵ ۹ لاعقدا مكاح ۳ لان ماع لل شرودکلام 1 تماقدن 
شرط لواز J‏ شکاح واا مو وا کل اهنا Cel‏ ات حين يلغا الكتاب ترانه عل 
ال رودوقاات ان 00 ب الى مطبنى فاث,دوا لى قد زوجت شی مه فب ذا یح 
اوجبت اعقد بين ايديم فلبذا ثم الذكاح وهذا لاف البيم فان الكو ب اليه اذا قال 
هناك لمت هده‌اامین 5 ولان بكذا حاز وان )يكن حضره شود أو كان تحضرمموم 
قرأ الکتاب عليهم لان البيع اصح بر شبود افیا اضر الاانهذ كرفي الكتاب فى البيع 
أنه اذا كتباليه ان بدي كذا بكذا نقال مت یم بیع وقد طنوا فى هذا فقالوا أن بیع 
لد بهذالافظ من الماضر فان من قال لبرہ بع عبدك نی بكذا ققال مت لاشقد ما 
لم قل الثاني اشتریت لابه لاد فى اليم هن لفظين ها عبارةعن الماضى لاف التكاح فان 
ظ النكاح بتعقد بلفظين ادها عبارةهن الامی والا خر عن‌الستقیل والشافى و مدر ہما ۱ 
الله اما ی سويا یمم اواافرق lal‏ رمرم الله تعالى أ بیع 1 :۹ ة وفلته فةوله ‏ > نی کون 
اس اما عادة لا بد «ن الا مجاب واة ول اعد ه اما الذكاح ahan‏ - به وص أودة ماما 
سر اہ 4 فةوله زوجی کون ۳۹ شعاری امد ر وصیح اافرق أن توله زوحيى ع شك 
فويض ش للمقد ايا وم الواحد فى باب ال لكاح (صالح لاعام العقد اذا كان الام مفو ۳ 


17 ۱ ۱ 


اليه من الان مان حمل فوا زوجت ی هن 1 ما وف باب ابيع کلم لاح 
لا بصاح لاام النقد من ال اہین وان كازمةوضا اليه من المانبين فسكان قوله مت منك 
شطر العقد 5 بد مره ن آن لظم اليه الك طر الثانى ليصح اذا عفنا هذا فقول صراد مد 
رهه الله تعالى هنا سان الفرق بين النكاح والبيمى شرط شود دون‌اللفظ الذى سةد 
نه البيع أو نقول ندى قوله من اطاضر یکون استیاما عادة فأما من الفا اذا کتب اليه 
فةوله هنی يكو أح_د شطرى الءقد فاذا انض اليه الشطر ااءایی م ايع فان حاء ازوج 
بالکتاب توما الى الشرود وقال‌هذا كتابى الىفلانة فاشپدوا على ذلك | + ز ذلك فىقول 
أبى حنيفة ومد رما اله الى حتى بعلم الشرود مافيالكتاب وهوتول أي وسف الأول 
ثم رجع فقال يجوز ولا شسترط اعلام الشبود ما فى الكتاب وأصل انسلاف فى كتاب 
القأضى الى القاضى عند أبى بوسف رحمه الله تملی تجوز الشهادة على الکتاب وام وان 
كان لا بعلم الشبود ما فى الكتاب وعند أبى حنيفة ود رحمهما الله تعلی لا جوز لان 
الشپود به ما فى الكتاب لا نفس الكتاب ولكن استحسن أبو بوسف رحمه الله تملی 
فةال قد يشتمل الكتاب على شرط لا يعجمهم اعلام الشپود ذلك واذاكان توما يؤمن | 
من الزيادة والنتقصان فيه فيكون را ثم فى هذا الكتاب قال يحوز عند أبى بوسف رجه 
لله تملی توما كان أو غير عذنوم وذ كر فى الأمالى أن الکتاب اذا كان غير نوم 
لا يوز عند ألى حثیفه ومد رما الله تمالی اصلا وعند أي وسف رهه لله تمالی لا 


| يحوزالا أن يلم الشرود مافيه واذا كان توما خینئذ هل يشترط اعلام الشپود ما فيه فمن 
یی وسف رحمه الله تعالى فيه روابتان وکا ينعقد النكاح بالكتاب ينعقد الم وسا 
|| التصرفات لاممنى الذى قلنا لإقال» وحوز للواحد أن تفرد بالعقد عند الشبود على الاين 
اذا كان ولا ما أوكيلا عنهما وعلى قول زفر رحمه الله تمالی ان کان ولمهما جاز وان كان | 
وكيلا لا يجوز أما زفر رمه الله تملی ول التكاح عقد معاوضة فلا باشره الواحد من 
اطاین كمقد لبم وهو قياس وافقه الاتر وهو ما رونا أن النى صبل الله علیه وسم ال 
کل نکاح ۱ حضره أرلمة فهو سفاح خاطب وولى وشاهدا عدل والشافى رجه الله نمال 
نحوه يستدل فی الو کیل من الجانبين أنه لا بے العقد مبارنه لاله لا ضرورة في ت وكيل 

الواحد من ع الما ین خلاف ما اذا كان واد نالا بين لان فی-فیذ المقد بعبارته ضرورة 


(1۸) 


لان ا کثر مافی الباب أن يام غ من اعد ان فیکون مأموره فش مقامه وهو 


الولى من الاين شرعا فيملك »باشرة العقد وهو ذظير ما قا فى الاب اذا باع مال ولده 
من نفسه عثل قیمته جوز ولا جوز سعهمنغيره ووجه قول علاتا قوله تعالی وان خفم ان 
لا سطوا فى اليتامي أى فى نکاح اليتابى فرو دليل على أن للولی أن يزوج وليته من نفسه 
وكذا قوله ای وترغبون أن تنکحوهن دليل على أن لاولى أن يذج لتقو شوق 
الحديث أن ششرط على رضى اله ها لشيخ مع جارية فسأله عن قصتما فقال اما اة 
یی غر وای يفيت ا اذا بلغت برغب عنی فزوجها فقال خف رد ام تك وال نی فيه أن 
الء و امم سفير ومعبر والواحد کا بصلح ! 3 يكون ا عن الواحد بماح آن 
کون هر عن این ودلیل لوصف آنه لايستخني عن اضافة المقد الى الزوجين وه(ظبر 
الفرق دنه وبين لیم فاته بستفنی عن اضادة العقد الى غيره فکان ماش" اف لاسرا 
۳ ضيحه ان حقوق العقد فى باب البیم تعلق بالماند فاذا باشر العقد من الاين يؤدى الى 
تضاد الاحكام لا نه يكو نمطا مطالبا مسا مستامخاصیاخاصما وفي باب النسکاح لانتعلق 
الحقوق بالعاقد فلادودی الی‌تضاد الاحكام ولهذا قلا شيع الاب مال ولده من تصييه لا نه 
فى جانب الصغير يكون ملزما اياه حقوق العقد بولاته عليه حتى اذا باغ كانت االخصومة في 
ذلك اليه دون‌الاب مخلاف ەه من غيره فلا يؤدى الى آضاد الاحكام توضيحه ان البيع 
لا یسح لا بتسمية لمن فاذا ولاه من ال مالين كان مستز بدا مسةتقصاً وذل كلا جوز والدكاح 
يصح من غير اسمية آلبر فلا يؤدىالى هذا الممني اذا باشره الواحد من الاين وعل هذا 
روي ابن سماعة عن تمد ر مما الله تعالى فى الک تة أن الواحد لاباشره من الحاسن لابه 
لاتصح الا سمية 4 البدل فأماء على ظاهی‌اروابه حوز لان حقوق العقد فىالكتابة لانتعلق 
بالعاقد بل هو معتبر كا فى النكاح ولا ححة خم 
حضره ار لعة معنى فانه اذا اجتمع وصةان في واحدكان عنزلة ای هن حيث المءني لاءة بر كلل 
صفةعلى حدة فان هذا الوا حداذا كان ولا أو وكلامنأحدال ماين دون الا خروفضولاً من 
الاب الا خر او يكن ولا ولاو كيلا م. ن الجانين ولکنه فضولى باشر النکاح عحضر من 
الشيود فا ام الروجين فاحاز زاه | جز فى قول ألى حنيفة وڅد رما الله تمالى وهو قول أبى 
وسف رمه الله تمالى الأول وجاز فى قوله الآخروكذلك لوقال ازوج بين دی الشرود 


ی م ذا الحديث لان ه ا الذكاح قد 


۱۹۱ 


او الى تزوجت فلانة ول خاطب عنما أحد! فبامها فاجازت أو قالتالمرأة اشهدو انی قد أ 


زوجت في من فلانوم مخاطب عنه أحدا فبلغه فاجاز ف وعلى هذا الملاف ولوتيل فض ولى 


من جبة ااذائب بنمقد ٠‏ وقوفا بالانفاق حتیلوجاز مجوز. أبو وسف رجه الله آملی بقول 
الاجازة فى الاتماء كالاذن فى الانّداء واذاكان کلام الواحد فى باب الشکاح kê‏ تا 
باعتبار الاذن في الابتداء فكذلك باعتبار الاجازة فى الانماء وجعل هذا قياس الطلاق 
والعتاق بعال فان کلام الواحد فيه لما كان عقدا ناما عند الاذن كان عقدا موقوفا على اجازة 
النائب عند عدم الاذن وأبو حنيفة ومد ريما الله الى قالا النكاح عقد «ماوضة تمل 
لافسخ دکلام الواحد فيه كون شطر ااعقد وشطر العقد لابتوقف على ماوراء ا مجاس کا فى 
میم مخلاف الطلاق والعتاق فان لاحتمل الفسخ بعد ونوعه أصلا وتحقيقه ان قول‌الرجل 
| طاقت فلانة بكذا أو اعتقت عبدی فلانا بكذا يكون تماقا للطلاق واامتاق بالقبول لان 
| تعليةهما بالشرط صرح فاذا بلغهما فقبلا وفع لوجود الشرط وفى الاسکاح توله زو حتذلایة 
لاعکن ان بل تعايقا لان ااسکاح لاحتمل التعليق بالشرط فكان هذا شطر المقد ولا 
ددخل على هذا مالو قال الزوج حشر من اطلقتك بكذا فقامت عن الحاس قبل القبول ذانه 
بطل ذلك ولو كان تما بالشرط لما دطسل قيامها عن میلس لان من التعليقات ماقتصر 
على وجود الشرط فى الجا س كةوله لها أنت طالق ان شت بقتصر على و جود الشيئة في 
الجاس فپذا مثله وهذا مخلاف‌ماادا کان‌ما مورا من الاين لان هناك عبارنه تلتق المهما 
فيصير قائما مقام عبارم‌ما فاعا رکون عام العقد بالثنى من حيث اني وهنالاشقل عباره 
الى الذير لاله غير مأمور «دفاذا بق مقصورا عليه كان شطر العقد والدليل عليه انه لو قال 
| ۱۶ تزوجتك وهي حاضرة كان هذا شطر اامقد حتى لابتوقف على اجازما بعد قیامپا من 
ذلك اماس فكذا اذا قال ذلا وهىغائئة یکون هذا شطر المقد ولو كان عقد اانكاح بين 
فضوليين خاطب أحدها عن الرجل والا خر عن الرأة فبلغهما فاجازا جاز ذلك المقدلانه 
جرى بين این ولو كانا وكيلين کان كلامهما عقد اناما فكذلك اذا انا فضوليين بكو ن 
کلام ہما عقداموةوفا لإقال» وايس على الماقد فی باب ال كاح ولا كا نأو وكيلا حق قبض 
مپرها بدون أمرها لا ينا انه مميرلا تعلق نهثى امن حقوق العقد وکا لابتوجه عايه المطالبة 


شیم المقود عليه لابکون اليه قبض‌البدل وكذلك الوكيل من جانب ازوج لايكون عليه 
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من البر شى+ کا لایکوناله‌تبض العقودعله واليه آشارعل رضى الله عنه فی‌توله الصداق 
على من أخذ الساق الا الاب فى حق‌اننتهالالنة فانه بض مبرها فيجوز ذلك استحسانا | 
وقد یناه قال € واذا أرسل الى المرأةرسولاحرا أوعبدا صغيرا أو كبيرا فہو سواء لان 
الرسالة تبليغ ء عبارة المرسل الى اارسل اليهولكل واحد من هو لاء عبارة مفبومة فيصاح 
ان يكون رسولا الا تری ان لمان عليه السلام جمل المدهد رسولا في e‏ ال 
باقیس فالا دى المبز أولى ان بصلح لذلاك فاذا بغ الرسالةفقال ان فلانا سألك ان تزوجبه 
تقك فاشردت اما فد تزوجته كان ذلك جائزااذا أفر ازوج بالرسالة أو اقامت عله 
اة لان الرسول بلغبا رسالة لرسل فكانه حضر تشه وعبر عن نفسه بين بای 
الشهودوة_د مع الشپود لاما یس نان نكاحا إسماعبما كلام المتعاقدين واذا أنكر 
| الرسالة رتم 0 الب ة لها فالقول قوله ولانکاح بم الان الرسالة بت كان المخاطب 
| فضول وا برض الزوج ما صنم نلانکاح ينهما فان کان الرسول قد خطبپا وضمن 
لا ار وزوح, | إا وقال قد ری بدلك فاد كاح لازم لا زوج ان أقر أوقامت عليه البينة أ 
بالاعس والغمان لازم لارسول ان کان من أهل ااضمان لاه حمل فس-ه ز زعما پالپر | 
والزعيم غارم وان جحد الزوج ول يكن عايه اة بلاص فلا نکاح هما لا قنا وللمرأة 
على الرسول لصف الصداق من قبل أنه مقر بأنه قد أصه وان ال کح جائز وان الغمان ' 
قد | رازم قبن بيع ود كن لي کاب ارك ان على الرسول جیم الم دح 
الغمان فقيل ماذ کر هنا قول انی فة رجه الله الى وقول أن وسف 0 ذكرا 
هناك نول 5 وسف الا خر وهو قول ند رجه ال نا على ان قضاء » القاضى فد ظاهر1 ۱ 
وباطنا فى قول ألي حنيفة وأبي وسف الاول فنفذ قضاؤه بالفرقة هنا قبل الدخول وسقط , 
نصف الصداقعن اازوج فیسقط عن الكفيل أيضاً وعل قو لأبي وسف الا خر وهو ا 
قول مد ره الله تعالى لاسفد فصاوه باطنا فيبق جميع المور وأا على الزوج ويكون 
الكفيل مطالبا به لاقراره وقيل بل فيه روابتان وجه نلك الروابة ان الزوج منکر لاصل 
التكاح واذكاره أصل النسكاح لايكون طلاقاً فلا سقط به ثي" من الصداق بزع الكفيل | 
ووجه هذه الرواءة أنه أنكر وجوب ااصداق عليه وهو مالك لاسقاط نصف الصداق 


عن سه اس مب کسه فيجعل مم فا عکه‌اسقاطه ومن صر وره سقوط لصف 


لقف 


الصداق عن الاصیل سقوطه ء ن الکفیل فلبذ كان الکفیل كان ن 
«قال» فان كان الرسولقال ل بأمنی‌ولکن ا أضمن عنهالبر قفء لثم آجازازوج باز 
عليهوازم الزوج الضماز لان الا جازة في الانتباء عتزلة الاذنفى الا تداءو ازایاز وج أن جز 
| ااشکاح لمكن على الرسول ثي منالضمان لان أصل السب انى برد الزوج النکاح فیلنی 
حكدهوهو وجوبالصداق وبراءة الاصيل حقيقة توجب راءةالكةيل «إقال» وان أمره 
أن بزوجه اصسرأة بعينها عل‌مرر قد سماه فروجرا یاه وزاد عليهفى البر فان شاء الزوج أجازه 
| وان‌شا رده لاه أتى مخلاف‌ا اس له كان مبتدثافيتوقف عقده على اجازه وان ام ازوج 
ذلك حتى دخل ما فبو بالخيار أيضاً لان دخولهها كانباءتبار أنه امتثل الوكيل مره فلا 
الصير نه راضياً عا خالث ذه ار کل فانالرضا بالشی لا تحقق قبل الم نه فكان على خياره 
ازشاء ء أقام معا بال ,ر ااسمی وان شاء فارقبا وكان ا الاقل من السمی ومن مبر مثا لان 
الدخو لحم احا وتوف عمل مزلةالدخول فى التكاح الفاسد فسقط ه الد للشمهةويجبت 

الافل مناأسمى ومن »رر المثللان الوطء فى غير الاك لا نفك عر ن عقو ١‏ دأو رامةؤقال» ۱ 
فان كان الرسول ضءن شا المرر ولمبدخل ما ازوج وأخبرم ,أنه مه بذاك ثم رد ادج | ۱ 
ال سکاح لاز زيادة في المرر فعلى اارسول نصف اسم ی لا قراره على نفسه أنه ۳ به وه زا 
لان انکار اازوج الام بالزيادة ءبزلة از کاره الا بالعقد أصلا کا يناه فى الفصل الاول 
(قال»فان قال الزسول أن أغرمالبر وار مك التكاح لم يكن لدذلك الا أنيشاء اازوج لاه | 
فماباشر هن العقد غير متثل مره فكان»نزلة الفضولى والفضولىولا بماك أن بلزم عليه حكم 
المقدالا برضاه وهذا لانه وان تبرع باداء اازيادة فلا بد من أن جب على الز وج أولا لاد | 
السي‌فيالمقد صداق والصداق مطاقاً يجب على الزوج وقدتءذرالزام الزوج بذلات وانعدم 
مها الرضا بدونه بإ قال» واذا وكل الرجل الرجل أن بزوجه امرأة فزوجبا یاه وضمن لها 
عنه البر جاز ذلك وإيرجع نه ال وکیل على الزوج لانه ضمن عنه غير أمسه فان أمسء ایا 
بال کاح لا یکوا ن مرا بالزاملسداق لان ا وکیل پالنکاح سفیروهعبر لاءلتزم ومن ضمن 


سيد 


عن غبره دنه شیر مره ,رجع بدعليه لان تبرعه بالغمان كتبرعه بالاداء فان کان أعسه 
بذلك رجم عاه 66 لو أمره بالاداء تالک واذا كان المقد من الو كيل بشپود جاز وان 
| لم یکن على التو کیل‌شپود لان ال وکیل بالدكاح لیس مکاح والشپود من خصائص ثشرائط 


CY) 


۱ انکاح انا شرط الشرود فى النكاح لانه تلك به البضع فلاظ رار خماره اختص شود 
وذلكلا.وجدف التوكيل ازالبضع لاتلكبالتوكيل فرو منزلة الت وكيل بسائرالمقود قال 
واذاأدخل على الرجل غير اص أنهفدخل مها فعلى الزوجمبر التي دخ ل .هالانه دخل مها شهة 
النکاح ' عبر المذير انها امرأنه وخبر الواحد فى الماملات ححة فيصير شهة فى اسقاط 
المد فاذا سقط المد وجب ااپر وعلیماالعد ةو ثبت نسب ولدها منه ولا سق فی عد اماق 
المعتدة وغوه فغی على رذني الله عنهفى الوط بالشيبة والحداد اظرار التحزن على فوات اممة 
الذكاح وذلك لا وجد في الوطء بالشبهة * وليس ذا عليه شقة السدة لان وجوب النفقة 
باع ارت الد الثات بالنكاح وذلك غير موجود فى الوطهء بالشمه ولانه سق باله_دة 
ما کان ا امن ن النفقة باصل النكاح ول بکن طاشقة م_احقة هنا ليبق . ذلك بقاء اله_دع 

| ولا دجم بامبر على الذي أدخلبا علية لابه وجب عايه عوضا 00 وهو الذى ال 

اللذة 0 برجم با موض على غيره ولان الخبر آخبر بكذب من غير ان ضمن له 

۳۹ وهذا العقد من الفرور لاشبت له الرجوع عليه كن أخبره بأمن الطريق فلك فيه 

حتى أخذ اللصوص متاعه بإقال) فان كانت هذه أم امسر أنه حرمت عليه اصرأنهبالصاهرة 

وشاعله نصف الصداق لوقوع الفرقة قبل الدخول إسبب من جبة ۰ الزوح ولا دجم به 
على أحد أيضا لا قلنا وان كانت شت امس أنه حرهءت عليه اء 7 بالمصاهرة وله أن روج 
التى دخل ہا ما لان مجرد المقد على الام لاوجب حرءة الرسبة وليس له آن وج أم التي 
دخل ۳ لان بالدخول بالبنت حرم الام على ۳ د لاف الفصل الاول فان م اللا دوج 
واحدة ممما لوحود المقد الصحيح بح على البنت والدخول ۳ ولوکانت هذه أخت امرأنه 
أوذات دحم رم من ال قرب | مرأنه حتى تتقضی عدتهالان أختها معد مه فلو ترما كان 
ات ار أختين وذلك لامجوز واه أعلم بالصواب 


ما باب الا كفاء )دم 


و تال ¢ عم ان الكفاءة فى النكاح «عتبرة من حيث النسب الاعلى قول سفيان الثورى 
رمه الله تعالى فابه كان قول لمعت بر ف الكفاءة من حيث حيث لس وقبل إنه كان من 
المرب فتواضع ورأی ی الوای كنا هبتر تال كان من الوال فتواضمع 


۲۳ ( 


ول بر نفسه كفو لاعرب وحجته فى ذلك قوله صلى الله عليه وسل اناس سواسية کاسنان 
الشط لافضل لعربي على تحمى اا الفضل بالتقوى وهذا الحدريث يده قوله مالی ان 
S|‏ رمك عند الله انما ثم ونا مل لله عبه وس کلکم بو آدم لف الصاع 2 علا وقال 
ااناس كابل ماه لانکاد 2 د فما راحلة واحده في ده الا E‏ ندل على المساواة وان 
التفاضل بالسمل ومن اطاً نه مله لم لسرع به لبه وخطب أو طبه ا من نی ساضه 
فابوا ان بزوجوه فقال صلل الله عاي سه وسم زوجوا اباطيبة الاتفعلوه تكن ع فتنه فىالارض 
وفساد كير فقالوا ذم م وكرام -ة وخطبت بلال رضي اه «نه ای نو من العرب قال ٩‏ 
سل سل لل عله وس قل لم ان رسول اه صل اله عليه وسل يا آمرک ان 


زوجوني وان سلان خطب يلت ۶ ر رضي اله عنه فم ان بزوجها i‏ 
وحجتنا فى ذلك قوله صلي الله عليه وس لم فریش مضیم أ كفاء لبعض لطن بطن 
والعرب عضوم | کفاه لبعض قبيلة بقبيلة وا أوالى لعضهم أ كفاء لبعض رجنل برجل وفي 
حديث جار رضی الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل ۷ ألا لا بزوج النساء الا الاولاء 
ولا زوجن الا من الا كفاء وما زاات الكفاءة مطلوة فا بين المرب حستی في القتال 


35 ف قصة اللابة الذن خرحوا وم در لارا ر عدبة وشيبة والوليد شرج الهم ثلانة من 
تیان الا نصار فقالوا لهم یر فاشوا فقالوا أ اه قوم كرام ولكنا رید أ كفاءنا من 
ار 4 ش فرجهوا الى رسول الله صل الله عله وك ها روه بذاك قفال سل الله عليه وس 
صدقوا وا ص مره وا ر إن اارث رطوان الله علييم أجعين بأن مخر جوا الم ۱ 
فلا ل کر كر عليرم طا بت الكفاءة فى الفتال شي النكاح اول وهدا لان النكاح 00 ظ 
ولشتمل على أغراض 57 من ع الصحبة والالفة ه والمشرة واش القرابات وذلك م ۳ 
الابين الا کفاء وفى أصل‌اللاك على امرأة نوع ذلة والبه أشاررسول برل م 
فقال الدكاح رق فلينظر أحدك أبن لضع كريكته واذلال النفس حرام قال 0 دس 
ليس للمؤمن ان بدل نفسهوائما جوز ماجو زمنه لاج لالضرورةوفي استفرا 
زيادة الذل ولاضرورة فى هذه الزيادة فلم ذا اعتبرتالكفاءة واارادمن الا ثار الى رواهای ۱ 

۱ 
۱ 


أحكام الا خرة وبه تقول ان التفاضل فى الا خرة بالتقوي وتأویل الحديثالآ خر الندب 
إلى التواضع وراك طاب الكفاءة لاالاازام ونه قول ان عند ارضا جو زالعقد وصحكي عن 


00 )۲4( 

الکرخی رجه الله آمالىانهكان قول الاصحعندى ازلاآمتبر الكفاءةفى النكاح أصلا لان 
الكفاءة غير مء: تبرة فیا هواهم من ۰ ال نكاح وهو الدماء فلا زلاتمتبر في النكاح أولى ولکن 
دا 1 ومع فاناللكفاءة غير «عتبرة فى الدن فى باب الد لدم حتی قتل السل بالكافر ولا 
بد لذلك على أنه غير معتبرفى النكاح اذاع‌فنا هذا فقول الكفاءة فى خسة ة أشياء (أحدها) 
انسب وهو علي ماقال قرش أ كفاء اضما لبعض انهم فما 2 تفاضلون وأفضایم بنو 
هاثم ومع التفاضلهم أ كفاء. آلا رې أن رسول لله على الله عايهوسلم زوجعالشة رضى 

لله امالی 0 نت عبه و زوح حفصه دی الله آمالی ءنها وكانت عدوية وزوح انته من 
مان ری اله تعالى عنه وكان عدشم.ا فمر فنا أن ضرمأ كفاء لبعض ٠‏ وروی عن مڌ 
رجه الله تعالى أنه قال اللا أذ : کون ENE‏ محوأل بت الخلافة فان غير م م لاام 
وكانه قال ذلك لتسكين الفتنة وا تمظيم الخلافة لا لانمدا م أصل الكفاءة والعرب سدم 
ا كو وتو ل سل ل عله وسل نم وول اق ان 
لشیم وقال صل الله عليه وس حب العرب من الاعان وقال صل الله عليه وسل لان 
ري الله تال عله لا سذط: نې قال وکف طك وقد هدالى الله بك قال سنض الء مرب 
فتبغطنی ولا نكوزالءمرب 1 ریش والموالى لابکو نون كذؤا للعرب کا قال صبل الله 
عليه وس واأوالى بعضیم أ كفاء لبعض وهذا لأن الوالی ضيموا 0 فلا کون 
۳ خر لمم ب بالندب بل بالدن 6 أشار اليه سا رذى الله تعالى عنه حين شاخر ججاعة 
٠ن‏ الصحابة بذ 1 الانساب فلا انتهى الى لمان رضی الله تمالی عنه قالوا سایان ان من 
فال سایان ابن الاسلام فباغ ذلك مر رضی الله تعالى عنه فیی وقال وعمر ابن الاس لام 
| فن كان من ااوالی له وان فى الاسلام فو کفوانله عشرة آباء لان الن4 بالات اب 


إلى الاب والمد فن كان له أو ان لان فله فى الاسلام دب صميح ومن اس تفه 
لابكون كفؤًا ان 4 أب ب فى الاسلام وه ن أسل أبوه لايكون كما لمن له أبوانف الاسلام 
لان هذا تاج فى اننسية الي الاب الكافر وذلك منهى عنه كأروى أن رجلا الى اس 
ابا في الماهلية فقال صلى الله عليه ول هو عاشرم هم في النارولكن هذااذا کان على سبيل 
| لتفاخر دون التعريف ( والثانى ) الكفاءة فى الرة فان المبد لابکون کذوا لامرأة حرة 
ا المعتق لا يكون كفؤا لرة الاصل. والمتق أنوه لا يكون كفؤا لامرأة 


(® 


ما وان نار وهذا لان‌اارق اثرمن |ثارالكفر وفيه ممنى‌الذل فكان هو عنزلة أصل | 


الدبن من الوجه الذي قانا وقد روى عن ألى نوف رجه الله آمالى ان الذى سل بنفسه 
أو اعتق‌لو أحرز من الفضائى ما قابل نس الا خر كان كفو له (والتالت) السكفاءة من 
حيث الال فانم نلا شدرعل مپر امرأة ونفقئها لا بكو ن کف شالان الممر ءوض دضمما. 
والافقة ده مأ حاجمها وهی الى ذلك احوج منهأ ال اسب ازوج فاذا كانت شدم 
الكفاءة نضعة نسب الزوج فبعجزه عن البر والنفقة أولى وعن أبى وسف ره الله تمالى 
قال اذا كان قدر على ما بعجله ویکتس فيتفق عليها وما يوم كان کنو" ا وأما اذا كان 
قادرا على المير والنفقة كان كفوؤا لها وان كانت المرأة صاحبة مال عظم ولءض التأخر ن 
اء تبروا يكنا ۰ ECO‏ امال لحدرث عائشة ركى الله عا ت ۳ امال مسا ورات 
دا الفةر مه ثا وقالت ان أحساب ذوى الد, اا ال والااصح أن ذلك لد العتير لان كثرة 
امال فى الاصل مذموم قالصی الله عليه وسل هلكالمكثرون الا من قال عاله هكذا وهكذا 
یی تصدق به ( والرابع) الكفاءة قارف والروي عن أبى <نيفة رمه الله تمالى أنذلك 
غير معتبر أصلا وءن E‏ وسف رحمه الله مال أنه معتبر حح تى أن الدباغ والحجام ولاك 
والكناسلا یکو نک i‏ لش لمر از والمطار وك يه اعتبر العادة فذلك وورد حدرث عن 
۱ رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال الاس أ كفاء الا الماك والجام ولكن أو حنيفة 
رحمهالله تعالى قال الحديث شاذ لايؤخد به فما ١‏ ثم بهالبلوى والحرفة ليست ند ی لازم‌فاار ۰ 
نارة حارف محر فه شدسة 4 وبارة محر فه An‏ 4 لاف ص ة السب لانه لازم له وذ لالفقر 
كذلك فأنه للا شارقه (والخامس) الكفاءة فی الست وهوص‌وی عن مد رهه الله تعالى 
قال هو معتبر حتى أن الذى يسكر فیخرج فیستپزی" به الصبيان لا کو ن كفؤا لامرأة 
ا ن أهدل البيونات وكذلك أعوان الظامة من بستخف ه م لا یکون كذة 
م د صا له م ن اهل ال بو نات الا آن يكون ا رمم في في الااس وعن أبى وسف رجه 
اله الى قال الذی دد شرب السکر فان كان دسر ذلك فلا فرح کاس وان 
کان یمان ذلك لم يكن ع كفو لامرأة صالة من أهل البيونات ول بقل عن ألى حنيفة 
رجه الله تمالی شی* من ذلك والصحيح عنده انهغير معتبرلانهذا ليس بلازم حتى لاعکن 
رک ونال » واذا واذا زوحت‌الر 3 غسبا من غير كفء فللا ولياء أن فرقوا سما لامها 


)(۹( 

ألقت المار لا یاه فام شیرون بأن سب اليه بالصاهرة من لا يكافئيم فكان م أن 
مخاص وا لدفم ذلك عن أنفسهم ولا یکون التفریق بذاك الا عند القاضی لاله فسخ لامقد 
سیب نقص فكان قياس الرد پالمیب مد القیض وذلك لا شت اه قضاء القاضي ولاه 
مختاف فيه بين اام لاء فكان لكل واحدمن الام مين نوع حجة فما قول فلا يكو زالتفريق 
الا بالتقضاء وما | شرق القاضی 3 فک الطلاق والظبار والاءلاء والتوارث ث قم ہما 
لان أصل ا -كاح المقد ححافى ظاهر ااروابة فانه لا ضرر على الا ولياء في # 4 العقد 
واعاالضرر علیرم في الازوم فنتوفر عله أحكام المقد المحيح فاذا فرق القاضی ہما 
كانت فرقة بفير طلاق لان هذا التفريق كان على سبیل الفسخ لأصل الشسکاح 
والطلاق تصرف في النكاح فا يكون فسخاً لاصل النکاح عندنا لايكون تصرف فيه ولان 
الطلاق الى الزوج نتفريق القاضى +تی‌کان على وجه النيابة عن الزوج كان طلاقا وهذا 
التفريق ليس على وجه النيابة عنه فاذا لم يكن طلاقا فلنا لامر لما عليه ان لم يكن دخل بها 
وان کان دخل مها أو خلا مها فلها ماسحى هن البر وعلها المدة لان أصل النكاح كات 

ص 5 فنقرر الس من قد اما بالدخول أ و بالملوة والمكاتب والمدبر نظير العبد فى 


0 لاحرة لان الرق فبهما قائم قال صلى الله عليه وسلم لكاتب عبدمایق عليه 
رهم تال واذا زوحت‌اار او اون بت فری نه | حد الاولیاء حاز ذلكولا.يكون أن 
هوءثله فى الولابة 1 و مئه آن مضه الاان يكون آثرب مله ینود ذ لهالمطالية بالتفربق 


وقال أو وسف رمه الله تعالى فى وادر هشام اذا رضى أح_د الوليين شیر كفء فلاولى 
الذى هو مله ان لابرضى به وهو قول زفر والشافى , ر ہما الله هی وك ذلك ا نكان هذا 
الولى الراضى «هوالذى زوجبا وطلانیع لشانی 3 حقق هنا وجه قولحم انطلالكفاءة 
حق جع الاواياء فاذا ری مم واعد فقد اسقط حرق نة ومدق مره فيصح اسقاطه 
فى حق فسه دون غميره كالدبن المشترك اذا أيراً أحدهم ورهن رجلان عبت نم رده 
أحدها أو سل أحد الشفيعين الشفمة أو عى أحد الوليين عن القصاص لصح فى حقه دون 
غيره وك ذلك لو قذف أم جماعة وصدقه أحدهمكان للياقين المطالية بالحدوالدليل عليه الها لو 
زوجت نفسبا من 0 كان للاولياء أن فرقوا وم يكن رضاها مدم الكفاءة مبطلا 

حق الاولياء فكذلاك هنا وححتناان الق واحد وهو غير حتمل للتحزي لابه بت سیب 


(۷) 


والاسترقاق 3 صح من واحد من امین فى حق جاءهم للممنى الذی تلنا وهذا لان 
الاسقاط صمح فى <ق السقط بالافاق فاذا كان التق واحدا وقد سقطفى حق‌السقط 
من ضروره سةوطه فى حق غيره لاه لو بسقط فى حق غيره لكان اذا استوفاه لمیر 
حق النیر مستوفي أيضا وذلك لامجوز ولانه لال بق بعد الستوط لاغکن الا خر من 
المطالبة به خلاف الدين فانه متحزی فى نفسه ولاف الرهن فانالو فینا حق الا خر لا 
(صیر حق ااسقط مستوفی وه تین ان الى تمدد هناك وکذلك ف الشاءة وفي القم اص 
مالا حتمل التجزى لاق مد عفو احدم واعا سق ما حتمل النجزی وهو الدية ولاف 
حد القذف فان ذلك لاحتمل السقوط ولکن ااصدق نکر سب الوجوب‌وهواحصان 
القذوف وانكار سيب وجوب اذى * لا بکون اسقاطا له فوزاله ما نحن ذ. -ه ان لوادعی 
أحد الا ولياء ان الزوج كفو وأبت الا خر انه لبس بكفء فيكون له ان يطلب التفريق 
واما اذا رضيت هي فلان الق الثابت لما غير الق الثابت للاواياء لان الثابت شا صيانة 
نفسبا عن ذل الاستفراش وللاولياء صيانة أيهم عن ان شب الیبم بالمصاهرة .رف 
لايكافئبم وأحدهما غير ال خر ر فل ؛ بكن اسقاط أحدهها ۰ وجبا سقوط الا خر الا ری انه 
قد شرت الخيار 4۵| في “وضع للاشت للاولياء على ماینه فى اخر الباب ان شاء الله آمالى 
ومتى فرق القاضى نما رمد الدخول مدم الكفاءة حتى وجبت علمها المدة فلا نفقة العدة 
على الزوج لانها كانت نستحقالنفقة فيأصل النکاح‌فیق ذلك ببقاء الءدة وسكوت الولى 
عن اأطالبة 0 ليس برضى منه بالتکاح وانطال ذلك حتى تلد وله الحصومة ان شاء 
لان هذا حق نابت له والسكوت ليس عبط ل للدق الثابت بصفة التأ كد ولانه حتاج الى 
ارق 9 وقد لابرغ الانسان بالمصوءة في كل وقت فتأخيره الى أن .كن 
منه لایکون بطلا حةه مل قال واذا زوجبا الولی‌غیر كفء ثم فارقها عم تزوجت به بغير 
ولی‌کان لاولى ان شرق سا لان المقدالثاتى غيرالا و ل ورضاه بالعقد الا ول دیما لايكون 
رضا بالمقد الا خر ما ان رضاه برجل لابكافنها لايكون رضا برجل آخر اذا زوجت فسا 
- مد ذلك بإ قال واذاتزوجت المرأة غير ب رکفء م جاء الولى فقبض مبرها وجرزها 
فبذا منه رضا با ا ض ااپر قرو لمكم المقد فيتضمن ذلك الرضا بالمقد ضرورة 


(YA) 


ومباشرة الفمل الذى هودليل الرضا عتزلة رع بارضا آلاتری ان ل هذا الفمل يكون 
اجازة لاعقدفلا ن‌یکون رضابالعقد النافذكان أولى وان قعل هذا ول‌کن نخاصم زوجبا فى 
پا أو في ية مرها عليه وکالة ممما فى القراس هذا لایکون رضا لانه انها خاصم في ذلك 
ليظهر جز اازوح عنه وهو جيذ سباب عدم الگفاءةواشتفاله بأظبار بب عدم الكفاءة 
يكون تق ريرالتقهلااسقاطا وفي الا ستحسان يكون هذا رطاباشکاح لاله نما خاصم في الب 
والنفقةلي توفي والاستيفاء شنىعل كام المقد فتك رن خصومته فى ذلك رضا منه بام النكاح 
هما إقال» واذا تزوجت المرأة غير و فء ودخل مأوفرق القاضي بنپماخصومة الول 
وألزمه الروأل مہا المدة ثم تزوجها في عدتها یر ولى وفرق القاضى بينهما قبل الدخول بها 
كان لحاعليه الميرالثاتى كاملا وعلیها عدة ستقبلة فىةول أبى حنيفة وأبى وسف رما الله 
وعند مد رحمه الله تعالى لامبر لما عليه وعلمها قية الءدة الاولى وعند زفر رجه الله ای 
لاعدة عليبا وعلى هذا الملا فلو طلقها تطايقة ناسة فى التكاح الاول نم بز وجبا فى السدة || 
فطلةه! قبل الدخول عند ألى حنيفة وأبى بوسف ریما الله تمالى يجب المبر نی كاملا وعليبا 
المدة وعند ممم وزفر رمبما اللهتمالى يحب نصف امبر الثانى ولاعدة عليها الا أن عند عد 
يلزمها قية المدةالاولی اظاهی قوله :.الى نان طاقتموهن من 5 بل أن كسوهن 9 اه وقال 
3 طلقتموهن من قبل أن نسو هن فالكم عليبن من عد2 امتدوما و | وکام الثانى الطلاق 
حصل قبل المسيس لان المقد الثاتى غير مبنى عل الا وا ل والدخول فى الدكاح الاول ل 
دخولاني الح الثالى . الا ر ی أن مم الطلاق هنبا فصار في حق المقد الثاتى كان 
الاول) ١‏ و جد أصلا الا أن مدا رجه الله تال وجب ر قبة المدة الأولى احتياطا لأن تلك 
العدة كانت واجبة وبالطلاق قبل الدخول صار الدكاح الثانی کالمدوم وزفر ره الله تعالي 
قول المدة الاولی سقطت بال. کاح الثالى والساقط من المدة لا ود وجدد وجوب العدة 
پستدعی بجدد السب وها الا المقد الثاني بتأ كد نفسه والفرقة متی حصلت بعد تأ كد 
المقد يحب کال العدة والمبر ونالتا که ان اليد .والفراش ببق باه المدة فاا تزوجبا 
والمقود عليه فى بده حکیا فيصير قالضاً نفس المقد کالفاصب اذا اشترى من القصوب 
مئه التضوك ونه تا كد حكم النکاح سواه و حد خول أوم : و جدک) تا کد با لوة 
وه بل ده ع ینوی بصرع اطلاق نان بمدانللوة صريم الطلاق ر ۳ عه 


۲۹( 


ويكون ال :کح متأ كدا و في حك م دوز والهء-دة ولان و دوب اله دة 7 اشتفال ار حم 
| بالاءعئد الفر قة وهلا ام 5 الثاني لاه لاتأثير في جد د المقدفي براءة الر ج وقد کان 
۱ و هم نوم الشغل احا عق او نا المدةعند الفرقة لاولى وهذا على فول مد ا تعالى الزم 

لانه يلزمها نقية امدة الاولى باعتبار وهم الشغل والعدة لا تجزى فى الوجوب وعل هذا 
الاصللوكانت الفرقة بسب باللعان أو تيار البلوغ أو مخيار المت کاهعل الاصل الذي يناه 
وكذلك ان كان الذكاح الاول فاسدا أوكان دخل با بشبهة ثم تزوجما نكاحاً صمرحاً في 
المدة وان كان امكاح الأول ا والانی فاسدا قفر ق «نهماقبل الدخول لاج ابر 
بالاتفاق لان صير ورنه قاض باعتبار تمكنه من القبض شرعا وذلك المقد الفاسد لا يكون 
ألاترى أن انلوة في الدكاح الفاسد لاو جب امبر والسدة فبنا كذلك السدة الاولى ۸ 
سقط عحرد المقد الفاسد فبقیت ممتدة کا كانت ولا مبر لبا عليه اذا فرق سهما قبل 


الد خول ولوكان المقد الثاتى ححا فاردت ووقءت الفرقة دما فبو على هذاالملاف || 


الذى قلنا لبا كال المبر ف تول ألى حنرمه زاق و ست رما الله دای وعند رد رهه الله 
لہ الى لامر لبا لان الفر ةة جاءت من‌قبلراقبل اندخول فل وکان نزو جرفي جيم هلم الور نون 
لمعد انقضاء المدة كان الأواب علد هم اهو قول د وزفر رما الله ای في الفصول 


التتقدمة لاله م بق له علما تلك اليد بمد القضاء المدة فالتزوج ما وباجنبية أخرى سواء 
+ قال که واذا زوجت المرأة رجلا خیرا منبا فیس لاولى أن شرق بممالان الكفأءة غير 
مطلوءة من جانى النساء فان الولى لا تیر بان بون حت الرجل منلا تکافثه ولان اب 
الولد یکون الى أيه لا الى أمه ألاترى ان اسمميل عايه السلامكان من قوم ابراهيم 
صلوات الله عله لامن توم هاجر وك ذلك ابراهبم بن رسول لله سل الله عليه وسل كان 
من ریش و ما كان قبطياً وأولاد اطلفاء من الاماء (صلحون للخلافة «إقال» واذا آسی 
ار حل لامر اد افير اسمه واشب لها الى غير أيه وتزوجته فالمسعلة على اة ا 


(أحدها) أن يكون النسب المكتوم أفضل ما أظبره بأن آخبرها أنه من العرب ثم بين 
أنه من فرش وفى هذا لاخبار لما ولاللاًولياء لانبا وجدته خیرآ مما شرط لما نهو دن 
مشترى شیا على أنه ممیب فاذاهو سا (والثاني) اذا كان أسبهالمكتوم دون ماأظبره ولكنه 
رن فء لبا وج E‏ م بين أنه من 


.) ۳۲۰۱ 


ارت او الموالى وق هذا لا الخيار وان رضيت هی فللاولياء أن فرتوا ینهما دم ||| 
الكفاءة (وااثالث) ا ن كان النسب المكتوم دون ما أظبر ولكنه فى اانسب المكتوم كفلا 
أن تزوج عربية على أنه من قريش ثم نين أنه من العرب وفى هذا ل س للاولياء حق 
ااطال 4 بالفرقة بالانفاق لان حق الخصومة للاولياء لدفم المار عن أنفسوم حي للا اسب 
وان شاءت فارفته عندبا وقال زفررجه الله تعالى لا خيار ابا € لا ثبت للاولاء لان الق 
ف الطاله بالكفاءة وهي موحوده ولكنا مو لشرط لما زيادة منقءة وهو أن کون ولدها 
نه صاا لاخلافة فاذا لم تنل هذا الشرط کان لبا الخيار کن اشتری عبدا على أنه کانب أو 
خباز فو جده لا حسنه وهذا لان فى الاستفراش ذلا فى جانا والمرأة قد برطی‌استفراش 
من هو أَفضل‌منبا ولا ترضی استفراش من هو ماما فاذا ظبر أنه ی ۱ 
مام الرضا منها فلپذا کان لبا ابار حلاف الاولا» فان روت اغبار لبم ل دم الكفاءة ۱۳ 
واشافی رجه الله تعالى فى هده المسكئلة ثلانة أقوال قول مثل قولنا 0 تول زفر 
ر<4 الله تعالى وقول 1 آخر أن النتكاح باطل لامأ زوحت شیامن رحل هو فری و 
و جدذلك الرجل ولکنا تقول الاشار مع التسمية اذا اجتمعا ذالعبرة للاشارة لان‌التمرف 
بالاشارة أبلغ ويهذا وحوه نستدل على قلة ققبه فان مثل هذا المواب لا بمجز عنه غير 
الفقيه ومن س سثل عن طر لق فقال اما من دا الجا واما مه ن هذا الاب فدشير ال 
ا وان الاريمة عم ملاع له بالط راق أصلا قال 4 واذكانت المرأة هي‌انی غرتالزوج 
بت 0 5 له فيه اذا 0 ام 1 ان شاء طا وان غا 0 
۱ ف ۳ وله کی ن من 1 ۳ بالطلاق 5 حاحة الى | بات ايار والله سریحانه 
وتمالى أعلم بالصواب واليه امرجم ااب 
تڪ ج وس ی 
سمجلا باب النکاح بنیر شبود :م 
سس سب 
« قال 4 بلغنا عن رسول اه ص -لى الله عابه و مر ل أنه قال ل" نکاح الا شبود وه آخذ 
عاونا دم الله تعالى وكان مالك وابن أبى لل ومان اا :-قى دام لله تعالى مولون 


)*( 


اہو د لیس شرط فى اانکاح انما الشرط الاعلان حتى لو اعا: وان الهانين 
۱ اصح النكاح ولو 7 الشاه دن بان لايظبرا العقد لامح وج فى ذلك فوله صلى 
الله عليه ور ناو النکاح واو الد وج وسول اف صلى الله عله ول املالك 
رجل من الا نصار فقال أبن شاهدک فأني باادف فا بان پضرب على رأس ار < -لوكان 
لدائشة رضى الله عنبا دف آمبره للانكحة وهذا لان حرام ه_ذا الفمل لایکون لا سرا 
فالحلال لا .کون الا صده وذلك بالاعلان لننتني نهم وححتنا في‌ذلك الحديث الذی رو. بدا 
ولدیث ان عباس رمی انه عنهما ان الي صل الله عليه وسل قال كل نكا ا رلءة 
فبو سفاح خاطب ووفى وشاهدان وقال#سر رضی اللهعنه لاأوق رجل زوج اران 
۱ شپادة رجل واحد الا رجته ولان الشرط لا كان هو الاظبار بمتبر فيه ماهو طريق 
الظبور شرعا وذلك شبادة الشاهدین فانه مع شہادنہما لايق سرا قال الفائل 
وسرك ما كان عند امری" 2 وسر ااثلانة غير انی 
ولان اشتراط زيادة ثىء فىهذاالءقد لاظبار خطر البضع فبو نظير اشتراط زيادة ثى' فى 
۱ ابات إتلاف ما لك بالنکاح وات | اختص ذلك من بان سا E‏ بزيادة شاه .دن 


فكذلك هدا لنلرك من تص من بين سار نظائره زيادة شاهدینم ال صل Aie‏ ان کل من ۱ 
بصلح ان بکون قابلا لام سمه امد الدكاح لشباده وكل من يصاح ان کون ول 
ف نكاح لصلح ان کون شاد ف ذلك الدكاح وعل هردا ال صل وان مةد النکاح 
دشہادة الفاسقين ولاقد عند الشافبی رجه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسل لانسکاح 
الا ول وشاهدى عدل ولکنا نقول ذ كر المدالة فى هذا الحديث والشبادة مطلقة فها 
رونا فنحن تعمل بالمطاق والقید ج مع اله نكر ذكر الءدالة في مو ضع الائبات‌فیقتفی 
عدالة ما وذلك من حيث الإعتقاد وفى الحقيةة ا مسئلة طني على ان الفاسق من أه ل الشبادة 
عندی واعا لاقبل شبادنه لکن ېه الكذب وف الحضور والدماع لامكن هده المهمة 
فكان عنزلة المدل وعند الشافی رخمه الله تمالی الفاسق ليس من أهل الشبادة ألا 
اتقصان حاله بسب الفسق وهو بى أيضا على أصل ان الفسق لانقص من ابمانه عندنا 
فان الاعان لا يزيد ولا نقص والاع مال من شرام الاعان لامن تسه وعنده الشرام من 
س الاعان وزداد الاعان بالطاعة ونتقص بالمصية لجمل تقصان الدین سبب الفسق 


مس سس سح 
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كنقصان ۳1 بسبب الرق والصفر واعتبر دطرف داشر اعد قط وى إل | داء فان المقصود .ظهار ۳ 0 
ااحة‌البه وااصیانعن خلل سب التحاحد ولا حصل ذلك 2 الفاسق ولجكن:ا 
ول الفسق لاحر حه هو أن کون امل الامامه والساطنه فان الا ۶ * عدالخلفاء الراشدین 
رضي الله تعالى عنهم قل مالو واحد مهم عن فسق فالقول خروجه من أن یکون إماما 
بالفسق بدي الى فساد عظيم ومن ضر ور ةكونه هلا للامامة كونه اه-لا للقضاء لان 
ةلد النضاء یکون من الامام ومن رورة کونه اهلا لولاءة القضاء ان یکون أهلالاشهادة 
وه ظبر الفرق سه وبين مصان الحال سب الرق والا داء ثم عرة من كرات ااشهادة 
| وفوت الثْرة لامدل على انعدام الثى" من أصله الا تری ان «شمادة الستور الذی ظاهس 
حاله المدالة قد النکاح ولا بظیر : عقالته وكذلك شرا ادة ابنته م: با وك ذلك قد شپادة 
الاعیین بالانفاق اما عندنا فلان الاعی انما لافیل شهادته لاه لاميز بين المشبود له 
والشبود عله الا دلیل مشتبه وهو امه رت وذلك لايكون ف حالة اطضور 
والسماع وعند الشافیی رجه لَه تمالی لان الاعمى مر ن أهل أداء الشپادة ول ذا قال لوحمل 
وهو لصير م ی بل شماده فاما شرادة احدودن في ادف ذان لم ظم, پر وب بو تما ۳ 
فاسان وان ظبرت تویم‌ما . مد الدكاح شیپادمما بالافاق ء:_د الشافی رج ۾ الله امای 
واز الاداء منیما مد التوبة وعندا انما لاتفیل شبادة احدود في الفذف لکوه‌حکوما 
۹ ده 13 -ا يؤر ذلك فعا تصور فيه سم ة الکذ بآ و نما بستدعی قولا من تا 
وذلك لا كون في اکور والسماع فامابشهادة الم بدن والصبيين لا مقد الد کاح لا ۳ 
لا شبلان هذا العقد ۷ بما ولانهما لا (سلحان لاولاءة فى هذا العقد وهدا لان ۳ 
يعقد فى محافل الرجال وااصبیان والمريد لا بدعون الى #افل الرحال عادة .فل ذا حعل 
حطورها کلاحطو رها وعلى هذا الاصل قد النکاح بشهادة رجل واء رأتينعةد ناوعند 
ااشافیی رحمهالله #مالى لا مةد نا »على أصله أن شبادة i‏ ۰ مع الرجال اعانکون ححة 
فىالاموال وفعا يكون بعاللا »وال باعتبار أن المعاءلة كث بين الناس ویلحقهم المريج 
باث_باد رجلين فى كلحادنة فكانت حدة ضرورية فى ه ذا العنى ولاضرورة فى الدكاح 
والطلاق وما ليس ءال لان المعاملة نها لا تكثر فکانت كالهدودوالقصاص وكذلك 
هدا بذ لبي علاصله ان ارا اة لا تصلح أن تكون موجية للك کح ولاقالة فكذلك ع 


شاهدة 
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شاهدة فى النكاح وعندنا هي تصاحاذلك ولانساء مع الرجال شبادةأصلية ولکن نمهاضرب 

شهة من حيث أنه يغاب الضلال والنسيان عليين 6 آشار الله تءالىفي فوله أن اضل 
احداهما الاخری‌فتذ کر احداها الاخرى وباذضمام احدىالرأتين الي الاخرى تقل همة 
النسيان ولا عدم لبقاء میا وهی الانوثة فلا ءل ححة فيا بندرئ بالشبرات كا جدود 
والقصاص فاما الندكاح والطلاق شبت مع الشيهات فرذهالشهادة فيما أظير شبادة الرجال 
ولااشكال ان مة الضلال والنسيانفىشبادة الحضور لاتحقق فذكان بني أن شقداانکاح | 
(شبادة رجل وامرأة ولکنا نقول قد بت بالنص ان المرأتين شاهد واحد فكانت امرأة 

الواح_دة نصف الشاهد ونصف الشاهد لاشت ثی ولهذا لو ش,د رجلان وامسأة 5 
رجعوال تضمن الرأة شب وستفرر هذه الاصول فى موضعرا من کناب الك _باوات 
ان شاء الله تعالى واءمادنا على <_ديث عر رذى الله تعالى عنه حرث أجاز شادة رج-ل 
وامرأتين فى الدكاح والفرقة ذإ قال که ولو تزوجرا بشبادة نت أو ابا أو مته منها مد 
النكاح بالاتفاق لحضور من هو أه-ل لاثمادة فان امتناع قبول ش-مادة الولد لوالده لا 
لنقصان حاله بل لنبمه ميل کل واحد ممما ال‌صاحبه ولا سکن هذه النهمة فى اذءقاد العقد 
لشبادم_ما قال € ولو , زوج مسل نصرانية شپادة نصراسین جاز م فى قول أبى 
حنيفة ة وی وسف رها الله آعالى ولم جز فى قول مد وزفر رحمهما الله تعالى لاأن هذا 
نكاح لا (صح الا بشبود فلا صح لشبادة الكائر نكالعقد بين المسامين لاف أنكحة 
الكفار فامها نقد بغير شبود وحقيقة العنی ان هذا الماع شبادة ولا شبادة للكاف على 
السل فل يصح سماءيما كلام المسل (طریق‌الشمادة وشرط الانمقاد سماع البين ةكلاشطري 
المقدوم وجد فكان هذا بنزلة مالو سمع الشاه.دان کلام المرأة دون كلام الزوج 
ولما طرقان (آ بدها) مایا ان الڪافر (صلح أن يكون وليافى المقد ويص_لح 
ان يكون قابلا لهذا المقدنفسه فيصلح ان يكون شاهد فيه ابت كالم وهذا استدلال ظ 
طريق الأول فان الاتجاب والفبول ركن المقد والشمادة ره اذا کان بلح الكئر 

| للقيام برکن هذا المقد نفسه فلا ن شوم نشرطهكان أولى تخلاف ماتجرى بين المسلمين 
| ولان المناظب بالاشباد هو الرجل لاله تاك البضع ولا لاک الابشبادة الشبود فاما المرأة 
۱ اك الال راك بو امن شرط لماك المال ألا تري ان رسول الله صل الله د 
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#صوصا بالتكاح بغير شبود ثم كانت المرأة لاحتاج الى الاشراد عليه اذا ست هذا فنقول 
الرجل قد اشبدعليها من بصلح ان يكون شاهدا عليها لاف مااذا كانت مساة وتخلاف 
ما اذا سمموا کلام لانه مخاطب بالاشهاد عليها بالعقد والمقد لابکون الا بكلام المتعاقدين 
وساعهما کلام لاس حيح ألا ری أنه لو زو جما بشپادة کافرین ومين تم وقمت 
الحاجة ال أداء هذه الشمادة تقبل شرادة الکافرین بالءقد عليها اذا جحدت وعلى الزوج 
لوكانا اد لما بعد ذلك فظہر ان سماعبما كلام المسلى سمح فیحصل به الاشپاد علا بالعقد 
وهدا خلاف ما اذا زوجبا غير شبود فانه لاجوز ذلك وان کان فى دنهم حلالا لان 
صاحب المقد هو الزوج وهو مسل مخاطب بالاشباد فلا يمتبر اعتقادها في حقه « قال » ا 
واذا زوج افته بشبادة ابفييه ثم جحد الزوج التكاح وادعاه الاب وامرأة فشبد الابنان 
ذلك فشبادتهما لاتقيل فى قول أبى بوست رجه اله تعالى وعند مد رمه الله تمالی تقبل 
ولو كان الزوج هو المدعي وجحد الاب والمرأة لذلك فشبادة الابنين فيه کون مقبولة | 
على ابربما والحاصل ان شبادهما لاخنهما وعلى اخنما نکون مقبولة وشبادتهما على ۳۹ 
فيا مجده الأب مقبولة فأما اذا شبدا لابي,ما فما بدعيه ان كان للاب فيه منفعة حو ان 
يشبدا بعقد تماق الحقوق به لاقبل شبادتهما وان لم يكن للاب فيه منفعة لاقبل 
الشبادة عند أبى بوسف رحه الله تمالى أ يضاً وعندمدتقبل واصل المسثلة فما اذا قال لمبده ان 
كلك فلان فانت حر فشم‌دابنا فلان ان أباهما كلم العبد فان كان الابيمحد ذلك فشمادنما 
مقبولة وان كان الاب بدعی ذلك لاتفبل الشبادة عند أبى وسف‌رحه الله تمالی وعند تمد 
رحمه الله تعالى تقبل قال لان امتناع قبول شادة الولد لوالده سکن تهمة الیل اليه وا ره 
بالمنفمة على غيره وهذا لاتمقق فا لامنفعة للاب فيهفقبات الشبادة جحدها أوادعاها 
وأو بوسف رجه الله تمالى ول شمادة الولد لوالده لانکون مقبولة بالنص وهو قوله 
صل الله عليه وسل لا تقبل شبادة الولد لوالده وانما نكون شبادة له اذا كان مدع 
بشپادنه ولا معتبر بالمنفمة فان جحوده الشپادة قبل وان كان له فيه منفعة بأن شبدوا عليه 
میم ما يساوي ا درم بألف درم مع آنالنفمة هنا حقق فان ظرور صدقه عند القاضى 
والثاس من جلة النفعة والعاقل يؤر هذا على كدير من النافم الدنيوبة ثم ذ کر فىالكتاب 
وقال مد رجه الله تمالى كل شي* لأب فيه منفمة جحد أو ادعی فشبادة افيه فيه باطل 
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وكذلك كل شی تولاه مما يكون فيه خصماكالبيع وما أشبره والراذ م_ذا أن عند دعوى 
الاب لا تقبل شهادة الان للنهمة وعند جحود الاب ان کانالا خر جاحدا أيضاً لا تقبل 
الشبادة لدم الدعوی فآما اذا كان الا خر مدعا كانت الشمادة مقبولة وان كان للاآب 
فپ منفعة م اذا شردوا عليه 93 ما ساوى ماه درهم لك درم م وللشترى بدعيه وهذا 
لان هذه منفعة غير مطلوية مره ن جبة الاب اه ی یی مب لا تر في الع 
من فبول الشبادة < قال که وأما شبادة الشاهد على فمل ولاه لةه 5 اغيره مما يكون 
فيه خصما وما لا يكون خهما فساقطة بالافاق وم‌ذا ي تدل أو وسف رجه الله تہ الی 
فقال الان جزء من أيه قشبادنه كشبادة الا بافسه فا أن شبادة الاب فا باشره 
لا تکون مقبولة وان ل يكن له فيه منفعة فكذلك ث_بادة الان للأب ولكنا تقول فما 
باشره بکون مدعا لا شاهدا فأما الان فا باه راو ٥‏ کون شاه_د" بعد حقق الشبادة 
انم من القبول هو التبمة فني كل موض لا حقق التهمة تنكون الشمادة مقبولة تال ٩‏ 
واذا زوج الرجل انه کرت || رضا فشهد عليها أخوها وأبوها بالرضالم بل لانالاب 
بريد عم ما باشره ولو شهد عليها آخواها بالرضا كانت 4و لا به لا مة في شبادم.ا 
علیباقال» ولو زوج اراد غير شبود أو شاهد واحد 3 اشرد مد ذلك لم مجز النکاح 
لان الشرط هو الاشراد على المقد وم و جد واعا وجد الاشراد على الافرار بال‌قد الؤاسد 
والاقراربالمةدالفاسد ليس «قد وبالاشپاد عليه لا تقاب الفاسد ریا « قال » ولاحوز 
النكاح بين مسين بشبادة عبدين آ وکافرین أو صببين أو ممتوهين أو نساء لبس معن 
رجل لما قلنا فان كان سم شاهدان حران مسلدان جاز النكاح لوجود شرطه فان ادرك 
الصبيان وعتق المبدان و اسل الكافران ثم شهدوا بذلك عند الأ م جازت ش ,ادنم لان 
شرائط أواء الشبادة اعا يتير عند الاداء وهو موجود والعتق والاسلام والبلوع لدس 
من شراط التحمل فتحملہما كان محیحاً بن حملا لن التحمل ليس شمادة واطربة 
او ۳ والبلوغ تمتبر فى الشپادة فلبذا جازت شبادتهما «قال»ه راذا شبد شاهد أنه 
تزوحبا امسن وشبد شاهد أنه تزوحبا اليوم فش فش باد ما باط له لان ال کح وان کان 1 
الا آن من شرااطه ماهو فعل وهو حضور الث ود فکان عمرلة الافمال واختلاف اش 
زامن ی اب عنع قول ات وضحه ان 0 وا ۱ لعقد 
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عقد ضوره وحده وذلك عقد فاسد ‏ قال » واذا جحد الزوج النسكاح فأقامت المرأة 
اليه جاز وم يكن ححوده طلاقا ولا فرقة لان الطلاق آصرف فى النکاح وهو منگر 
لأسل الدكاح فلا يكون إنكاره نصرفافيه يه بالرفم والفطع ٠‏ آلا ری أن باطلاق شقص 
المدد وبانتفاءاصل انکاحلا نتقص فان أقامتالبينةعلى اقرارهيالتكا اح جازاً ١‏ ۳ لان الثابت 
بالبينة كالثابت با له اة بو قال » ولو زوج عيده أمته لغير E‏ نكاح بين 
مسامين واشتراط الشود فى نكاح السهین لاظمار خطر البضع وذلك المعنى لاختات في 
| الاحرار والعبيد وهذا خلاف امبر لانه على طريق نءض مشاأخنا يجب البر ذا السقد 
لاظبار خطر البضع ۳۹ للشرع ثم إسقط مد ذلك لانه لوت كان لامولى ولا دن للمول 
على عبده وان قلنا لاحب فاا امتنع وجوه لوجود النافى له ولکونه غير مفید لان فائدة 
]| الوجوب الاستيفاءوهذا لاو جد فى الشبود فان ملكه رفیتمما لا.نافي الاشهاد على الذكاح 
وحمل ه‌ماهومقصود الاشباد فؤقال»» وان‌طلقبااازوج فيالنكاح (فیر شبود لقع طلافه 
علیها ولكنه متاركة للنكاح لان وقوع الطلاق يستدعى ملک له على الحسل اماملك المين أو 
| ملك اليد و ذلك لا حصل بالکاح الفاسد ذن المدةوان وحبت بالد خول لاشت ملك ال_د 
باعتبارهوهذا لانستوجب النفقة ولكنه يكونمتاركة فا نالطلاق ف التكاح الصحیح يكون 
رافما للعقد مو جبا صان اامدد لکن امتنع ۳1 ت أحدالکین هنا فبق عاملا فىالا خر 
وهورنع الشمپةلان رفم الشببة دون رفع المقد ثم بين > الدخول فى النكاح الفاسد وما 
لو تزوجبا فى العدةثانية لشبودثم طلقبا قبل الدخول وقد بنا الملاف فيه فها سبق وتل» 
واذافال نزوح:لث بغير شهود وقاات هی‌زوجتتی لشرود فالقول قولما لانهما انفا على أل 
العقد فيكون ذلك کالاتفاق منهما على ثرااطه لان‌شرط الثی شعه فالاغاق عی‌الاصل يكون 
انفاقا على الشرط ثم النکر منہما للشرط فىممنى الراجع فان کانت هی التى أذكرت الشهود 
فالدكاح ہما بح واذكان الزوج هوا کر 558 لافراره بالحرمةعايه لانهمتمكن 
من ر عبا على نفسه هل اقرارهمقيولا فی‌اساتاطر مة ويكونهذا عنزلة الفرقة من جبته 
فها تصفالمبر ان كان قي ل الدخولو چیمالسمی ويفةةالءدة انكان امد الدخولو هذاؤلاف 
ما اذا أنكر الزوج أصل النکاح لان القاضی کذبه فى انكاره بالحجة واللکذب في زه 


قضاء القاضى لايق ازعمه عبرة وهنا القاضی ما کذه فى زعمه بالححجة ولكنه رجح قوطا 


(TV) 
لادمنى الذى قلنا فبق زعمه معتبرآی حقه فلبذا فرق ہما بل قال وكذلك لو قال تزوجتها‎ 
ولا زوج أوهي معتدة منغيرى أوهى جوسية أو أختها عندى أو هي أمة تزوجتها بير‎ 
|| اذن مولاها لان هذه الوانم كلبا معني فى عل العقد واحال فى حكم الشروط فكان هذا‎ 
واختلافبما فى الشمود سواء على مابينا وهذا مخلاف مااذا ادي آحدهما ان التكاح كان فى‎ 
صفره عباشرته لاله بشکر أصل المقد هنا فان الصغير ليس بأهل لباشرة الشکاح بنفسه‎ 
فاضافة العقد الىحالة معو دة تالا هلية بکون انکارا لاص_ل الءققد م لو قال تزوجتك‎ 
قبل ان مخلق أو قبل أن أخاق واذا كان القول قول المنكر منهما فلا مبر لما عليه انل يكن‎ 
دخل با قبل الادراك وان كان دخل بها قبل الادراك فلا الا قل من المسمي ومن مبر‎ 
الثل لوجود الدخول كم النکاح ااوقوف فان عة-د الصغير بتوقف على اجازة وليه اذا‎ 
کان الولى علك مباشرنه وان كان الدخول بعد الادراك فبذا رضي بذاك اانكاح ومد‎ 
الادراك لوأجاز المقد الذى عقده فى حالة الصذر جاز 6 لو اجاز وليه قبل ادر اكه فكذلك‎ 
بدخوله مها بصیر بز قال €واذا زوج الر جل امسرأة باه ثم اختلذا فقال الو كيل أشبدت‎ 
فيه على الشکاح وقال الز وج ۱ تشهد فيه فانه شرق دما لافراره وعليه لصف الصداق‎ 
قلنا ان اقراره باصل عقد الوكيل اقرار شرطه وان اختلفت المرأة وو کابا في مثل ذلك‎ | 
فالقول قول الزوج لانها آقرت بالوكالة والنكاح فیکون ذلك اقرارا مها بشرط النكاج‎ 
ل قال » وكذلكاو قالت لمتزوجى لابلزمها اقرار ال وکیل وهو قول أَبى حنيفة رجه الله‎ 
تمالي خلافا ما لان اقرار الوكيل بالتكاح فى حال بقاء الوكالة صميح وقد یناه وكذلك‎ 
وكيل الزوج اذاأقر بالدكاح وجحد الز وج فهو على الملاف الذى بينا هكذا ذ كر السثلةهنا‎ 
وأعاد نلثلة في كتاب الطلاق وذ كر ان آا حنيفة رجه الله تعالى قال سواء اكا الم‎ 
والبيع والشراءفي في ان‌افرار الو کيل شعله جا از اذاكان الا مرا انه أصه فعله نی روا‎ 
کتاب‌الطلاق!نللاف فىاقرار الولى على الصفیر ف النكاح لا في اقرار الوكيل عل ال وکل‎ 
لان ال وكيل مساط من جهة امو كل باختياره فاقرار الوكيل به کاقرارالو کل بنفسه فأما الولى‎ 
شرعاوالشرع اعتبر الشبود فى النكاح فلا ع اقرار الولى یر شبود والاصح‎ ٩ مساط‎ 
۱ أن انللای فى الكل کا ذ کر هنا والته سرحانه وتعالى ام بالصواب والیه لارجع والاب‎ 


FA )‏ ( 
معطا باب نكاح أهل الذمة يه 


37 ¢ ركى ۳۹ ال تال عنه اعم أن 0 نکاح جوز فا بين المسامين فبو جاتر فما بين 
أهل الذمة 0 لهم دون حوازه وگن ۳۳ ذلك ف حقهم أيضأ فان الني صلل الله عليه 
وسل قال امه عشت الي الاجر والاسود و خطاب الواحد خطاب اناعة فا توافةنا ف اعتقاده 


يكون "بت ی حقهم فاما ما لا جوز بین‌ا لم این فو أنواع منبا النکاح بغير شود فانه از 
بين أهل الذمة مرون‌علیه اذا الها عندناء وقال زفر رحمه الله تعالى لابتءرض شم فى ذلك 
الا أن اموا أويترافموا الینافینلذ فرق القاضی ينهم لقوله تمالى وأن احكر ينهم با انزل 
الله ولا نیم أهواءهم ولانهم إمقد الذمة صاروا منا دارا والتزموا أحكام الاسلام فها برجع 
الى الماملات فشت في حم ماهو ثابت في حةنا الا رى ان حرمة الربا اه في حم 
هذا ااطر دق فكذلك حرمة النكاح شير شود ولکنا ول نعر ض عنم لكان ع2-د 
الذمة لالانا قرم على ذلك م نتر کم وعبادة الثار والاوثان على سبيل الاعراض لاعلى 
سبیل التقر بر و 0 (صحة ماشعلون ولا نعرض چم فى عقد الريالان ذلك مستتی عن 
عقد الذمة قال صلی الله عليه وس الام ن أدبى فليس يننا ودنه عقد وروی عهد وكتب 
الى - ی حران اما ان تذعوا الرباآو فادنوا رب من ع الله ورسوله وححتنا فى ذلك ان 
الاشهاد على النکاح من حق الشرع وهم لامذاطبوز ن حقوق عا هو ام من هذاو لان 
الشکاح لغير شېو د تحوزه إعض الس مين وش ن نم (el‏ بلتزموا أحكام لاسلا جمیع 
الاختلاف ˆ 3 من ال ان ترك آهل الكتاب ومايءتقدون الا مااستشي عام وان حكم 
|| خطاب الشرع فى حقہم كانه غیر نازل لاعتقادهم خلاف ذلك الا تري ان الجر وانتزیر 
يكون مالا متقوما فى حقبم نفد تصرفیم فما هذا الطریق فکذا ماحن فيه خلا ف الشرك 
فان ذلك لم حل قط ولن حل قط واذا اند انمقد فيا ينهم صيحاً بم_ذا الطريق فا بمد 
الرافعة والاسلام حال بقاء النكاح والشبود شرط اتداء التكاح لاشرط البقاء فاما اذا 
| تزوج ذمية فى عدة ذی جاز النكاح في قولأبى حنیفةرجه ال هلی‌حتی لافرق ینیما 
وان اسلا أو ترافعا وعند أبى بوسف ومد رحیما الله آمالی فرق لان التكاح في المدة جمع 
2 لطلانه فوا بين ين السلین فكان بطلا فى حقوم أيضاً ولکن مد نوج ۱ 


2250 


| الذمة فاذا ترافموا أو أشدوا 17 فیهم عا عا هو حكم الاسلام 6 فى نكاح الحارم فاما 
عند أبى حليفة رهه الله تعالمي م ن اما مر ن قول العدة لامجب م ن الذى لان وجوبها 
عطق الشرع أ ولق ازوج ولا عکن اجاما عطق الشرع هنا لام لامخاطبون دلك‌ولا 
لمق از 2 لانه لا متقد ذلك فاذا يب الندة کان النكاح ميحا ومنهم من قول المدة 
واجبة ولکنا ضعيفة وت التكاح ناء على اعتمادم م كالاستبراء فما بين المسامين فكان 
النکاح ها ومد المرافعة أو دا الال حال 0 الشکاح والعدة لاعنع : 1۳ الدكاح | 
كالمنكوحة اذاو طت لشببة وهذا خلاف مااذا كانت معتدة من مسا لان تلاك العدة 


قوبة واجبة حقا لازوج فاما اذا تزوج ذات رح محرم منه من أم أو بذت أو أخت فانه لا 
تعرض له فى ذلك وان عله القاضى مالم يترافموا اليه الا فى قول آنی بوسف رجه نمیا 
الا خر وذ كر فى كتاب الطلاق انه شرق بينهما اذا عل بذلك لمأ روى ان مر رضى الله عنه 
کتب الى عمالدان فرقوا بين الجوس وبين عارمهم وامنموهم منالرمرمة اذا أ كلوا ولكنا 
تقول هذا غير مشرور وانغا المشبور ما کب به جر ن‌عبدالعز ز الى الحسن البصری رى 
لله تمالى عنهما مابال الللفاء الراشدن ركوا أ أهل الذمة و٠اهم‏ عليه من نكاح محارم 

واقتناء اور والخنازر فكتب اليه انما بذلوا المزية ايتركوا وما يعتقدون وان أت متبع 
ولوس عبتدع والسلام ولان ۳ لاة والقضاة من ذلك الوقت الى و منا هذا م يشتغل أحد 

بم ذلك مع عدبم امم بباشرون ذلك ثم قال أبو حنيفة رحمه الله تمالی لمذهالانكحة 
فما بهم حكم الصحةوشذا قال.شغىلهابنفقة الذكاح اذا طلبت ولايسقط احصانه اذادخل 
ما ى اذاأسل : محد قاذفه . وقال أبو بوسف ومد رحمهما الله تمالی هو باطل فى حقهم ول کنا 
لانتعرض لم و فى ذلك لمكان عقد الذمة وهذا لان الطاب حرمة هذه الانكحة شالم فى 
دار الاسلام وهم من أهل دار الاسلام فيكون الطاب 3 ف قم لاه ليس في وسع 
لبلغ التبليغ الى كل واحد وانما في وسمه جمل امطاب شام فیجمل شیوع الإطاب عازلة 
البلوع الوم ولكن لاعرض لم لكان عقد الذمة ألا , رى أنهملا. توارون مهذه الأتكاحة 
ول وكانت صصححة فى حقهم لنوارثوا مها وأما الجر واننزر فقد قيل الحرمة خطاب خاص 
في حق المسلمين وهو 7 تعالى يا أمها الذين امنوا انما الجر والميسر الى قوله تعالى فیلأت 
منم‌ون وقيل لاس من‌ضرورة اطرمةسقوط لمالية والتقوم فالال قد یکون حراماوةد.كاون 


(€۰) 


لالا وائعما , نی المالية عل القول دم عولون ذلك ۳ م ن ضرورة حر مه 2 ال دطلان 
الشکاح وقد ۱ رمة في حقبم کا د يناوا و حہ فة رهه لله الى قول لوتروج جوسية| 
صمح بالانفاق والمدوسية محر مه‌ا(: نکاح * عاطاں ب الشرع ک ذوات لحارم واماحكنا محوازه دهم 


امطعت ولا الالزام یت و بالداحة دکانع2د الذمة فصار حك الطاب قاصرا م 
وشو المطاب اء ان حق من هد کون البلغ رسولا فاذا اءتة_دوا ذلك أن | 
الوا دات حكم الطاب ف حم وا قبل ذلك 11 قمر اخاطاب ء: fr‏ لق 03 م النسوخ 
6 حم مالم طبت الناسخ 5 1 3 حواز الصلاة الى ست القدس ی > حق هدل قاء 
لام بانیم االمطاب بالتوجه الى الکمبة فاذا «ت حكم مه الا نكة ذا الطريق بت به 


من ضرورة صعة النکاح فقد. عتنع التوارث بأسواب کالرق واختلاف الدن مع أت 
التوارث اعا ستحق ا لمك مو نه وحكم اعتقاده خلاف لشرع سقط 
اعتباره بالوت لملنا أنه قدنيقن ذلك ولا أشار الله تعالى اليه فىقوله وان من أه ل الكتاب 
الا ليؤمئن به قبل مونه فلا يكون اعتقاد الوارث معتبر فى الاستحقاق عله فابذا لا رنه 


حلاف النفقة ف حال الحياة واه الاحصان اذا شت هده القاعدة فنقول عل أبي > ية : 


ان رفع أحدهيا الام الى ي وطاب حكم الاسلام | شرق ينهما اذا کان الآ < ر اى 
ذلك وعندهما شرق يينبما لان أصل النكاح كان باطلا ولکن رك التعرض کان لاوفاء 
قد الذمة فاذا ر رفم أحدها الا وانقاد لمم ام كان هذا عنزلة ما لو ام | أحدهها 
ولو أسل آحدها فرق القاضى ما فكان اسلام آحدها كاسلاميما فكذلك رفع أحدهما 
اليه كثرافمتهما وأو حنيفة رحمه الله تمالى قول أصل الدكاح كان صيحا فرفع أحدهما الى 
ااقاضى ومطالبته حم الالام لا.يكون ححة على الا خر فى انطال الاستحقاق الثابت 
له باعتقاده بل اعتقاده يكون ممارضا لاعتقاد اله - خر فبق و اس على ماکان لاف 

ما اذا اسل أ حدها فان الاسلام علو ولايعلى فلا يكون اعتقادالا خر معار ضالاسلام الل 


منبما ومخلاف ما اذا رفما لانهما انقادا لكر الاسلامفيثئيت حكم الطاب في حقها باقیادها 
له واليه أشار الله تعالى في قوله فان جاؤك فاحكم بينيم فتکون م افعتبما کاسلامیم ومد 


اسلامهما 


۱ 


لان الطاب في حقهم كأنه غير نازل فام یکذبون الباغ وزمون أنه م يكن رسولا وقد ۱ 


۱ ما هو من صّرورة صوة النكاح كالافقة وقاءلاحصال ون الميراث فلس استحقاق البراث ۱ 
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اسلامهماشرق ما لان احرمية کا نافى ادا ٠‏ الكاح ناف البقاء عد ما اتمقد ححا کا 
لو اعترشت ۳ مية في نكاح ااسلمین بر ضاع أ و .صاهرة «قال4 واذا تزوج الذى ذهية 
على خر أو خبز بر ينه و شير عینه فبو جائز ولا مبر ۵| غير ما -می لان شرط صة 
النسمية کون السعی مالا متقوما والر واللتزير مال متقوم فى حقوم عنزلة الل والشاء 
ف اوا تزو-ها على ميتة أو دم أو غير ثی" فالنكاح اروا ا ا 
3 تمولون الميتة والدم کا لا وخا ال هون ولو كان الس هو الذى , زوج اصراة مد 
الصفة كان لامر مثلبافكذ لك الذمي وقيل هذا قول) اما على قول ألى حنيفة رجه الله تعالى 
لاثي' لما اذا كانو ابدینون بالشکاح بغير بر الی‌هذایشیرفی فى الجامع الصغير واطلاف»ش,ور 
فها اذا تزوجبا على ان لامرر لها عند أبي <تیفةرجه الله تمالى لاحي المهر وان أسدا وعندها 
لما »پر »لا وهو بناء على ماد کر نا من‌الا صل فان‌نقبید الاستغا ا بت مخطاب الشرع 
فمندهما يكو نثابتافي ق أهل الذمة له بوع المطأب دار الاسلام و م من هلبا واشتراطوم 
خلاف ذلك باطل ريم مالم بهو او بدفع أحدم م الأ الىالقاضى مخلاف 
الطاب ب فورشائم فى دار الحمرب ولان الى مه بالقبر فيتمكن ۱ 
ن ابات ملاك الدكاحعليها شیر ءوض خلاف الذمية وأو حنيفة رحمه الله تعالى تقول حم 
هذا اللمطاب قاصر عنیم من من الوجهالذى انا فصح الشرط ووجب الوفاء به به مالي دوا ولعد 
الاسلام أ اواارافعة الال حال فاءالنکاح والیر ليس شرط اء التكاح فکان هذا وال والنکا 
انير شهود سوا فامااذا سکتا عن ذکرالبر فكذانىاحدى الرواتین ء ن ألى حنيفة رهه 
1 تمالىلان تملك البضع في حقرم كتملك المال فی-ت اين فلا حب‌الموض لا بالشرط ط 
وق الرواءة الا خری ؛ £ ب لازالنکاح معاوطة البضع با مأل فالتنصيص عليه عتزلة اشتراطً 
العوض كالتنصيص على البيع فبا بين الم بين ا وجد اتتمیس على نني الموض کان 
الموض مستحقا تا 4ا وکذا عند سمية الميتة والدم م لاذلا لو باعتبار انه ایس عالذکان‌هذا 
والسكوت عن ذ كر اابر -وا۰ قال ) واذا طلق الذي اع أنه ثلانائم أقام عليها 
فرافعته الى السلطان فرق پا لانم -م یمق دون ان الطلاق مزل لامك وان کانوا 
لا نمتقد وه محصور المدد فا سا که ایاها مد التطليقات الثلاث ظل منه وما اعطيناهم الذمة 
2 عل لط أرأيت لواخلات تدعال ١‏ كنا بدعه ليقوم علمها وقد اتوق م ا 


C47) 


|| تزوجب بعد التطليقات الثلاث برضاها فلا ن هذا ونکاح الحرم سواء لان اثلاث يو جب 
حرءة امحل مخطاب الشرع كالحر مية وهم لايعتةدون ذلك وحرمة امحل بهذا السبب عنع 
ام التكاحما عنم الاتداه فكانكالحرمية فيا ذ کرنا من التفریمات بط قال » واذا تزوج 
یی ذءية على خر إمينها أو ختزير ناه ثم اسلا أو اسل أحدها فليس لها غير ذلك المعين 
فى قول أبى حنيفة رجه الله تعالى فان كانت اجر بغیر عنما فلا فیمتها وفي اللتزير لغير 
عبنه فى القياس كذلك ولكنه استحسن فقال لما مبر مثابا وفي قول مد شا القيمة على 
كل حال وفى قول أني وسف الا خر لها هبر مثلبا على كل حال ول کر قوله الاولوقيل 
ه وکقول مد رجه له اما حجهما فى المين ان الاسلام ورد واطرام ملوك بالعقد غير 
ءقبوض فیمنع الاسلام قبضه کا في الجر الشتراة اذ اس أح..دها قل القبض وهذا لان 
القبض ی كد الك ابت بالمقد الا تری ان الصداق ”صف نفس الطلاق‌تبل الدخول 
اذا لم يكن مقبوضا ومد القبض لا یمود ثي' الى ملك الزوج الانقضاء أو رضاء وكذلك 
الزوائد تتتصف قبل القبض ولا نتنصف ممده وكذلك لو ص بوم الفطر والصداق عد 
عند الزوج ثم طلقبا قبل الدخول لاحب صدقة الفطر عليها خلاف ما بعد القبض اذائبت 
هذا فنقول الاسلامک عنم تلك الجر بالمقد ابتداء عنع تأ كد الماك فها بالقبض ويه فارق 
الخر الخصوية فا نه لیس في الاسترداد تأ كد الاك انما فيه جرد النقل من بد الى بد وأو 
حايفة رجه الله تعالى مول الاسلام ورد وعين السمی ملوك شا مضمون بنفسه في بد 
ازوج فلا عنم الاسلام قبضه کار الخصوية لاعنم الاسلام استردادها وهذا لان ملكبا 
في الصداق يم بنفس العقد حت تاك التصرف فيه كيف شاءت ومع من شاءت دل 
وغير ندل فلوس القبض هنا عوجب ملك التصرف ولا علاك المين مخلاف المبيع فان‌بالقیض 
هناك ستفاد ملك التصرف و الاسلام للانع منه ولان ضهان اليم فى بد البائع مان ملك 
حتي لو هلك مبلك على ملكه فكان قبض الشتری نافلا لضمان الماك فاما ضمان المسمى فى 
|| بد الزوج فليس بغمان ملك حتى لوهلك لك على ملكرا ولمذا وجب لا القيمة فلایکون 
الاسلام مان من القبض الناقل للضمان اذا ا( يكن مان ملاك كاسترداد الخصوب وهذا 
مخلاف مااذا كان المسمى غير عینه‌لان القبض هناك موجب‌ملات المین‌والاسلام عنم من 
| ذلاك واذاعرفنا هذا فحمد رحمهالله تمالی قول فيالفصول کلبا نمذر پالاسلام تسام السمي 
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امد ضبحة النسمية وذلك »وجب لقي ة على كل حال لو تزرجبا على عبد فاستحق أو 
هلك قبل التسیم وأنوبوسف رجه الله تعالي قول الاسلام الطاری؛بمد امقد قبل القبض 
محمل في لحك فارز لاعقد کا في ا ولو اقترن الاسلام بالقد وجب لها مبر المثل على 
كل حال فبذا مثله وأو حنبفة ره الله تمالى قول القياس ما قاله عمد رجه الله تما لان 
التسمية صحيحةونطريان الاسلام لابين فساد التسمية مخلاف‌مااذا اقترن الاسلام بالمقد 
فان التسدية هناك مفسدة ولاف البيع لان اصل السبب هناك فد بالاسلام‌الطاری" 
و هنا صل السبب باق رقدكانت التسمية موجه فاذا تمدر نسلم المسمى كان له االقيمة غير 
أفىأستقبيخ امجاب قيمة الممزيرفأوجب لما مبر مها قيل انما استقیخ ذلك لب انز برعن 
للالية فى حق السدین ولان السامین لایمرفون قيمته والرجوع الى أهل الذمة فى معرفة 
فيمة المتزير ليقغى به «ستقیح ولذكن هذا ضعيف فان السلم اذا أتلف خنزبرالذى يضمن 
قيمته 6 اذا أتلف خره والصحيح ان ال قيمة المنزيركمينه الا تری ان قبل الاسلام لو | 
أناهابالقيمة أجبرت على القبول کا اذا أناها بالمين فكدا آمذر فبض عين اللمتزيربالاسلام | 
فكذلكالقيمة مخلاف الجر قرره إن قيمة اللتزير من موجبات حة التسمية وبالاسلام قد ۱ 


غير حك التسمية فاع جوز ان (ستوفی لعد الاسلام ملد س من موجه بات عر ه ة النسمية وذلك ۱ 


مهر الل قاما قيفة الجر لیس من موجبات صعة النسمية لان الجر من ذوات الامثال فلبذا | 
يصار الى قيمة الجر ” 3 ان طلقها قبل الدخول فنی العين لها نصف العين فى قول ی حنيفة أ ۱ 
رحمه الله تمالی وفى غير المین في الجر لما نصف القيمة وف انز بر لما التمة لان مهر اأثل ۱ 
لا.تنصف بالطلاق قبل الدخول بل فى كل موضع كان الواجب مبر امال قبل الطلاق 
فالواجب المتعة بعد الطلاق على مانذ كره فى باب البور ان شاء الله تمالى وعند تمد ره 
الله تمالی ۱ بعد الطلاق نصف القيمة على كل حال وعند ألى وسف رجه الله تمالی لا 
المتعة على كل حال لإ قال € مسل تزوج مسلةعلی خر آو جار او ها ل کن 
النکاح جا زا لان صحةالتسمية ليسمن راط أصل ال مکاح فالدكاح حیج شیر لسمیهاپز 

۱ فکدك‌مع فساد التسمة لان ما کان‌فاسد" ثم عافذ 9 هكالسكوت عنهق ج الاستحقاق 
و دم اشتر اطه غير مبطل لانكاح فان النکاح هدم الشرط ولا هدم به هکذا قال ابر هيم 
النخعى رجه الله تعالىالتكاح هدم الشرط والشرط بهدم الب.ع واذا صح الشکاح فابا مبر 


24 ( 


| لان ال بطع لايك الا وض وقدةءذر امحاب ااسمی فيصار الى امو ض‌ الاصلي وهو ۱ 
قيمة البضع على دنه فى باب اپور ان شاء الله تمالی قال وتجوز الا كة بين اليبود 
والنصارى والمجوس وقد دلاا على جواز أصل انا كحة فبا ینیم هم م أهبل ملة واحدة 
وان اختلفت ارم لاه ممم م اعتقاد الشرك والانکار لنبوة مد صل الله عليه وسل 
فتجو زالنا كحة نما م ا المذاهب فيا بين ااسلمین وطذا جوزنا شهادة مم على 
مض ورن ام من لعض ثم الولود هم على دن الكتابى من م الا ون ن عندنا محال 
دهد ته وه‌نا کحثه للمسامين و لاحل ذلك عند الشاذمى ره الله .الى لان العارضة محقق 
ينما واحدهما بوجب الرمة وال خر الل فیذاب الوجب لاحرمة لقوله صل الله عليه | 
وسل ما جتمع الال واطرام فى ثی" الا غاب ب ارام ام املال مخلاف مااذا كان أ حدهرا 
مسلا لان الكفر لايمارض الاسلام على مايا ولكنا نستدل قوله صلى الله عايه وس کل 
مولود ولد على الفطرة ة فأواه بودانه الحديث فقد جمل الفاق الاون علة ناقلة عنصل 
الفطرة فيثدت ذلك فما اذا انف ق عليه الابوان وفیا اختافا فيه ست على أصل‌الفطرة ولان حل 
الذحة والنا كحة من حكر الاسلام فاذا كان ذلك اعتقاد أحد الا ون حمل الولد با له 
فى ذاك کا فى نفس الاسلام وهذا لان اليرودية اذا قوبلت بامجوسية فالمجوسية شر فلاتقع 
المعارضة نما ولكن تقر جح جانب التبعية للكتابي لاه بمتقد التو حيد او نظبره فكان فی 
جمل الولدئبما له نوع نظرلاولد وذلكواجب قال واذا زوج صبية من صي وها من أهل 
الذمة جاز ذلا ك كا جوز بين ال مين لان الولاءة نت للأواياء فما ينهم قال الله تمالی 
والذين كفروا عضوم أو لياء مض ثم ا ن كان اازوج هو الاب ود فلا خيار مما اذا 
أدركا لشفقة الا وة فان ذلك لامختلف باختلاف الدين على مافيل كل ثى' تحب ولده حتى 
الباری وان كان الزوح غير الأب والجد فلبما ال یار في قول أبى حنيفة ود على مادنا 
فما بين المسامين « قال » واذا زوجت الذمية دم با هال ولما هذا لیس بكنء ۱ ياتفذت 
الى تو له لان ذل 2 2 وصغار از زد همم فلا يظبر مع ذلك مان النسب بل هم 
| کفاء امم نش الاترى نم أو اسر قوا كانوا!ا كفاء ولو اعتقوا كذلك 7 
ا كوا فەرفنا أنه لايظر التفاوت مم فلا :کون للولى ان خاصم ل قال ) 
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هما لالا نمدام الكفاءة بل لتسكين الفتنة لان هذا يبيج الفتنة والقاضى مأمور کین 
الفت_4 يهم کا هو مامور لاک دين المسادين 9 قال ¢ واذا نیح الذى مس لهه حرة فرق 
ہما لقوله تعالى ولا تدكدوا الشرکین حتی منوا ولقوله صل الله عليه وسلالاسلام 
علو ولا يعلى فاستقر ف الشرع على ان المساة لاحل للكافر وان کان ذلك حلالا 
0 فيفرق بدهمأ ا ا € ایغ به آردین ع ونمذر 
امير قال 5 آمالی ولعزروه ونوقروه ولسبحوه بكرة وأصيلافل ذا ۳ وجع 
عقو به وه ذا لا به أساء الأدب ۳ صنع واستخف بالمسادين وارتكب ما كان منوعأمنه 
فيؤدب على ذلاك وكان مالك بن أأس رمه الله تعالى قول شتل لاه يصير بهذا اقا 
للمبد حين باشر ما ضمن فى المد أن لاشعله فو نظير الذي اذا جمسل تفه طايءة 
امشرکن على فوله ولکنا ول م ان امس بارتكاب مثله لاص یر اق لامانه فالذی 
لايصير نافضاً لامانه فلا تل ولکن دج عقوية وكذلك بمذر الذى سی ینیما لانه 
أعان على مالا محل والاصل فيه قوله صل الله عليه وسل لمن الله الرائی و رنثی واراش 
وهو الذى يسعى سنما وان سل مد ال کح( بر على نکاحه لان اضل النکاح كان 
باظلا 000 لا تقات صا 5 قال ١‏ ولو ِ ازیح اعرا 4 ن اهل 1 لكتاب ۳ 
وان كانت . من غير آهل م می امس أنه حی ۳ ,السام لت 4 
ہما وكذلك ك ال كانت ت المرأة هي اتی اسات و ازيح من اهل الکتات او من ل غير اه أهل 
الكتاب فهى ام أنه حتى پمرض عليه الاسلام فان اسل والا فرق ینیما ويستوى ان كان 
دخلا أو بدخل ما عندنا وقال الشافنى رجه الله تلی ان كان قل الدخول قم الفرقة 
باسلام أحدها وا کال بعد الدخول توقف وقوع الفرقة سهما على اشضاء ثلاث حيض 
ولا بعرض الاسلام على الا خر واستدل في ذلك فقال قد ضهنا بمقد الذءة ان لا تعرض 
4 ف الاجبار عل الام ودلك شطع ولام الا حبار والتفريق £ د بالاسلام ولکن 
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ف الفرقة وهواقضاء المدة وقاس‌بالطلاق فان نفس الطلاق قبل الدخول رشع النكاح 
و لعد الدخول ليا رشع الا باشضاءالمد ةو ححتنا ف ذلك ماروى ان دهةاة ہز الملك سەت 
فأعس مر رضى الله تعاللى عنه ان پمرض الاسلام على زوجبا فان سل والا فرق مما وان 
دهقانا أس سل فى عبد على رنی الله عنه فعرض الالام علي ام أنه فابت ففرق بهما وكان 
العنی فيه ان الاح كان ص ۳ سہما فلا رشع الا لعد وجود اليب الموجب له واسلام 
السلء ينا لا رصاح سببلذلك لاله سببلانبات المصمة وتا كيدا لماك له وکذل کفرمن 
۳ مماء على الكفر لاه کان وغ قبل ه_دا وما كان مائما لاتداء النکاح ولا ما 
وكذلك اختلاف‌الدن فان عده لس سب بکا لوكان ازوج 0 والمرا أة کتاية قلا د 
۳۷ ۰ ن أنتقررالسبب الموجب للفر قه 1 آغذر اد 4 النکاح ۳ وذلك السب عص ۱ 
الاسلام عل الكافر مهمأ للا طربق الاحبار عليه ولكن ۰ لان با کح ویب عل 4 الامساك 
بالعروف ۲ اتسرح بالاحسان فالامساك بالمروف في ان بساعدها على الاسلام فاذا اق 
ذلك تين التسر 4 بالاحسان فاذا امتنع من ذلك ناب القاضی مناه فى التفريق هما 
9 انكانت المرأة هى التى أ بت‌الاسلام حتى فرق القأضى دما فان کان قبل الدخول فلا 
مبر ۱۵ وان كان بعد الدخول فليس ها شقة المدة لان الفرقة جاءت من قبلا وتکون 
الفرقة نغير طلاق بالانفاقلانهليس الما من الطلاقثى؟ واعا فرق القاضی سهما باصرارها 
على :بت والخبيثة لانصاح لاطيب فاما اذا كان الزوج هو الذى أنى الالام فانكان 
| قبل الدخول فلا نصف البروان كان امد الدخول فلبا نفقة المدة وتکون الفرقة «طلاق 
عند اق حنيفةو تمد ریما الله تمالی وعند ای وسف‌ ره اله‌تمای کون فرقة غير 
طلاق واما الفرقة بردة المرأة تکون بغير طلاق وردة الزوجم كذلك في قول أبى حنيفة 
وی وسف رحمم_ما الله مال وفى قول د رحمه الله تمالی تکون اطلاق وححة ای 
وسف رمه الله تعالى فى الفصلينان سبي هذهالفرقة يشترك فيه الزوجان على معنى أنه 
عقق م من م كل واحد مهمأ وهوالاباء والردة ومثل هذه الفر قة تكون الغير طلاق کالفر وه 
الو امه بال جرمية وملك اعذاز وت صاحيه وهدا لا به 1 س ال پا م ن الطلاق د 9 کل 
ساب للفرقة تحقق من جرا بم أنه لس السات لاطلاق وححه رر رهه ۳ تعالى فى 


الفص_اين ان سدب الف_رقه قول من حه الزوج اما اباء 3 ردة فيكون عتزلة اشاع 
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اطلاقو هذا لاه‌فوت الامساكالمروف هذا ! السيسفية ين لسع بالاحسانو ور 


طلاق الا ري ان الفرقة بين المنين واصرأنه حمل طلا هذا الاريق وأو حنيفة بفرق 
سهما والفرق من وجبين احدهما ان الفرقة باردة كانت لفوات صفة ال وذلك مناف 
لاشکاح الا ري ان الفرقة لا نتوقف على فضاءالقاضی فانه 3 التكاح اتداء وشاءفيكون 
نظير احرمية واللك فأما إباء الاسلام فاه غير مناف للنكاج "الا , ري ان الفرقة به ليا 
2 الا ما ء الفاضي والفر قةرسبب غير مناف للنكاح اذاكان مضافاً الى ازوج ؛ بكون ن طلاقا 
وضبح الفرق ان في فصل الاباء لما كانت الفرقة لاشم الا م2ضاء القاضي أشبه الفرقة لسدب 
العئةمن حيث ان‌القاضی .نوب فيه عن الزوح وف مسئلة الردة الم توقف الفرقةعلي القضاء 
آشه الفرقة يسبب الحرمية والملك الا ترى اله بم بالمر 3 وليس الا من الطلاقثي' نمف 
الفصلين بم طلاقه عليها ما دامت ف المدة اما في الاباء فظاعى لان الفرقة كانت بالطلاق 

وامافي الردة فلان حرمةا لحل ذا السبب غير متأبدة ألا ترى أنه رتفم بالاسلام فيتوفر 
على الطلاق ما هو موجبه وهو حرمة الل الى غابة إصابة الزوج الثاني فابذا بقع طلاقه 
علا فى المدة مخلاف ما بعد احرمية فان حرمة العل هناك م ؤبدة فلا إظبر ممما ماهو 
وجب الطلاق «نال > واذا عقدالنكاحعلي صبيين من هل الذمة * 9 اسل آحدهاوهویقل ۱ 
الاسلام صح اسلامه عندنا استحساناويءرض على الا خر الاسلام ان كان يمقل فان اسل 
فاع نكاحبماوان أنى أن بس فانكان الزوجهوالذى أسل والرأة أة كتابية لم شرق « ۳ 
6 او كانا بالنین وان كان خلاف ذلك فني القياس لاشرق «نهما أبضالان الاباء انما عقق 
موجبا لفرقة من يكون عخاطبا بالاداء والذی لم يبلغ وان كان عاقلا فبو غير مخاطب بذلك 
ولکنه استحسن فقال كل من صح منه الاسلام اذا ی نه صح منه الاباء اذا عرض عليه 
وعند تقرر السبب الموجب للفرقة الصبی وی ر و حدنه ام رنه نونا ول 
هذاعلي قول ألى حنيفة ورد ر ېمااله تعالى فأما أو بو سف رحمهاللهفانه بأخذ بالقباس و هو 
نظير اختلافهم فى ردة الصى عند أب حنيفة ومد رما الله تعالى يحب الفرقة خلافا 
لای وسف ره الله آمال والاصح أنه تولم جیما والفرق لاي وسف رحه الله تعالى 
أنالاباء تمسك عا هوعليه فيكون صیحا منه فأما الردة انشاء لالم كن ودا وهواقارة 
فلا لصح منه ألا ری أن ردهالبة مد ماقبض لا يصح و 7 ن القبول | ف الاتداء 
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تب فرق إباء لزوج وكان صخي را فبعض ی مشناخنا ا ذا لا ,کون طلاقا لان 
المي لبس ٠ن‏ آهل الطلاق حلاف 0 والصحیح اه طلاق ل ل ل السيب قد شرر فهو 
|| نظير الفرقة بسبب الب وه_ذا لان الصي ليس بأهل لاناع الطلاق والمتاق ثم التق 
| فف من جبته اذا تقرر سببه بأن ورث قربه فكذلك الطلاق قال € نصرانی تزوج 
|| نصرانية ثم انها مجست فبما على ننكا<هما لامها لوكانت جوسية فى الاتداء صح النکاح 
نیما فكذلك اذا تمدست وهو اء على أصلنا أنه اذا حول من دين الى دن ,ترك على ما 
| اعتقد لأن الکفر كله ملة واحدة ولاشاذبى ذه ثلاثة أقوال قول »مل قولنا وقول اخر 
أنه قتل ان م دم لان الاأمان لكان على ما اعتقده فاذا بد له بغيره لم بق له أمان فیقتل 
۱ انل یسم وهذا فاسد فان الامان اس بب الذمة كان له ا وما ترك الكفر واذاكان 
ما اعتقد لاناق اد عقد الذمة لايكون مناقاً لابقاء ایا وف فول | اخر قول بر 3 
المود الي ما كان عليه کاس اذا ارند والمباذ بات وهو ديد أيضاً فان ما كان عله كان کف 1 
فكيف يحبر على امود اليه والنصرالى اذا ۔ مود فقد اعتقد التوحید ظاهر1" فكيف بد على 
المودالی التثایث نمد مااعتقد التو حيد فان ام الزوج لعد ماكحست عرض علها الالام 
کا لوكانت محوسية فى الاصل فان أسامت والافرق سما وان مودت ا نصرت 6ا 
عل الدكاح 6 لوکاات مودية أو نصراية في الاتدا» وان #جست بسد ما أسل ازوج 
وقءت الفرقة مما لامك جما بعد الالام كردة السلة فكا تحل الفرقة تفس 
ردة الرأة فكذا تجا بمد إسلام ازوج «إقال» نصرانی تزوج نصرالية بشبادة عبدين 
كان اهز اذا كان ذلك فی دبنهم نكاحا لاله لوتزوجبا بغير شبود جاز فبشهادة المبدين 
| اول والله عم بالسو اب 


متا باب نكاح المريد م 


ال € ولاجوز لامرئد ان زوج مرندة ولا سا ولا كافرة أصلية لا نالدكاح متمد 
الملة ولاملة للمرند فانه ترك ما كان عليه وهو غير مقر على ما اعتقده وحقيقة الممنى فيه من || 
1 جهن أحدها ان الدكاح مشروع ہنی البقاء فان تا النسل به يكون وكذلك قاء 

النفوس بالقيام ءصالح الميشة وارد .ستحق للقتل فا كان سيب البقاء لابکون مشروعا 


| في حقه والثان ان قله تفس الردة صار مستحقا ما واعا مسل ثلاثة یام ليتأما امش 
من الشبة ها وراء ذلك جمل كانه لاحياة له حكنا فلا يصح منه عقد انم لان ات2 

قد الداح يشغله ما لاجله حبانه وهو التأمل وكذلك لاجو زنكاح امرندة مع أحد 
| لابا مأمورة بالتأم مل لءود الى الاسلام ومنوعة من الاشستغال شى“ اخر ولانما بالردة 
| صارت عرمة 4 والشکاح ختص عحل ال اتداء ذاهذا لامجوز نكاحبامع 5 ۾ قال 4 
واذا رن لل بات منه اصأنه مسلمة كانت أوكتابية دخل ما أ 37 مها عندنا وقال 
الشافنى ره ال تال ان كان 7 دخل ما فكاذلك وان كان لم دالدخول لاتوقف انقطاع 
النكاح على القضاء ثلاث حيض بناء على أصله في الفرق بينتا كد النكاح با خول وعدم 
تأ کده على مابينا فى الاسلام فانه بالردة صد منابذة اللقلا المليلة 3 ذلك 52 
|| للفرقة مد تأ کد مال بنضم اليه سب آخ رکا لو أسل أحدهما وابن یی رحمهالله تمالى 
قول لاقع الفرقة بردة أحدهما قبل الدخول ولا مده حتى يستتاب المرئد فان تاب فهى 
اص أنه وان مات أو قتل ورته وجمل‌هذا قباس اسلامآحد الزوجین على ماینا ولکنا تقول 
|| الردة سافي النکاح واعتراض سيب النافي للكاح موجب للفرقة بنفسهكالحرمية فاما 
اختلاف‌الدن عينه لاننانى التكاح حتى يجوز بتداء الدكاح بين اسل والكتاية وكذلك 
الاسلام لابناف‌النكاح فان النسكاح مة وبالاسلام تصیر الم حرزة له فلبذا لا تفع الفرقة 
هناك الا ضاء القاضى رمدإباء الآ خر ثم انكانالزوج هو المرئد فابا نصف المبران كان لم 
بدخل مها وشقة العدة ان كان دخل مها وان كانت هي التي ارت فلا مبر لما انكان قبل | 
الدخول وليس لا نفقة المدةمد الدخول والكلام فى ان هذه الفرقة بطلاق أوبغير طلاق 
کا بيناة فل قال واذا ارند الزوجان معا فعا على نکاحها استحسانً عندنا وفي القباس‌نقم 
الفرقة مما وهو قول زفر ره الله تمالى لان فى ردتهما ردة أحدهما وزيادة فاذا كانت 
ردتهما ثنافي ابتداء التكاح تناف البقاء أيضاً ولکنا ركنا الفياس لاتاق الصحابة رضى الله 
تعالى عنم فان ی حنيفة ارندوا عنم الزكاة فاستتايم أبو بكر ری الله تعالى عنه وبأ مهم 
جد بدالا نكحة لعد لت و قو لاأحدم ن الصحابة ررم اه تمالي سواه ولاقال لمل الارنداد 
من لمضهمكان قبل بعض ول يشتغل ذلك أبضالان کلم لا زمرو ف التاریخ بینیما يمل 
۱ كأنهما وقما ما وفقه هذا الكلام ان وقوع الفرقةءند ردة أحدها ظرور خبئه عند الما بل 
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لطي بالمسل فاذا اريدا ۴ لايظبر هذا انیت بالمقابلة لانه تفابل انیت بالحبث ومني فه | 
انه تلف ذا دنولا دار فيبق ما كان ببعهما علىما كان 6 اذا اسل الکافران شمارا فان 
البقاء بالاتداء فاسد فان المدة : عنم اتداء النکاح ولا" ع البقاء ولا فرق لان كل واحد 
مهما وجب حرمة المحل ولکنبا غير متأدة فان اس أ حدهما وقعت الفرقة بدمماباصرار 
الآ خر على الردة لذ لبور به الآ ن عند المقابلة بطیب الا خر حتی لوكانت المرأة هي التى 
أسلت قبل الدخول فلبا نصف الصداق وان كان ازوج هو الذى أسل فلا ثى * را لان 
الفرقة من جانب مره 0 على الردة فان اصراره بعد اسلام الاخ ركانشاء الردة « قال 4 
وان اس النصرانى واصراتهنصرانة هم حولت الى المودة ذهى امس أنه 66 لوكانت مود 
في الانتداء وذ سل وهی محوسية 9 ارید عه ن الاسلام بانت منه لان النكاح ١‏ لهل اسرلامه 
باق مالم شرق القاضی دما ألا ترى أا لو أساءت كانا على نکاحپما فتفرده بالردة في حال 
شاه التكاح موجب للفر قه ة وکذلاكاذا اسلت الا ۹ الهو سره 9 ارندت بات منه وكذلك 
لو اريد ازوج بانت منه وان ل بريد الزوج ول تسب هی حتی مات‌الزوج كان ما البر كاملا 
دخلمما ويدخلا لان الذكاح نمی بالوت حين ل بغرق القاضي مما فيتةرر به جيم 
لبر والله سبحانه وآمالى أعل بالصواب واليه الرجع وال ب ۱ 
دجا باب نکاح أهل ارب € 

وال > رضى الله عنه بلغنا عن علي ن أبى طالب ری الله عنه أنه سكل عن متا که أهل 
الحرب من أهل الكتاب فكره ذلك وه تأخذ فنةول جوز للمسل أن نوج كتاية ف 
دار اطرب‌ولکنه بکره لانه اذا تزوجبا ةر عا تار المقام فيم وقا لصيل الله عليه وسل أن 
پریلا من كل مسل مع مرك لا الى واوا أمريِض ولده لارق فرعا حبل 
منهفنسی فيصير ما فى نطنها رقيقاً وان كان مسا واذا ولدت تخلق الولد باخلاق الكفار 
وفيه نمض الفتنة فيكره لمذا فان خرح وتر كبا فى دار المرب وفمت الفرقة بينهما این 
لدارن حقيقة وحكاقانها من أهل دار ارب وااژوج من أهل ذار الاسلام ونبابنالدارن 
هذه الصفة موجب للفرقة عندنا وعند الشافیی رمه الله تملی لایکون موجبا للفرقةحتى 


اذا اسل اعد دوعنو خرج الى دارا فان کاات المرأة هی التى خرجت مر اة وقمت 
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الذرقة بالاتشاق عن-دبا ل بان الدارن وعنده لاقصد الى المرائمة والاستیلاء على حق‌الزوج 
فان خرجت غير صراءمة ازو جرا 3 خوج الزوح لاهسا با شع الفرقة تباین الدارن 
عندبا ولام شع عند الشافى رجه الله تعالى واستدل حدیث ت انی سفیان رضي الله عنه فانه 
اسل عر الظبران فى مسر زسول الله صل الله ليه وسم ل ده رسول الله صلى الله 
علبه وع دنه وبين اص أنه هند ولا فتح رسول الله صل الله عليه وسل »كرب 
Xe‏ رمة بن أبى جبل وحكيم بن حزام رضى الله عنهما حو تى أسلات امم 6 كل واا 
وات الامان ازوحہا وذهبت غاءت زوجم ول #دد رسول الله ص الله عاره مه وسلم 
اه وان زنب نت رسول الله صل الله عليه وس هاجرت الى اادنه م م عا 
زوجبا آ بو الماس مد سنین فردها عليه بالنکاح الاول والمعني فيه ان‌اختلاف الدار عبارة 
1 ن بان الولايات وذلك لاوجب ارف النكاح کاختلاف‌الولاتین فى دار الاسلام الا 
ري ان المرب لوخرج الينا مستأمنا أو الل دخل دار 5 بامان ل تقع الفرقة بينه وبين 
ام أنه و کذلات امارج من مصر أهل المدل الى منعة هل لبني العم لذن ق دنه وبين 
انه وان رجهم الله تمالى استدلوا شوله آمای یبا الذين | امنوا اذا جاء كم المؤمنات 
مباحرات الى قو اد تر دمو هن م الى الكفار الا نه ولوس في هذه الا" به بان فصد المراغمة 
فاشتراطه ,کون زبادة على النص وتال الله تعالى ولا عسکوا وا امعم الکوافر والکوا اف جع 
کافرة معناه لا تمدوا من خافتهوه فى دار ارب من ع نام ولا أراد مر رضى هن ان 


مهأجر الى المديئة بادی عكة الامناً راد نتم امرآنه مهأو يل فلیلتحق‌نی ای الیصحیلی 


فى امحرة والنی فيه ان من لف ف دار المرب ف حق من هو ف دار الاسلام المت قال 5 
الله آمای و کان متا فاحيدناه ای که رافرزتناه ادى الا ری‌ان الر د اللا دار 
اجرب محمل كار ست <2 تي بقسم ماله سن ورتە فالات عقق عصمة ه از نكاح بين الى وا 
9 نكذلك لاعفق عنك بان الدا. زی حه.42 ة وکا فاما اذا > 2 الم :| بامان ۷ فتبان الداررن ١‏ 7 
وجد حا لاه من أعل دار اطربتمکن من رجوع الها وک ذلك اذ دخل اس دار 
المرب بامان رو من امل دار الاسلام کا وة هل اني من جلة دار الاسلام ون 
فم‌الامحعل عبر له الیش حکنا والدایل له نت فاص دا احراز تفده من الث رکین ولا 
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بالا شاق فاماحدث زف رضي الله ی أنه و عليه بال كاج ا دید وب روى 
ابهردهاعله بالنكاح ال ول أى حر مقالنکاح الا ول الا ترىانهردها عله لعدسنين والمدة 
نقفی فى مثل هذه المدة عادة وقد روی ان الكفار موها وضروها حتی اسقلت 
فاضت عدا ذلك وعندالشافی رحمه اه تمای ان كان لا 2 قم الفرقة تبان الدارین ون ۱ 
المدةواما اسلام أبى سفیان فالسحیح ۱ 4 سن اسلامه ومثذ GF‏ اعازة رمول 1 
الله عليه وسل دش غاعة عه العباس رضى الله عنه وعكرمة وحكم بنحزام اما هس باالىالساحل || 
وكانت من حدود مک ال توعد ابن الدارين وقال الزهريان الما اعا عزت من 
دار المرب مد فتح مه فل و حد بان الدارن بوهعد فابذا 1 ٩‏ مد د الا ۔کاح هم فاما اذا 
سى احد الزوجين : شع الفرقة س‌ما پالااق فعندنا تبان الدارين وعند الشافى رضى الله 
|| عنه لاسي حتی اذا سبيا معا نع الفرقة مما لقوله تعلی وامحصنات من النساء ال بة معنا 

ذوات الازواج من النساء الا ماملك.- ت أعاتكم فالا عل لک وان نزات الا 2 في سبايا 
أوطاس وقدنادى منادى رسول اللهصل 0 بومثذ الا لاتوطأًاللبألى من النی. ۰ حتی 
یمن ولا المیالی حتى يستبرأن حیضهواغعا ی از و وأجهن مون و انى فيه انالسي فتفی 
صفاء المي لاسابي وذ لاسق الدن‌الذی كان ۳۹ على السي وانما یصفو اذالم بق ملك 
النكاح وهذا لان‌السي سبب للك مامحتمل الملاد ول ال کاحعتمل لات ات فيصير مملوكا 
لاسانی لاه لو امتنع ‏ بوت الملك اعا عتنع لق‌الزوح وهولاس دی حق عترم ألا ئرى 
ا ةط به مالک ته عن نفسه وعن ماله ولمذا قلنا لو كا( تالمسدية منكوحة اسلا و لذې 
لابطل 1 نکاح لان ملك التكاح عترم ولا بدخل عليه الةصاص أله لاسقط بال لان 
الستحق بالقصاص الدم وهو لیس عحدمل للتماك ولان‌الفصاص لاحب الا حترم و بجعت 
فى ذلك أن السى سبب للك الرقبة مالا فلایکون مبطلا کح کالشر اء وهذا لان المملوك 
فى ا نکاح‌لبس عال فلا شت فيه الا ت باس ی 2صودا الان غلك البضع مقصودا لسدیه 
| مختص«شرالط من الشرود والولى وذلك لابوجد ف السى فا٤ا‏ بشت الملا هنا هنا ما للك 
ار قبةوذلكلابشبت الاعند فراغ اهل عن حق الغير ونفس السب ليس عنافلانکاح ألائرى 


أن ملك النكاح لو كان محترما لا طل الذكاح مع نقرر السبی والمنا اذا تقرر فالمترمو غير 
العترم فيه سواءکا اذا تفرر بالحرمية والرضاع ولأن الس لاا ادا الدكاح فلأن 


لامنافى البقاء اول وأما الان ن فان کان 1 عبد في بسقط ان تقرس تن 


الأذون وان كان على حر فسى فانه اسقط لانه لما صار عبدا ]وان لاحب على الم ف اللا 
شاغلا مالية وقبته فنكذلك لاسي الا شاغلا ابالية وحينكان واج على المر يكن شاغلا 
لاله الرقبة اذ لامالية فى رقبته فلا عکن اشّاؤه الا تلك الم_فه وقد تسذر اشَاؤه تلك 
الصفة بعد السى ألا ترى أنه لوكان ادن ن عترم لا بق كذلك وبه یطل فول ان السبي 

2 اي لاسابی فان ملك الشکاح اذا كان محترماً بق الدكاح ولا صفاءوكذلك 


الزوج وفعت الفرقة وهنا الملاك لدلاعليه فأما لدب فالروی أذ أن الرجاله سبوا الى | 
حول واعاسی النساء وحدهن فقد وقءت الفرقة این الدارن وال" د ليلنا فن 


الله تعالى حرم ذوات الازواج فال شت انقطاع اازوحنه سهما كانت حرمة على السابى 


هذا النصاذا عفنا م _ ها فنقولاذاخرح ازوج ماما با وتركبا دار ارب حتى وقمت ۱ 


الفرقة بد علا طلافه امد ذلك لان النكاح قد انقطم لاالى عدة فان شّاءها في دار 
لفرقة مما لم شع : داعام قاءها في. 


ارب 6 سای اصل النكاح سمأ وبين ازوج ناي المدة فلبذا لا م طلاقه عليها وان ۱ 


خرجت الرأة قبل ازوج مس‌لمه أو ذمية فبما على نكاحبما لان الزوج سا من آهل دار 
اور 1۳ و تبان ۵ الدار فإ قال » حرية کتاية دخلت دار الاسلام بأماتف 
فبروحت REF‏ ذمياً جاز ذلك وصارت ذمية لامها بالعة زوجها فى القام وتا نفسرا 


۱ من هو من أهل دار الاسلام يكون رضی منبا بالقام في دارا على اتید فتصير ذمية 


وان كانت غير کت مه فان زو حها ذىفكذلك الو اب وال زوجها مسل | جز النكاح 
وصيرورما ذمية ة تكون صمت لصحه وه ول بصح النكاح هنا وهذا حلاف المستأمن 


فى دارا اذا تزوج ذمية فانه لا يصير ذميا لان ار جل ليس یم للمرأة فى القام ألا ریا 


أنه لا يصير مقما بافامة المرأة والمرأة تصير مقيمة بقامة الزوج ومسافرة بسفوه فابذا افترقا 
دنال > حربی سل وحت. -ه مس نسوة وأسلین مهه فان كان تزوجهن فى عقدة واحدة 


فرق ينه وینین وان كان زوجهن فى عقود متفرقة فک لام الاول جائز ونکاج 
المامسة فاسد في قول أبى حنيفة وأبي وسف ریما الله تمالی وقال تمد رحمه الله تمالى 


سواء تزوجهن فى عقدة واحدة اوفيءقود متفرقة خيرفيختار أى آرم منبن شاء وفارق 


اناسسة وهو قول الشافى رجه الله تمالي وكذلك لوكان نحته اختان فأسلدن ممه فان 


0000 
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زو چم ما فى عقدة واحدة بطل تكاحبما ولوكان تزوجم_ما فىعقدين جاز تكاح الاولى 
وبطل نكاح الثانية عندها وقال د والشافي. رح ما الله تعالى مختار أستهما شاءو شارق 
الا ری واستدل حديث غيلان بن سلءة أنه اس وه كان نسوة وا م فقال 
صل الله یه وس اختر ممون آرما وفارق سائرهن وفيس بن حارية ری الله مه سل 
وه عشر لسدوة ا ن ممه فاه الني صل الله عليه وس ان ختار ارما من 
والضحاك ن فيروز الدبلمى أسل وحته اختاز ن فقال صلل الله عليه وسل اختر يما عاق 


والعنى فيه ان هذه حرمة اعترضت فى نعضال:كوحات بعد ة ة الذكاح فو جب التخيير 
دون التفريق کا لو طاق احدى نسائه لالمینها لانا وسان ذلك ان الانكحة وقم تصدرحة 
فى الاصل لان حرمة المع خطاب و وقد سنا ان حکم هذا الاطاب قاصر عم 
لاعتقادهم خلاف ذلك 1 إساموا ألا : رى أنه لومانت دة مهن ۳ 5 1 اسل 
وليس عنده الا آرم مهن جاز نکاحین سواء مات الأول أو الاخسم 2 واذا بت ان 
الانكحة حرحة كان العقد الوا حدوالمقود التفر 4 فبه سواء عمرلة اطری اذا كان مت 4 
آرم نسوةفسي وسبین ممه فان‌العقدالواحد والعقودالتفرقة فيه سواء بالافاق وان اختلفنا 


فى التفریق آوالتخبیر وفرق مد رحمه الله تعالى في السير الكبير بين أهل ارب وأهل 
الذمة فقال لو كانت هذه المةود فعا بين أهل الذمة كان الواب کا قال أو حنيفة رحمه 
اله على لان خطاب الشرع حکم الشيوع في دار ا جەل ف حق اهل الذمة 
وان كنا لا ترش لم مالم يسلوا وقد بنا هذا من اصاها والشافیی رمه الله مالی يسوي 
بين أهل المرب وأهل الذمة فاما أو حنيفة وأو وسف رحميها الله تمالى ا._تدلا 
مَوله امای وان حيرا بين الاختين امع بين الاختين 0 6 حا > حر 8 ام مهذا الاص هک 
اه ل اطع فوقع نكاحها كرحا حكر الاسلام وشکاح الثاية حصل الحم فل 
يكن . نكاما صم 8 حم الاسلام واعا وخب الاءترا ص ١‏ لعد الاسلام اساب الج يم 5 
لاسبب هیا سوی یلم فتعين الفا أد 6 نکاح من من حصل المع بذكا حراو کان نک حرافاسدا 
۱ بحم الاسلام دون من لم حصل نکاحبا بقع وكان یسا محم الاسلام وات 
زو ح,ماقعقدةو احدةفابمع حصل ماو يكن ادطال نكاحا حداهما با وی من الا خری فیطل 
نکاحهاء‌زلةا رة حت رجلين اذا أسادت وأ لامهواوك ذلك فى نکاح جس ارم ة (سبب 


( ۰۰ ) 
ام بين مازاد على الاريع فائما حصل ذلك بشكاح تا ةورف الاد اول 
واذكان تزوجین في عقد واحد فالجمع حصل ہن جیما وهذا لاف مالو مانت احداهن 
أ و بانت لان الاعتراض اسدث ف امم اع الاسلام فلا بدمن ن قاء ام احر م امد 00 ۱ 
حتی ب الاعتراض و بق 5 ذلك اذا مانت احداهما أو بات وهو نظیرماو زوج رضيمتين ا 
ا امرأة فأرضعتهما با منه ولو أرضءت احداهما فانت ثم أرضعت الاخری لم بطل 
1 کح الثابية لان المع 55 اعقق عند ارضاع الثاية فاذا كانت الاولى فى نكاحه 
ام بين الاختن وان مانت أ ويانت عقق المع بين الاختين وهذا حلاف المسديات 
فان نکاح للخ هناك وقم صميحا عم الاسلام على الاطلاق لانه حین زوج نکان 
غرا وللخر أن ازوج آرنم لسوة 9 وجب الاعتر اض دسبب الرق| ادث فيه وء ند حدوث 
الرق هن محتمعات مستويات فلهذا استوى الءقد الواحد 0 المتفرقة عبزلة الرضيعتين 
اذا ارصعتم_ما اصراة نت وان تزوجه-ءا في عقدين:. لان الاعتراض وجب اعد 
صعة النکاح بالاختية العارضة فیپما وهما مستویان فى ذلك مخلاف ما تدم على ما بينا 
والاحاديث التى روبت فد قال مکحول ان تلاك كانت قبل نزول الفرانْض معناه 


قبل نزول حرمة المع فوقمت الانكحة حيحة مطلقا م أمره رسول الله صلى اه عليه | 
وس باختيار الارنم تج دید العقد عليون أو لا كانت الانكحة صيحة فى الاصل 
غيل رسول الّه صیل الله علیه وس سل ذلك مستنی من محر اب نع ألا ترى أنه تال فى 
مض الروايات وطاق سارهن فبذادليل على أنه بحم 0 سنه وبين ما زاد على 
الارع وع هذا لو اس وم ته فت وأم فاسدتا مەه فان کان تزوجهءافي عل 1 


بطل نكاحهماأ 9 ثم ان كان لم بدخل ہہ افله أن يزوج البنت دون الام وان کان دخل مهما 

۸ يكن له أن بتزوج واحدة منیما لان الدخول بكل واحدة منهما وجب حرمة الاخرى 

بالمصاهسة عل ات رد وان کان دل بالام فليس له أن يزوج واحدة منبما لانالام حرمت 

بعد البنت والبنت حرمت بالدخول بالام وان کان دخل بالبنت دون الام فله أن يتوج 

البذت دون الام لان عحر الةد على الام لا وجب حرمة البنت وان كان تزوجهما في 

م الا ولى جائز و نکاح الثانية فاسد ان لم بدخل مهما وك ذلك ان دخل بالاولى 
ن كاندخل بالثامة فان كانت الاولى سا فسد نكاحبما لان الام حر مت بالعقد على البنت 


(6) 


والبنت حرمت بالدخول بالام وان کانت الاو لی امافنکاح البنت صميح لان الدخول بالبنت 
بحرم الاموالمد على الام لاحرم البذت فاما على قول مدره الله تمالی سواء تزوجهما فى 
عقدة أو في عقدتين فنكاح البنت صمح لان المد على الام لابو جب حرمة البذت والمقد 
على البنت بو جب حرمة الام الاان يكون دخل بلام يلاد شرق دنه وییم‌ما وهفا اذا 
کان د خوله بالام بمد ماتزويج لبنت فان کان قبل أن دوج لبنت فتكاح الام صحيح 
لان الدخول 1 م البنت فاذا لم نصح نکاح البزت لاحرم 4 ذلك الا أن يكون 
دخل بالبنت ت آیضا خن نع الفرقة . ينه ويدممابا ل ماهرة ولاس له أن زوج واحدة مهما 
« قال » وان اس ا لري واص أنه وقد كان نکاحما بعد ان طلقم لالا قبل ان کح 
زز اخر فرق بدهما لان التطليةات الثلاث ر شع فى دارا ارب کا فى دار الاسلام فام 
إعتقدون ذلك وهی سبب حرمة الحل الى وقت إصابة اازوج الثانى عتزلة الجرمة بالقراة 
واار ضاع ف فک ان ذلك بوجب اتفریق بمد الاسلام فكذلك هنا وكذلك لو جامم 71 
أو 2 اور واد مهما إلشبوة لان ال رمة إسبب ااصاهرة أظير اطرمة سرب 
الرضاع وذلك حقق فى دارالارب 6 قق فى دار الاسلام ذبذا مثله ج قال که واذا اسل 
أحد الزوجين فى دار رب ولیکونا من أهل الكناب أوكانا والمرأة هى التى أسلات فانه 
يتوقف انقطاع الدکاحینهما على انقضاء ثلاث حیض عندنا سواء دخل با أولم بدخل ما 
وقال الشافي رحمه الل تملی انكان قبل الدخول تفع الفرقة باسلام أحدهما وان کان بعد 
الدخول توقف على انقضاء العدة وعنده اه هذا الج داز ا لجرب ودار العام 
ولك نه طبني على تأ كد النكاحيالد خول وعدم تا کد ہکا ذ کر نا فاماعندن لے س‌اسلامحدها 
غير موجب للفرقة ولا کفر من أضر ۷ الكفر ولا اختلاف الدن سنه کا سا 
فى دار الاسلامالاان ف‌دار الاسلام عکن نقربر سیب الفرقة درض لاسلام عل الا خر 
مهما حتى اذا أبى لصيرمفونا الامساك بالمعروف وفى دار المرب لاسأ ذلك لان بد 
امامالسلین ۳1 الى الصر مهما ليعرض عليه الاسلام و بحم بالفرقةعند باه فیقام زد | 
حيضاتمقام ثلاثءرضات فى شرر سبب الفرقة لانه صار غير مد لما حين لم بساعدها 
| على الاسلام ویمد ماصار غير صرید لما تع الفرقة بانفضاء ثلاث حيض 6 لو طلقا الا أن 
هنا اذا کان‌الطلاق قبل الدخول عکن ابات الفرقة بنفسه لمباشرة الزوج سبب الفرقة 


وهنا 
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| وهنا لاعکن انبات‌الفرقة قبل الدخول بدونالةضاء ثلاث حيض لان الزوج ماباشر شیقابل 
بل هو مستدع نا كان عليه يه فلبذا بتوة قف اشطاع الذكاح على انقضاء ثلاث يض فى الوجرين || 
جميعاً واذا وفعت الفرقة ذلك فان كان قبل الدخول فلا عدة عايرا وان كان بعد الدخول 
والمرأة حرية ت فكذلك ك الجواب لان حم الشرع لاثت فى حقرا فان كانت المرأة هی 
السلة فکذلات ك عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لانه لاوجب المدة على المسلمة من ارف 
وأو السئلة فى المباجرة فاا اذا خر حت الى دا ر الاسلام ره ذمیه ل : تاز میا العدة أ 
فى قول ایی حنيفة رحمه الله ثعالى الا أن نكون حاملا فینشذ لاتتزوج حتى تضع ابا 
وا نکانت حاملا فلبا أن تتزوج فى المال وعلى قول أبى بوسف ود رما الله مالی 
تلزمها المدة وححنهما فى ذلك حديث نسييةآ الما هاجرت آم ها رسول اه صلى الله 
عليه وسل أن تمتد والمعنى فيه أن هذه حرة فارفت زوجها اعد الاصاة فتلزمما الء_دة 
كالمطلقة في دارنا وهذا لان وجوب الء_دة عليها ق الشرع كيلا يجتمع ماء رحلين فى 
0 مسلمه مخاطبة حق الشرع وه_ذا مخلاف اسيية فاء الت محرة اه 9 
ت للسابى ومن ضرورة ةالحكم حلبا لاسابى المج شراغ ر جما من ماء الزوج خلاف 
ما حن فيه 0 لا قال لاذا يحب الاستبراء على السانیلا نا : وکا يخي الاستبراء على السابى 
اذاکانت سا أو منكوحة فكذلك اذا كانت بكر او تكن 5360 فكذا هذا مع ان 
هذا دليلنا لان بالاستبراء هناك حصل المقصود فلا حاجة الى الاب المدة علما مخلاف 
المباجرة وأو حنيفة رحمه الله تمالى استدل وله تمالی ولا جناح عليكم ان تنكحوه ناذا 
آ نيتموهن أجورهن فلله تعالى اياح نكاح المراجرةمطقاً فتقبيد ذلك با بمد انقضاء المدة 
يكون زيادةوقال الله تعالى ولاتمسكوا لعصم الکوافرونی اتحاب المد ة سك نعصمةالكافرة 
والعنى فيه انهذهالفرقة وقعت بان الدارن فلا توجب العدةعلها وكامسبيةهذا لان تین 
ادن حقيقة وحکاً مناف لاتكاح فيكون منافيا لار الدكاح فلا جب المدة لمق الشرع 
مع وجود المذاى ولاف الزوج لانهحربي غير تدم وهو نظير من اشتری امرآنهلامحب 
المدة لقه لان الل الثابت بالملك حقه ولا يجب لمق الشرعلوجود المنافى فاما اذا كانت 


۱ حاملا فلا قول جب العدة عليها ولکها لانتزوح مالم 1 ممع جلما لان في بطلا ولد نات 


اسب من ا وك مالم وتان الولد اذا حبلت من مولاها لبس له ان يزوجبا 
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حتي نض وروى الحسن عن أي حنيفة رحمهما الله تمالى الها اذا تزوجت صح النكاح ولكن 
|الاشرءها زوجبا حتى نضع لانه لاحرمة لاء الحربى کاء الزانى فبو عتزلة ماء الزانى والب-ل 
من الرنا لاعنع الشکاح‌عندیا ولکن الاول اصح لان الیل من الزنا لاذ لهوهنا النسب 
نابت مه ن اطری وباعتبار . سوت النست ب امحل مشغول فابذا لسع البح مالم طرغ غ ال 
عن حق الغير وبستوی في ونوع | الفرقة تبان الدارن ان خرجأحدها ذا و 
خرج مستامتا* ٤‏ اسل ان ذا لانه صار من أهل دارا حقيقة E‏ في الفصلين وان 
کان الخاريج هو الزوج فله ان ازوج زوج آرما سواها أو أختها انكانت في دار الاس_لاملانه 
لاعدة على النی 2 عدم جيعاً فكان هذا عنزلة الفرقة قبل الدخول واذا 
أسامت ام رأة ثم خرج ازوج مستأمنا فهما على النكاح مام حض ثلاث حیض لان الستأمن 
وان كان فى دارنا صورة فبو من أهل دار ارب -کنا فكأ نه باق فىدار المرب حتى اذا 
اسل الزوجج قبل ان تحیض فیما على الدكاح وان سار ازوج من أهل الذمة قبل ان تحيض 
ثلاث حيض فیما على النكاح ایضاحتی اذا خرجت المراةفهى امأ نهحتى يعرض الساطان 
عليه الاسلام بمنزلة مالو کات الز وج فى الاصل ذميا وكذلك لو كان الزوج هو الذى 
أسل فى دار المرب مخ رجت اليناذمية تبل آن حیض ثلاث حيض فہما على النکاح حتى 
بعرض السلطان عامها الاسلام فأما اذا خرجا مستأمنین ثم أسلمت المرأة فني روابة هذا 
الكتاب يتوقف اشطاع اف هماع انقضاء ثلاث حيض لان ازوج من أهل دار 
ار بفبومنزلة ما لو کان فىدار ارب وفيرواء اه كتاب الطلاق بقولان عرض ااسلطان 
ا على ازوج فأبى أن یسم فرق یما وان لم عرض حتى مغى ثلاث حیض تفع 
الفرقة أيضاً فني حق الذى مین عرض الاسلام وفى حق الحربى في دار الحرب سین 
انقضاء ثلاث حيض وفي حق الستامناً ی الامسبن بوجد شم به الفرقة لان للستأمن من 
وجه يشبه الذى لاله حت , بد الاما م تكن من عرض الاسلام عليه ومن وجه لشبه 
الحر بي لانه متمكن من الرجوع الى دار المرب فيوفر حظه على الشبپین فلشيبه بالذى اذا 
وجد عرض الاسلام عليه نقع به الفرقة ولشببه بالحربى اذا وجد انقضاء ثلاث حيض 
أولا شم به الفرقة والله سبحانه وتعالى أعم بالمواب واليه المرجع ولا ب 
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ف قال€ رضى الله 4 عن الدكاح بلفظة لب TE‏ ل ۳۳ 
الشافى رجه الله تعالى دمح الا بافظة النكاح والتذويج واستدل شوله آمالی واصرأة 
مومنه ان وهبت شا للنې الا ب ققد چچ بلفظة المبة خالصا لارسول صلوات 
الله عليه دون غيره من المؤمنين وقال صلى الله عليه وسل آوسیک بالنساء ا فاہن 
عندم عوان امخذتموهن بأمانة اله واس تحلام فروجهن بكلمة اله وكلة الله التى آصرنا 
بالاستحلال مها الا نكاح وال زوج وى قوله اذ وهن بأمانة الله اشارة الا ان هذا العقد 
غير معقود لمقصود الات الملك ولهذا امد بلفغلة الانكاح والتزويج وها لايد بد لان على 
الاك الا تری‌انه لا نقد مهما ثى؟ من عقود الْقَايكات ولكن المقصود بالتكاح مالا حصی 
من مصاط الدين والدنيا وألفاظ المليك لاندل على شى من ذلك فلا شقد بها هذا العقد 
وهو معنى قوم هذا عقد خاص فلا شقد بغيره الا ترىان الشپادةلا شرعت بافظ خاص 
نی وهو انها موجبة نفسبا کا أشار الله تمالى اليه فى قوله شبد الله اله لاإله الا هو ثم 
لفظ آخر مقام هذا اللفظ حتى لو قال الشاهد احلف لايصح أداء الشبادة به والدليل عليه 
ان التزويم هو التعليق والشکاح هو الفم ولیس فبهما مابدل على الماك ولیس فى الق ليك 
مدني التلفيق والضم فلا . نقد هذا الافظ بالفاظ المليك وكين شقد النكاح بهذا اللفظ 
والفرقة « شع به اذا قال لام أنه وهيت نفسك منك كان عنزلة لظ الطلاق ممم ان النکاح 
نفع ا ذكر لفظ المبة ال بودلالمرفون ما أرادا النكاج وححتنا فى 
ذلك قوله تمای واعراة مؤمنة ان وهبت فسا لای صل الله عليه وسل إل م 4 معناه ان 
أر اد النى ان يستنكحبا فوهيت نفسما منه فقد جمل الله تمالي المبة جوالا للاستنکاح 
والاستدكاح طلب الدكاح وأما قوله خالصة لك فقد فیل المراد به المرأة يعنى انها خالصة 
لشفلا حل لاحد دك حتی یکون شریکات في الفر اش من حيثالزمانما قال الله ثعالى في 


3 أخرى وما كانلكرم آن‌توذوا رسول اولان شكدوا آزواجه‌من بمدهبداوالا صح 


ان المرادهيةغالصة لان قوله ان‌وهیت شتفی هه والكناءة تصرف الى الثابت عقتضى 
الكلامفيكو نالمنى هبة خالصة لايلزمك مهر 4 وهذا لك دون المؤمنينء ألا ترى أنه قال 
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قدعدنا مافرضنا عابم فى أزواجهم يمنى من الاتداء با مال والدليل عليه أنه قابل الوهوية 
سا بالمؤتى مبرها بقوله انا أحللنا لك أزواج لك الا ية وكذلك قال فى آخر الا لكي أ 
لایکون عليك حرج وهو نص على أن الخصوصية لدفع المرج عنه وذلك ليس في الافظ 
اذ لاحرج عليه فى ذ کر لفظ نک انما المرج في بقاء امير مع ان المذ كور لفظة المبة 
فى جاب المرأة لا فی جانب رسول الله صل الله عليه وسل فعرفنا ان الراد احصوصية 
| محواز نكاحه شير مهر وإباناقي السئلة على رضوان الله عليه فان رجلا وهب انأتهلعبيد 
الله بن المر بشپادة شاهدين فأجاز ذلك على ری الله تعالى عنه والمعنى فيه ان :هذا ملك 
پستباح به الوطء فينعقد بلفظ البةوالقليك كلك امین وهذا كلام على سبیل الاستدلال 
لاعلى سبیل المقايسةلان صلاحيةالافظ کناب عن غيره ویس حكم شرعی ليعر ف بالقیاس بل 
طريق معرفة ذلك النظر في کلام أهل لاضة وهذه اشارة الى مذهيهم فى الاستعارة لام 
بتمیرون اللفظ لغيره لاتصال مما من حيث السيبية کا قال الله تعالى انی آرانی أعصر 
خرا أى عنباً بالعصر يصير خراویسمی المطر سماء لاله بزل من السماء وما يكون من علو 

۱ المرب تسميه سماء وكذلك النبات يسمى سماء لاله ثبت بسيب الطرفانم قولون ما زا 
سا السیاء حتى الينام واذا د ست هذا فنةول هذه الالفاظ سوب للك الرقبة وملاك الرقبة | 
فى محل ملك التمة موجب لاک التعة فللاتصال ينهما سيا بصلح هذا اللفظ كنابة عن 
ملك المتعة والقصود من النكاح ملك المتعة دون ما سواه من القاصد ألا تری أنه مختص 
به الزوح حتي مجحب البدل عايه وسائر الةاصد صل لما وان ملك الطلاق الر ق الرافم لهذا 
املك ختص به الزوح فعرفنا أن القصود هوالاك دون ما وهه الخصم واعا اند بافظل 
الكاح اروج لامهما لفظان جعلا le‏ هذا المقد باانص واعتبار المعنى في غير المنصوص 
عليه فأما فى التصوص لالعتبر الممنى مع ا لفظان لامجاب ملك ما ليس عال فابذا 
لتر فى انبات ملك المال ومتى صارالافظ کنامة عن غيره سقط اعتبار حقيقته وقام 
مقام اللفظ الذى جمل كنابة عنه والشرط سماع الشاهدين اللفظ الذى ينعقد به السکاح 
فأما زقوفیما على مقصود المتعاقدين لي س الشرط مع أنه اذا قال وهبت اني منك «صداق 
کذا فالشبود يعلمون أنه آر اد النبكاح وکا أن الفرقة صل بلفظ المبة محصل بافظ 
الزوجية اذا قال لاعرانه تزوجى ونوى به الطلاق بقع ولم بدل ذلك على أنه لا تقد به 
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۱ اانکاح فأما لفظ البيع ew:‏ نعقد به النكاح والیه أشأر فى كتاب المدود قال اذا | 
5 18 مقال روا ا و اشترتها وهذا لاه الذى دنا أن البيع » و جیما 6 هو سوب 
للاك المتعة ف ۳ وكان أو بكر الامش رحهه اله تعالى قول لا مد ال کاح بافظ بیع 
لاه خاص لا مال بال والمملوك باانکاح ليش يمال فأما لفظة الاجارة لا هد مها 
النكاح لامها غير موحبة ملکا ستفاد به ملك المتعة فاا وجب ملاثك امافعة وعلك المافءة 
لاستفاد ملك المتعة و وى 1 ن الكرخى رهه الله تعالى ا 2 ل. شقد 0 

ف ا | وله r ad e‏ عتزلة الاحارة ولكن 
هذا فاسد فان الاجارة شرعا لا , داعف الامؤنتا والنكاح ليا امعد اللا موند آفییمما مغايرة 
عل سدیل المتافاة زرا لفظط الوص. ,4 لا سقد ره به الشکاح لا به لاوجب اللا سه بل مواد ع4 
اللافه مضافة الى ما الع 595 الوت ولو ا اظ النکاح مضافا ال مأامد الوت لا ع 
۳ فا فسل المبة ۴ لانو جب املك مالم نقم اله القبض قلنا اة لا وجب 
اضافة الملك ولکن لضعف فى السبي لتعربه غن الموض ماخر الملك الى أن تقوي 
بالقيض وعدم ذلك الضعف اذا استعمل فى النكاح لانالموض حب به نتفه ولهذا 
جاز استماله فی‌حق الصغيرة والكبيرة فلبذا كان موجبا ملك النكاح بنفسه مع ان المماوك 
بالنكاح نفس العقد رصي رکالقبوض ولم_ذا لومانت عقيب المقد تمذر البدل فكان 
هذا عتزلة هبة عبن فى بد الموهوب له فيو جب الملك بنفسه فأما لفظ الاحلال والمتسع 
| لاوجبءلكا اصلا فأنمن أحل لشیره طداما أو أذن له ان تم به لاعلکه وافا تلفه 
الاعارة فكذلك فاه لاوجب ملكا يستفاد به ملك المتعة والاقراض في معنى الاعارة 6 
| ان الافراض فى عل ملك المتعة لاإيصح لان محل ملك المتعة الا دى والاستةراض فى| 
اطبوان لاجوز فابذا لا.نعقد النكاح هذه الالفاظ مخلاف لفظة اه به والصدقة ولكن | 

١ باعتبار هده الالفاظ شقدالشپه فسقط به الد وجب الاقل م من المسمي ومن مبر الشل‎ ١ 

عند الدخول 8 قال که ولو قال أتزوحك بكذ! فقالت قد فعلت فمو عتزلة ةولها قدتزوجتك | 
لامها أخرجت الكلام خرج المواب ناطاه فيصير ماقدم من امطاب كالمعاد فيه ولا 
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حتاح الى ان قول الزوج قبات ت مخلاف البیع على ماببناه فا س بق وذكر في النوادرانهاذا 
قال حنتك حاط فةالت قد فملت أو زوجتك شی کان کہا ارق الكتاب يمول اذا 
قال خطبتك الى نفسلك بكذا فقاات زوجتك ضی فبو ذكاح جا ما نز اذا كان حضر من 
الشرود لان هذا كلام الناس وليس تیاس معناه انه بلفظ الخطية لاشقد النكاح ف‌القیاس || 
لان الخطية غير المقد ولكنه استحسن فقال المراد به فى عادة الناس المقد فلاجل الفرق 
٠‏ |[الظاهى جملنا ذلك عئزلة الدكاح استحسانا والله أعل بالصواب واليه ارجم ولپ 
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.ف قال € وعقد النكاح بغير نسمية المبر جا نز وا مبر مثلبا من نسائها لاوکس ولاش طط 
ان دخل بها أو مات عنما وهذا مذهبنا ان مر المثل يجب لامفوضة بنفس المقد وهو أحد 
قولى الشاففى رجه الله تعالى وف القول الا خر لامجب المبر تفس القد وانما يجي براض 
أو قضاء القاضى <تي اذامات أحدهما قبل الدخول فلا مر ما عنده ومشا خیم دم لله 
تعالى مختلفون فيا اذا دخل بها وأ أكثرم على أنه يحب المبر بالدخول دم من قول 
لاحب بالدخول أيضا واحتج تحدیث عر وعلي وان عر وزيد رضى 1 عم أنهم 
ش الوا حسبها الراث ولا مير لها والمنى فيه أنها جادت حقباوهي من أهل امود فیصح 
مها کا لو وهبت شتا رت مافا وه ذا لان الستوفی بالشکاح اما أن وف عم 
المنفمة کا هو مذهي ی أو في و ی فان کان فى حكم الین ف a‏ 
نزلة أرش الطرف خلص حم له ويط قاطا وان كان ععزلة المنفعة فبدل المنفع ةلحا 
والدايل عليه امأ علك الابراء عن البر والشراء به شب ومهذا الطريق قال لمضهم أنه وان 
دخل بالا ا لک رضيت شوت الملك عليبا غير ءوض فقد رضيت بالاستيفاء 
۱ من غير عوض وأ کثرهم على أن فيا يحب بالاستيفاء معنى حق الشرع لا تری أن ما 
يجب بالاستيفاء من العقوبة وهو حد از يكون خالص حق آلشرع فكذلك الال الذى 
حب عند الاستيفاء لا بسقط برضاها بالاستيفاء شیر عوض والى هذا أشار الله تمالي فى 
وه شا تم همین" وه ن أجورهن ولان الماوضة ف النكام بين الزوجين 
حتي لا شقد النكاح الا بذ کرهما فأما المبر ليس بموض أصلى ولکنه زائد وجب لما 
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بازاء احتباسباعنده مئزلة النفقة ومثل هذا حتمل التعجيل والتأجيل ولحكن النكاح کا 
لا شقد الا موجبا لهذا الملك علها لاشقد الا شرط التعويض قارة تسل لوش 
بالنسمية ونارة سأ خر الى التأ كد بالدخول أو الفرض بالتراضي أو بالقضاء ألا ری آن ماك 
امین نارة بت لعوض واجب سفس‌العقد وبارة شرط التعويض وان لم يكن واجباً نفس 
السَبب والدليل عليه أن مبر المثل لاتنصف بالطلاق قبل الدخول وما كان واجباًبنفس 
المقد تلصف کالسمی وححتنا فى ذلك ماروى أن سائلا سأل ان مسعود رضی اله نمال 
عنه عن هذا ؤمل بردده شر ثم قال أقول فيه بنفسى فان يك صوابا فن الله ورسوله وان 
يك خطا فنابن أمعبد ٠‏ وفى رواية فنی ومن الشیطان والله ورسوله منه بريئان أرى لما 
مبر مثل نسائها لاوكس ولا طط فقام رجل تقال له معقل بن سنان أو معقل بن يسار 
وأو الجراح صاحب الاشجمين رضوان اله عیم فقال نشبدان رسول الله صل الله عليه 
وسل قفی فى فى امراة متا قال لحا بروع بت واشق الاشحعية عثل قضيتك هذه فسر ابن 
مسدود رضي الله تعالى عنه حك سرور یس ف مد اسلامه اا وی .قضاؤه قضاء 
رسول الله صلی الله علي وسل والذى روى أن عليا رضي الله تعالى عله رد هذا الحمديث 
وقال ماذا نصنع تقول اعرانی EEE‏ تفرد به وهو أنهكان محلف 
الراوى و بر هذا الرجل حتی محلفه ولسنا تأخذ بذلك والممنى فيه ان 
النكاح عقد معاوضة بالبر فاذا العقد ححا كان موجبا لمو ض كالبيع وکا لو زوج الاب 
انه شیر مبر وبيان الوصف قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم يمنى تنو ملك النكاح على 
النساء بالمال وحر ف الباء يصحب الاعواض فدل أن الموض الاصلى هو البر والدايل عليه 
أنه شت لما حق المطالبة بالفرض والفرض عبارة عن التقدير والمطالبة بالتقدير تببى على 
وجوب الاصل ففى كل »وضع 1 > ب الاصل بالعقد لا شبت المطالبة بالتقدير کا فى ملك 
المين لطريق المية فراقا أن أل اوجوب المقد شرعا واليه أشار الله تعالى فى قوله قد 
عدناما فرضنا عليهم في أزواجرم أضاف الى نفسه وبين خصوصية إلبى صل الله عليه وسل 
بالدكاح بغير مبر فذلك دايل على انه فى غيره لابنمقد الا موجبا لامر واليه أشار أبو سعيد 
اللدرى رضى اه تمالى عنه وله لانکاح الا عبر وشبود الا ماکانارسول الله صلی الله 
ی سا حبس پا لاستیفاء البر ولاعبس البدل الا بدل واجب || . 
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وان بعد الدخول مها يجب ولا وجه لانكاره لاله منصوص عليه فى القران والدخول || 
| تصرف في الماك فاذا بت الملك بير عوض لامجب العوض بالتصرف فيه امد ذلك ولا 
معنی لا قول ان الملك ثبت شرط التمويض لان هذا المقد لان تد الا ععاو ضة الال 
اظبارا لطر هذا الملك وهنا اظبار انلطر انما يظبر اذا وجب البدل بنفس ال لك فکنا ان 
الاك لامحتمل التأخر عن حالة الم قد فكذلك وجوب الب دل الا فى حق من فصر عنه 
حكم هذا اتلطاب وهم أهل الذمة کا نا والطلاق قبل الدخول مسقط لابه رفم للمقد من 
| الاصل فيكون مسقطا للموض وسةوط الءعوض عند وجود ااسقط لايكون دليلا على 
له | يكن واجبا بالمقد وتنصف السبي بالطلاق حک ثبت بالنص مخ لاف القياس وان 
المعنى فيه أن السمی تأ كد التسمية والمقد جيما فنأ که لابسقط كله لا بالطلاق ولا 
بالموت والنفقة ضعيفة من كل وجه لانها لامجب بالنسمية ولا بنفسالعقد وتسقط بالطلاق 
والموت جميءا ومر المثل ضعيف من كل وجه لانه غير مسمى في العقد وفوي من وجه 
لاه واجب بنفس امقد فلقونه من وجه لابسقط بالوت ولضعفه من وجه بسقط كله 
بالطلاق قبل الدخول اذا عرفنا هذا فنقول نساؤها الاتی يمتبر مرها عبورهن عشيرتهاءن 
قبل أبيرا کأخوانها وعماتها وبنات مها عند نا وقال ابن أبى لبیل رحه الله تعالى آمبا وقوم 
آمبا کاللالاتو نحو ذلك لان البر قيممة بضع النساء فيعتبر فيه قرابتها من النساء ولكنا 
تقول قيمة الثی" انما درف ”بار جوع الى قيمة جنسه والانسان من جنس قوم أيه لامن 
جنس قوم أمه ألا ترى أن الام قد نكون أمة والبنت تکون قرشية نبا لا با فلبذا اعتبر 
عشيرتها من قبل ابا ولا يعتبر مبرها ‏ بر مب الا أن تکون أمبا من قوم ی | بأنكانت 
نت ممه فینشذ متیر مم رمالالاماا ۳ بل لامها نت عم يها واعأ تبر من عشيرتما 
إمرأة هي مثلها فى امسن والمال والسن والمال والبكارة لان المهور ختلف باختلاف هذه 
الاوصاف الى عل ال عليه وسل مكح المرأة الها وججالها اطدت وكذلك بت أن 
نکون تلك ارام بلدا ولا يعتبر »هر ها :هر عشیرما فى بلدة أخرى لان الهو رتلف 
اختلاف اللمدان عادة وفی الحاصل »هر المثل قيمة البضع وقيمة الثى' انما تمرف بالرجوع 
|| ال ا ا E‏ ۱ 
ففرض ما مهرا فهو سواء وما ذلك ان دل مما أو مات عنها وان ظلقها قبل أن بدخل 
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ال 7 وسف رجه الله ثَ تال الأول لما نصف ام 89 مد العقد وهذا 
والسعی فى العتقد سواء * م رجع فقال لهاالمتعة وهو قول آی حنيفة ومد رحمهما الله‌تمال 
لان الفرض امد المقد در عر الثل وقد نا ان عبر المثل لا.دنصف بالطلاق قبل الدخول 
ولان منص ف المسمى ف‌المقد بالطلاق حك بت بالنص مخلاف القياس والمفروض نعد المقد 
ليس فى معناه لابه وان استند كمه الى وفت المقد لايصي ركالمسمى فى المقد وعلى هذا 
لو تزوحبا على مبر مسمي ثم زادها فى البر بعد العقد فف قول أبى وسف رمه الله تعالى 
الأول تنصف الزيادة وال صل بالطلاق لان‌الز يادةدالمقد مثل المسمى فالمقد قال الله 
ا ای ولاجناح عليكم قا تراضيتم نه نه من بعد الفريضة أىمن فريضة دمد الفريضة وفي قوله 
الا خر لا تنصف بالطلاق الا السمی‌ف الءقد خاصة لقوله تمالینصف مافرضم أى سیم 
ف المقد فاما الزيادة بعد المقدتسقط كلما بالطلاق وهو قول أنى حنيفة ومد رحمبماالله 0 
« تال » واذا اختلف الزوجان فى امبر فقال الزوج آلف وقالت الرأة ألفان فني قول أبى 
حنيفة ومد ریما الله تعالى محکم مبر متا وفي قول ابی بوسف وان أبى ليلى رحمهما الله 
تعالي القول قول الزوج الا ان يأتى بشی مستنکر جد وجه قولما ہما اختلفا فی‌بدلعقد 
لاحتمل الفسخ بالاقالة فيكون القول قول المنكر لازيادة 6 لو اختلفا فى بدل الم والمتق 
عال ولا ني للمصير الى عك م مبر المثل لان وجود مبر المثل عند عدم التسمية وهنا مع 
اختلافيما فقا على أصل 07 وذلك مانم وجوب مبر الثل ولا معنی لاتحالف يهمالان 
التحالف لفسخ المقد نهد عامه و النکاح لا محتمل هذا النو من‌الفسخ والدلیل علیه انه لوطلةها 
قبل الدخول كان لما نصف ماقوله الزوج ولا يصار الى حكيم المتعةفكذا فى حال قيامالعققد 
| لان التمة مد الطلاق موجب ذکاح لانسمية فيه كبر الال قبله وأماأبو حنيفة ود 
رحمېما الله تمالى قالا لصحة النكاح في الشرع موجب وهو مير الشل لاقع البراءة عنه 
الا تسمية صصيحة فعند الاختلاف فى السمى يحب المصير الى الموجب الأصل كالصباغ 
ورب الثوب اذا اختلفا فى الاجر فآنه يصار الى حکی قيمة الصبغ لهذا نی وهذا مخلاف 
القصار ورب الئوب اذا اختلفا فى الاجر لانه لبس اسمل القصار موجب دون النسمية 
ثم النكاح عقد تمل للفسخ فانه فسخ لخبار المتق وتخيارالبلوغ وعدم الكفاءة ويستحق | 
فيه التسليم والتسم فيشبه بیع من هذا الوجه فاذا وفع الاختلاف في البدل يحب التحالف 


دیس عي ص تست مسالل 
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حلاف لان لا عال والمتق عل وأما اذا طلقا قبل الدخول يصار الى کی التمة ۳ ۳ 
| نص عايه فى الجامع ووضع المسكلة فما اذا كان الاختلاف سهما فى المانة والمائتين فأما 
ف فى کتاب النسكاح له وضع المسكلة فما اذا كان الاخلاف في الالف والالفين والتعة 
لاتزید على معا نة فلبذا قال لما نصف ما قوله ازوج على أنه يجوز أن (صار الى مر الال 
قبل الطلاق ولا يمار الى المتعة مد الطلاق اذا تزوجها على اف وكرامة يكون لبا نمف 
الااف مد الطلاق ويكون لما کال مبر الكل قبل الطلاق اذالم يف بما شرط لها من 
الكرامة وی معی قول نی وسف رج .4 الله مال الا أن بای 7 استدکر حدا 1 تولان 
أشاضنا أحدهما أن بذمی ما دون المشرة فاه مستتکر شرعا لاه لا مبر أقل من عشرة 
دراهم والاصح أن مراده أن يدمى شيا ليلا يعم أنه لا زوج مثل تلك المرأة على ذلك 

ابر عادة فانه ذ كر ه_ذا اظ فى البيع أيضا فيا اذا اختلفا فى امن مد هلاك السلعة 
فالفول قول الشتري الا أن يأنى شي *مستنکر جدا ولیس ف امن تقدير شرعا وأما بان 
قول 5 حنيفة ومد رحیما الله تعالى م قول عالفان في الاتداء م 
مر الشل بعد ذلك وکان اہو بكر الرازى رحمه الله تعالى قول حکم م بر الثل أولا 
قان کان مبر مثلبا ألفين أو أ كثر فالقول توا مع مینبا لان الظاهی بش بد لما وا ن کان 
ألف درهم أو أقل فالقول قول الزوج مع عینه لان الظاهس يشهد لا وج وان کان مهر مثلبا 
الا وخسانة يذ محالفان * م قفی ۳ عقدار مبر مثلبا لان المصير الى التحالف لقم 
مکن ترجیح تول أحدهما ۳ الا ر بشبادة الظاهى له وذلك فى هذا الموضع والأصح 
ماذ كره الكرخي رحمه الله امالی لان ظبور مبز الثل عند عد م التسمية وذلك اعا یکون 
لك التحالف فان مایدعی کل واحد منھما من المسمى تفي ین صاحبه فييق نکاحا بلا 
نسمية فيكون »وجبه مپر اأثل فعرفنا أنه لامدمن المصير الى التحالف فى الابتداء وأص-ل 
الدكاح وان كان لامحتمل الفسخ بالتحالف فالتسمية تحتمل الانتفاء فاذا حالفا نظر الى مر 
ها فان كان ألفين أو أ كثر فلبا ألفان وان كان ألفا أو أقل فلا الالف لاقرار الزوج به 
وان کان الفا ولخسمائة فبا مبر الثل وأمهما نكل عن المين زمه دعوى صاحبه وأمهما أقام 
اليبنة وجب قبول بنته لانه ور دعواه بالحجة فان أقاما البينة فالبيئة بينة المرأة لانها شت 
| الزيادة والبينة مشروعة للائبات وكذلك لو مات أحدها قبلأن تفقا نم وقع الاختلاف 


۱ 
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بين الى وورلة اميت فهو وورنة الت على ماذ كرنا لان الوارث .قوم مقام المورث 


فأما اذا مانا مسفن فصلان (أحدها) أن ب فق الورية انهل يكن فى المقد تسمية ( والثاتي) 
أن مختلف الورنة فى السمی أما فى الاول فانه قضی لورت فى رک از وج عبر الشل فى 
القياس وهو قول ابي بوسف ود ر حم ما الله تعالى لان مپر ااشل وجب نةس المقد 
کالسمی فكيا لاسقط المسمى مد موتهما فكذلك مبر الل آلاتري ان سد موت 
أحدهالاسقط مپراائل وور ةا ايت ةو مون مقامه فى ذلك فكذلك (مدموتهماواستحسن 


و حيفة رجه ۳ تعالىفةاللا شَغى شی* واستدل فى الكتاب فقال أرأيت لواد عي ورل 


على ری الله عه على ور مان رضى الله ء: 4 مهبر أم كلثوم ا کنت تقفی فيه نشي" 

وهذا اشارة الى انه انما وت هذا بعد تقادم المبد لان مر المثل ختلف باختلاف الاوقات 
فاذا تقادم العبد وانقرض أهل ذلك العصر تذر على القاضى الوقوف على مقدار مير المثل 
وعلى هذا الطريق ادا يكن العبد متقادما قضی عبر مثلبا والطريق الآ خران المستحق 
بالنكاح ثلانة أشياء السمی وهو الاقوى والنفقة وهي الاضعف ومبر الثل وهو متوسط 
على ماقررنا فالسمی لقونه لابسقط عونهما وموت أحدها والنفقة لضعفها تسقط عوتهما 
وعوث أحدهما ومپر الثل ,تردد بين ذلك فيسقط موتهما ولا بسقط عوت أحدها لان 
ماتردد بين أصلین‌وفر حظه علا آلاتری أن الصحابة رضوان الله علهم اختلفوا ازمبر 
المثل هل بسقط موت أحدهما فيكون ذلك اتفاقا منیم على أنه يسقط عونمم فاما اذا وفع 
الاختلاف فى مقدار المسمى إمده ونما فبل قول د رجه الله تمالى يصار الى حکم مبر 

المثل لان من أصله ان مپر المثل لا سقط عومهما فیکون هذا کالاختلاف انم بين. 
الزوجينوعند أبى«وسف رجه الله تعالى القول قول‌ورنة الزوجالا أن توا شی مستنكر 
حدا الو وقم الاختلاف فى حیامماوعند أي حنيفة رحمه الله تعالى الذول قول ور * ازوج 
ارت لان مبر المثل عنده لابق لعد ءومهما فلا عکن المصير الى التحالف وحکم مپر 
المثل فببق ظاهس الدعری والاننكار فیکون القول قول‌ورنة الزوج الا آن‌قو لوزن رأة 
ية على ماادعوا من السمي فینثذ في ذلك ویستوی فى هذا كله ان دخل با أوم 
بدخل مها لان ماقبل الدخول انما فارق مابمد ال خول عند الطلاق آما عند الوت لافرق 

۰ لي لوت « ول 4 راذا زوجبا ی تس تون 
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ولات وسط دلکلام هنا في فصول أحدها أن تسمة ة المادم ف الشکاح يح عند نأو على 
قول الشافي رمه الله تما لامح وكذلك لو تزوجبا على عبد مطلق أو على مة فلا 
یک شتا او اه وسط فان اناها بالمين أجبرت على القبول وان آناها بالقيمة اجبرت على 
القبول وء:دالشافي رجه الله تعالى لاتصح التسمية لاذالدكاح عقد معاوضة فيكون قياس | 
ابيع والعد المطلق لاستحق لمقد البيم عوضا فكذلك بااشکاح وهذااً صل للشافبی ر حه 

الله تمالى ان کل مالا لصح مسي عوط ف بیع لا بستحق ف‌النکاح لانالقصودبالسعی 
ممرا المالية وعجرد ذکر انس دون بان الوصف لا تصیر E‏ شيع ايه 
لعقد الماوضة لبقاء الجبالة والفر فيه . الاترى أنه لو سمی ثوب أودابة أو دارا 21 نصح 

النسمة ةه فكذلك اذا سمى عبدا "وحجتنا في ذلك أن المر اما ستحق وا ما لد س عال 
| وار يوان د ثت دنا ف الذمة مط فى م.ادلة مالم س عال .ألا رى أن ااشرع اأ وجب ف ۱ 
الدية ماثة من الابل واوجب فى الحنين غرة عسدا 1 أوأمة فاذا جاز أن شت الحيوان مطلقا 
دنا فى الذءة عوضا ما ليس عال شرعا فكذلك ثبت شرطاً وهذالان في معنى المالية هذا 
مال » ملم اتداء والجبالة المستدركة في التزام المال ابتداء لا ٤نم‏ صحمته ا في الاقرار فان 
من أقر لانسان امبد صح اقراره الا أن ا 1 عاد تمد رجه الله 
آمالی لان القره عينه ليس وض وهنا عين المبر ءوض وان كان باعتبار صفة المالية هذا 
التزام مبتدأ فلكونهعوضاً صر فنا عند اطلاق التسمية الى وسط ليعتدل النظر من ال انين 
ما أوجب الشرع في الركوات الوسط نظرا الى الفقراءوأرباب الاءوال وبكونه ما لايلتزم 
اتداء لا : كنع حهالة الصفة صحة الالتزام ولمذالوأتاها 2 أجبرت على القبول لان صمة 
الالتزام باعتبار صفة المالية والقيمة فيه كالمين وللاعتبار ما أوجبه الشرع من الدية قان خلت 
بتردد بين الابل والدراهم والدنائير ومن أصعابنا رجهم الله تمالي من قوللول تمم النسمية | 
احتجنا الى احاب مبر المثل لان فساد التسميةلا بطل النكاح 6 لا بطل بترك التسمية 
| وكل جهالة فى المسمى اذا کات دون جهالة مبر الكل فذلك لا عنم صمة التسمية لان 
مض اللهالة بر شع هذه النس_مية وكل جهالة هى مثل جهالة مر ال أوفوق جهالة مبر 
| المفل : 2 سحة النسمية لاه لا محصل به ثی" من الاعلام غوالة الغبد المسمى جهالة 
2 دو الجن قابا بها حهالة ه بر الثل حهالة ووو فيه التسمية بحص لبها التحرز 
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ن دض الجهالة فأما جبالة سوب فوق جبالة مر ال لان اسم اتوب بان 
تلفة من القطن والکتان والابريسم وغبر ذلك وكذلك حهالة ۳ لانما تتناول أجناساً 

مختلفة a‏ جرالة الدار لما ختلف باخت لاف البلدان واحال والضيق والسعة وكثرة 
الرافق ونما فكانت تلك المهالة فوق جرلة مر المثل فلم ذالم نصح النسمية ووجب 
المصير الى مر المثل وه فارق أل بيع فالا لولم نصحح النسمية مع جبالة الوصف هناك لا 
حتاج ال حاب جمالة أخري لانه بغ د البيع ويعود الله عوضه وهو معأوم اما اذا سمي 
في ار 3 فالراد مله متاع البيت عادة دون ل پیت السمی وھ ذا معروف بالعراق زوج ۱ 
على بیت أو بیتین فير بدون متاع اله تما جوز به تلك المرأة ونصرف الىالوسط من ذلك 
لاعتبار معنى المعاوضة على مافلنا ثم قال أبوحنيفة رضی اللهعنه قيمة البي ت أرلعون درا وقيمة 
انمادم اوفتون ديناراً وقال أو وس وگند رھ ہما الله تعالى هو على قدر النلاء والرخص 
ولیس‌هذا باختلاف ف‌القيقة ولکن أو حنيفة رحمهالله تمالی قصر فتواه على ماشاهده‌ني 
زمانه وها زادا على ذلاك ویناالفتوی فيالاوقات والامکنة کا وال عل مانالا فان الم 
0 لف باختلاف الفلاء وار خص لقال والوسط من‌انلادم السندي وهذالانأرفع الخدم 
الراك وأدق الد م امنود فالسندي هوالوسط فيا بين ذلك ولکنه في بلادنا ۳ 
السندی #9 الاراك واعلى امنود 9 قال» وان كان زوجبا على وصيف اش 
فلا ون دينارا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا ابا ناه على ماشاهد فى زمانهمن 
التفاوت بينقيمة الوسط وا عیدوذلك تاف باختلاف الفلاء والرخص ولكنفى زمانهكان 
هذا التفاوت شدر عشرة دانير فلب ذا قدره به وان اعطاها ويا ابش لابساوی ذلك 
فبو جائز لاله وف لما بماشرط واعتبار الفيمة عند اختياره اداء القيمة فاما اذا اختار !ذاءالمين 
فلا معتبر بالقيمة فإقال» وان كانا من أهل البادة وقد تزوجبا على بت فلا بدت من شعر 
»ن یوت أهل البادية وان تزوجبا على خادم فلباخادم وسط مما يعرف هناك لان الممتبر 
فيالتسمية المرف ألا ترى أنه لو اشترى در اهم مطلفا تصرف الى قد البلدللعرف فبنا في 
كل موضع بتبر العرف أيضاً والتعارف من تسمية البيت مطلفا فما بين أهل اليأدية 
البيت من الشعر وفها بين أهل الامصارمتاع البيت فصر فنا النسمية الي ذلك فى كل موضم | 
« قال » وان زوجما على ثى' «مینه وم بره فیس لای ذلك و ارف 


سسسسصسسس, دص سح ب کی 


(۷۰) 


1 1 كم بوت صفه 4 الازوم فما هرو المقصود هذ امد وهی الدكوة فكذلك فى عوصه 
وكان المبى ذه ان الفايدة فى ابات خيار الرؤية أن تكن به من إعادة العوض الذى خرج 
منه اليه وهذا فى الببع حصل لانه نفسخ بالرد وف النکاح لاحصل لاله لابتفسخ برد 
المسمى حخیار الرؤبة ولکن يحب القيمة والقيمة غير مرة كالمين فمرفنا أنه لا يستدرك 
بالرد فائدة وكذلك لاترد الصداق بالعيب الا أن يكون فاحشا عندنا وعلى قول الشافی 
ره ال تمالی کل‌عیب برد ەی بیع برديهفي الصداق‌وهو اء على أصل بنتاو دنه أن عنده 

| باارد بالعيب تبطل الت ميه قحب مور الل وعند نالامطال النسمية ولكن يجب قیمه السمي 
فان كان العیب سیر 1 لانستدرك بالرد فائدة اذلا فرق بين عين الشی" ونه عيب (سیر 
وبين قمته واذا كان العيب فاحغ] فتستد رك ,ارد فائدة لامها ارجم شمته رید وهذا 
| هو حد الفرق بين سير والفاعش ان كل عيب نقص من المالية مقدار مالا دخل 


۱ بحت قوم المقومين ف الاسوا ف فو عيب فاحش واذا كان نقص هدر ماد خل | 


تقو المقومين فمو عيب يسير وحجته لاتبات أصله ان الصداق مال ماو إمقد معاوضة 
وهو ما تفصل عن أصل العقد فتبطل النسميةبالرد كالبيع ولكن بطلان النسمية ف‌الشکاح 
لاسطل:الذكاح كانمدام التسمية فى الابتداءولكنا ول السبب الموجب لامسمى هو المقد 
فلا يجوز الم سطلان التسمية مع نقاء السيب الموجب له ولكن بالرد بالعيب يتعذر 
تسام العين € اليزم فتحب قيمته كا أخصوب اذا ان وعلى هذا الاصل اذا هلك الصداق 
قبل التسليم عندنا لابطل التسمية ولكن جى على الز وج مثله آن کان من ذوات الامثال 
وقيمته ان لم يكن من ذوات الاءثال وعند الشافبی رحمه الله تعالى بطل التسمية کا بطل 
البيع ملاك ابيع قبل القبض فيكو ن لبامبرءثلبا و لعض أصحابه تقول لانبطل التسمية بالبلاك 
LS‏ تحب قيمة السمی لتمذر تسام العين فأما الرد بالعيب ب لايكون الا ارفم تك | 
التسمیه فتبطل » التسمية وعلى هذا لو 0 المسمى لعينهلا بط لالتسمية لان شرط صمة 
النسمية کون السعی مالا و بالاستحقاق لادم الملية ولكن غ در التسليم فيكون عمزلة 
الملاك فی انه جب قيمته.على الز وج ¥ قال و 6 ال وج آحر الصداق فالاحر له لان 
الصداق فى ده مضمون نقسه كالمخصوب والغاصب اذا ات المخصوب فالاحر له ولكن 
تصدق ءه لابه حصل له بكسب خببت فکد لك أا زوح وهذا عندنا وعند الشافي رجه 


۷۱ ( 


لله تمالى الاجر لما بناء على صله ان التافع عنده مال والاجر بدل ماهو مال لما فیکون 
منزلة العقر وأر ش الطرف وعندنا النافم ليست عال متقوم واا تقوم بالمقد والعاند هو 
الزوج فکان الاجر له لانه بعقده ص_ير ماليس عتقوم من ملك الذير متقوما فرو کن صنع 
کوزا من تراب قير هوباعه یکون الزن له ب قال که فان ولدت آو | کتسبت غالا فسن 
السام فذلك كله للمرأة مما والحاصل أن الزيادة فى الصداق قبل القبض نوعان متصلة 
ومنفص_لة فالمتص_لة كالسمن في الجارية واجلاء البياض عن المين والزيادة المنفصلة اما 
متولدة من العين كالولد والثار والعقر وإما غير متولدة من العين کالکسب والغلة وذلك 
كله يسل لامرأة اذا دخل بها ازوج أو مات عنما لاله علك يلك الال وملك الاصل 
كان سالا شاوقد تقرر ذلك بالوت والدخول فكذلك الزيادة وأما اذا طلقبا قبل الدخول 
مها فالريادة لتولدة منفصلة کانت أومتصلة صف بالطلاق مع الاصل لانبانی حكم جزءمن 
العين والحادث من الزيادة دمد العقد قبل القبض کالوجود وقت العقد دلیل البیمه فان 
الزيادة التولدة هناك کال و جودة وقت المةد حتى يصير عقابنها ثي“ من ان عند القبض 
فاما الكسب والغلة لا تنصف بالطلاق قبل الدخول بل يسل الكل شاف قول أبى حنيفة 
رجه اله تعالى وأمافى تول‌آی وست‌وگرد رما الله تعألى لاصف مع الاصل وكذلك 
لوجاءت‌الفرقة»ن قبلبا قبل ال.خول حتى بطل ملكباء عن جميع الصداقبسل فا الکیدقی 
قولأبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندها يدور الكسب مع الاصل وك ذلك المبيع قبل القبض 

اذا | کتست ا 6 انم مخ البيع پلاك ابيع قبل القبض عند ألى حنيفة 2 رج الله امای 
يسم الكسللمشتر ي وعندهما هو ابام و مما فى ذلك انالكسب زبادة منفصلةعن 
الاصل فیکون قياس الولد فکا لایس ذلك لما مد مادطل مالکما عن الاصلفكذلكهذا 
وهذا لان دطلان مالعا عن الاصل عم افساخ السدب فه والزيادة اعا تملك ملك اليه صل 
متولد ة كانت أو غير متولدة فبءد ماانفسخ سيب الملك ا فيالاصل لابق سيباً للك الزيادة 
لما وأو حنيفة رحمه الله ثعالى ول السبب الذى به ملكت الكسب م فسخ فيبق ۰( 
الکس لبا کا قبل الطلاق و. يان ذلك أن سبب ملك الکسب ما قبول العبد البية أو 
اجارته شه اوا ا کتساه من حيث الاحتطاب والاحتشاش وثى' من هذه الاسباب 
لانفسخ بالطلوق وردان الا كتساب وجب اللك للمكتسب ولكن اذالم يكن 


۱ 


من أهل الماك فنمخنه وهو مولاء وم مقامه ی ال ناه سیب اوم 
تس وقت الا کتساب تم , سطلان .کی الاصل مد ذلك لا تین أنه مره 
فى اللك بذلك السبب وليس الكسب عنزلة اازيا “نادة المتولدة لان المنولد.جزء امن الاصل 
بسرى اليه ملك الا صل الا ان يكون ماوكا بسبب حاد ث ألا تری ان ولد اللكانبة يكون 
مكاماً وکیپا لا.يكون مكاً وولد المبيعة قبل الفبض يكون مبيعاً قابله حصة من الفن 
عند القبض وكسب البيع لایکون مبيما فلا اه نی من ان وان بض مع الأمسل 


۱ فظرر الفرق ينهما وكذلك لو بضت المرأة الا صل مع سار طلقها قبل ان 


بدخل ہا مف لا صل والزيادة لان حم التنصف عند الطلاق بت في الكل حين 
كانت الزيادة حادنة قبل القبض فلا سقط ذلك قبضما ولوكانت قبضت الاصل قبل 
حدوث الزيادة ثم حدثت الزبادة فى بدها ثم طلقا قبل الدخول فانكانت الزيادة غير 
«تولدة کالکسب والغلة فمو سام لما وردت نمف الاصل على الز وجلا حدوث الکست 
کان بعد تام ملكبا وبدها فيكون سالا لها وان ازمبا رد لاصل أو مضه كالبيع اذا 
اکتس ف‌بد ااشتری ثم رد الاصل بالعيب سق الكسب سال له وه ذا لقوله صل الله 
عایه و سل المرا اج بااضان وقد كان الصداق فى ضماما فنفعته تسل لها و الكسب دل 
المنفعة فاما اذا كانت اازيادة متولدة من العين فان كانت منفصلة کالولد والار عنم تلصف 
الاصل بالطلاق وعود الكل اليه اذا جاءت الفرقة من تبلبا ولكن لازوج علها نصف قيمة 
الاصل أوجيع قيمته وم دفم المها وعلى قول زفر رحمه الله تعالى شمف الاصل» مع الزيادة 
بالطلاق ویمود الكل الى اازوج اذا جاءت‌الفرقة من قبلبا لان قبضیا لا كد ۳ 
دغل بها بل و هم عود النصفالى الزوج بالطلا قا و الكل اذا جاءت الفرقة من قبلبا نابت 
فسری ذلك 1 تى الى الزيادة عنز لة الشتراة شراءفاسدا اذا فبضبا الشتری وازدادت زيادة 
منفعلة فان البام يستردها بزيادها وروی ان سماعة عن أبى وسف رهما الله تعالى قال 
فى العالاق بجع ازوح‌علها لصف قيمة الاصل وعندردا يترد منها الاصل مع الإيادة 
لان الردة شسخ السبب ب مع الاصل فيكون الرد حم افساخ السبب عتزلة الرد سیب 

فساد بیع وهناك حلم الرد ثٍت فى الاصل والزيادة فاما الطلاق حل العقد ا سخ 


لهه ن الاصل فلا ثبت حق الزوج فى الزيادة اى لم نکن فى ملكه ولا في ده وتذر 
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تلصف الزيادة تمذرننصف الاصل ووجه ظاهر الروابة انپاملکت الصداق‌بالعقد وتمملكبا 
بالقبض فالزيادة حدثت على ملك نام لما وحكر التنصف عند الطلاق انما بت ف الفروض 
فى العقد والزيادة ما كانت »سماة في العقد لاحقيقة ولا حكا اذالم برد عليها لقبض 
الم تحق بالمقد فتعذر تنصفها وهی جزء من العين فیتعذر نصفماشذر تنص ف المين كالزيادة 
التفصلة فى البييع نع رد الاصل بالعيب اذا كان حادنا بعد القبض وهذا خلاف الزيادة 
۱ النفصلة فى الوهوب فانه لاعنع الواهب من الرجوع فى الاصل لان المبة عفد تبرع 
فاذا دجم في الاصل يت الزيادة ووت ۱ لغير عوض وقد كان الأصل سالا ان | 
عوض فیحوز ان تسل الزيادة له أيضا لغير عوض فاما بیع والذكاح معاوضة فبعدتمذرره 
الزيادة لوأ نيتنا حكر الرد فى الاصل یت الزيادة سالة لفير عوض وهو جزء من الاصل 
فلا جوز أن يس الملك بنیر عوض بمد رفع عقد الماوضة هما فاذا تعذر تنصيف الاصل 
وجب عليها نصف القيمة لازوج لتمذر رد العين مد شرر الشبت الموجب له واعا دخل 
الم-داق في ضمانها بالةبض فلبذا كان المت بر القيمة وقت القبض فأما اذا كانت الزيادة 
متصلة كالسمن والجال واحلاء البياض فطلقها قبل أن دخل مهاعند أبى حايفة ونی وسف 
رحمبهما الله تمالى هذا والزيادة التفصلة سواء ولازوج عليها نصف قيمة الصداق بوم قبضت 
وعند مد وزفر رحمم_ما الله مالی تنصف الاصل زیادنه وحجتهما في ذلك أن الدكاح 
عقد ند معاوضة والزيادة المتصلة لا عبرة مها فى عةود اأماوضات کا في بیع أو لو اشترى جاره 
لبمد وض الجارية فازدادت زيادة متصلة 0 هلك البد قبل السام ۳ رده الشترى 
میب يسترد الجارية بزيادمها خلاف ما لوکانت الزيادة منفصلة وه ذا لان الزيادة 
المنصلة عزلة زيادة الشمر ألا تری أنها لو حدئت قبل القبش لا نقسم امن باعتبارها 
كزيادة الشمر فكذلك فى الصداق وهذا مخلاف الوهوية فان الزيادة التصلة فها تمنع 
الرجوع لان المبة ليست عقد ذمان فالقبض که لام بوجب ضمان المين على ا لوهوب | 
له بق لاواهب حق فى العين حتي نسرى الى الزيادة واذا لمذر الرجوع ف الزيادة نمذر 
فى الاصل لان الاصل لا تفصل عن الزيادة فآما قبضها الداق قبض ذمان ونبوت 
الضمان لق ازوج فبه بين بقاء حق الزوج في الاصل فبسری الى الزيادة م في البيع 
وأو حنيفة وأو وسف رحمهما الله تمالى قالا هذه الزيادة حدئت من ملك حيح نام لا 
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فيكون سالا لها بعل حال كالزيادة المنفصلة واذا تعذر تنصف الزيادة آمذر ننصف الاصل 
| لما قال مد رحمه الله تمالى والدليل عليه أن الصداق فى حكم الصلة من وجه لاما عل که 

لا عونا عن مال بستحق عللها والزيادة التصلة فى الصلات : فنع رد الاصل کالوهوب 
و" ثيرالزيادة ااتصلة في الصلات أ كثر من تأي الزيادة المنفصلة حتىأن الز اد النفصلةفي 
اة لا غنم الرجتوع والتمة ا المنفصلة هنا : 0 نمف الاصل فالمتصلة أولي 
فأما اليع الصحيح أن عند ألى حنيفة ق وسف ریما الله تمالی ال بادة التصلة هناك 
منم فسخ لد من الاصمل كالمتفصلة وما ذ كر في الأذون فهو قول تمد رجه الله تعالي 
خاصة وقد نص في كتاب الع عل أن الزيادة التصلة عنع الفسخ بالتحالف عند ألى 
حدفة :وی وسف رحمهما الله تعالى كالزبادة المفصلة ولوكان حدوث الزيادة في بدهانمد 
ما طلقبا الزوجج قبل الدخول تصف الاصل مع الزيادة لان بالطلاق صاررد نصف الاصل 
مستحفاً علپا فيسرى ذلك الى الزيادةكالمشترى شراء فاسدا برد بزیادنه التصلة والمنفصلة 
لاف ما قبل الطلاق فأما حكم النتقصان فان تسیب الصداق فى بد الروج بمیب يسيرفلا 
خيار للمرأة لان العيب اليسير لو كان موجودا وفت آلمقد لم ثبت لما الليار سببه فكذا 
اذا حدث بعد العقد قبل القبض وعن زفر رحمه الله تعالى انه بت لما ايار أيضا لاله لير 
علمها شرط المقد فامها استحقت الصداق نصفة السلامة وبالتعيب قد تغیرولکن هذانني | 
على قوله في العيب الموجود وقت المقد ان ثبت لما انيار أيضا اذ لافرق هما فاما اذا 
حدث بالصداق عيب فاحش فى بد بد اازوج فبو على خمسة أوجه ( أحدها) ان يكون العيب 

با فة سماوية فیثبت لها الخيار ان شاءت رجمت قيمة الصداق بوم تزوجباعلى الزوج وان 
شاءث أخذت العیب ولا شى" لما من ضمان النةصان لان الزوج جز عن تسلم‌السداق 

ساما کا أوجبه العقد فيثبت لما یار واذا أرادت رجعت بالقيمة لانه تمذر تسام لیس 
"|| شاء السب الوجب له فان اختار ت الا خذ فلا * شى" لها من ان التقصان على الزوج لان 
الصداق مضمون عليه بالمقد والاوصاف لانتکون مضموه بالعقد وعن زفر رحمه الله تعالى 
ان ما ان تضمن اازوج النقصان لان الصداق مضمون في بد الزوح بنفسه كالمخصوب اذا 
تعيب فى بد الفاص ب كان للمخصوب منه ان يضمنه النقصان مع استردادالمين ولكنا نقول 
الخصوب مضمون بالفبض والاوصاف تضمن بالقبض ( والثانی ) ان يكون التعيب فعل 


(Ye) 


الزوج فيكون لا الميار للتفير وان اختارت الأأخ-ذ ضمنت الزوج النة صان وروی أو 
بوسف عن أبى حنيفة رحمبما الله تعالى انه ليس شا حق آضمین القصان لاله مضمون 
على الزوج بامقد فکان عبرلة بیع و الباثم اذاعيبالمبيسع قبل الفيض لابازمه ذمان التقصان 
للمشتری فرذا مثله ووجه ظاهر الروابة ات الزوج آتلف جزه من الص_داق ولو اتلف 

الكل ضمن قيمة الكل ة فكذلك اذا آتاف جزء منهوه فارق بیع ا ن البائم هناك لو الف 
الكل / (ضمنه فكذا اذا ات المزء م ثم الممنى فيه ان بیع مضمون بان وفيا هو مضمون 
به فصانا بين العيب شءل البالم وبا فة سماو کی أنه اذا ذعيب غدل ابائع سقطت حصته 
من الّن عن الشتری يلاف ما اذا تعيب با فة سماوية فرنا أضاً فصل 5 فا اذا كان 
ت مضمونا ه وهو القيمة وهذا لان‌الاتلافمن ازوج عقق ف الاومراف کا عقق 
في الاصل خلاف ما اذا تعيب لغير فعله فان الغمان هناك بالمقدوالمقد لاتاول الاوصاف 
مقصودا ( الثالث ) ان يكون التعيب فعل الصداق بافسه فنى ظاهر الروابة هذا کالمیب 
بافة سماونة لان فمله بنفسه هدر وقد روى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان هذا عزلة 
تيوب الزوج لانهمضمون عليه وفمل المضمون كفعل الضامن فى استحةاق موجبه عله 
3 في الخصوب ( ارام ) ان حصل التميب فمل الاجنى جب عليه ضمان التقصان 
ويكون ذمان التقصان عمرلة الزيادة المتولدة قبل الفبض فيثيت لما الخيار للتفير فاذا 
اختار ت الاخذ رجمت على الانى بضمان النقصان وان اختارت تضمين الزوح القيمة 
رجع الزوج على ال اني «ضمان النتقصان واوأراد تأن تأخذ المين وتضمن الزوج الاقصان 
ل( بكن لماذلك لانمدا م الصنع من الزوج فی‌النم یب (المامس)' ن يكون التعيب عل 
| المرأ اة فتصير به قادضة للصداق لانها أتافت جزء منه فتكون قادضة لذلك الزءبالاتلاف 
ولا وراء ذلك بالتخل ولا خيار لما في ذلك والذى سنا في هذه الفصول فا اذادخل 
بها الزوج أو مات عنهافأما اذالم بدخ_ل .ها فهى في حق‌النصف اذا طلقها قبل الدخول 5 
فى الكل اذا طلقا يمد الدتخول فأما اذا ميب فى بد المرأة يمد ما قبط ت الصداق فبو على 
خسة أوجه أنضاً أمااذا تعيب با فة سعاوية ثم طلفها الزوج قبل أن بدخل بها فبو بالحيار ان 
شاء ضمنها نصف قيمته بوم قبضت لتعذر رد النصف 6 قبضت وان شاء أخذ النصف ناقصا 
ولاس علمهاءن ضمان التقصان ثئ'لان السداق كان مملوكا 4| 1۰ک ناما فتعیبه في بدها 
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لايلزمها شا من مان التقصان ركذلك لوكان التعيب شل الصداق بنفسه فهو كالتعيب 
با فة ستاو هلان فعله نفسه هدر وكذلك لوکان التعيب فعل ۳ اة لان فعابا صادف ملكا 
صرحا ما فلایکون موا ضیان النتقصان عليها خلاف فمل الروج قبل القبض‌فانه صادف | 
ملكبا فبصلح أن یکون موجباً لمان عليه فأما اذا كان التعيب فى بدها فمل أجنى فان 
الاجني‌ضامن للنقصان وذلك عغزلة الزبادة المنفصلة المتولدة لانه بدل جزء من عينها 
فیمنع نصف الاصل بااطلاق واءا دجم الز وج علا نصف قمة الصداق وم قبت 
وكذلك ان کان التعيب شعل از ت لان الزوج عنزلة الاجنى في جنابته على الصداق امد 
السا الا فکان فد كذ فل اعنى اه فى اماب الارش وذلك عنم تنصف الصداق 
7 وان كان التعيب فى يدها بعد . الطلاق کان لازوج أن بأخذ نصف الاصل مع لصف 
النقصان لان السبب فسد في النصت بالطلاق وصار مستحق الرد على الزوح فکان في 
| دها فى هذه الالة عتزلة ألمقبوض عم شراء فاسد فیلزمبا ضمان النة صان اذا تعيب با فة 
سماو او شعله تفه أو شعلا لانه مضمون عامها بالقبض والاوصاف آضمن بالقبض 
كالمنصوب وان كان التعيب فمل الاجني فالارش عنزلة الزيادة المنفصلة وقد ينا حكه 
ووم فى المختصر ان التعيب فى دها قبل الطلاق وده فى الحكم سواء وهو غاط بل 
الصحيح من المواب فى كل فصل ما كرنا ال » وان كان المبر جارية فل شا اة 
حتى وطثبا الزوج فولدت فادعى ولدهالم يصد على ذلكلانبها ملوك للمرأة والاستيلاد 
فى ملكا غير مح الا ان الحد سقط عن الزوج لان الصداق مضمون عليه پالمقد عازلة 
المبيع فى بد البائم فيصير ذلاك شبهة في اسقاط الحد واذا سقط اد لزمه العقر فکان المقر 
مع الولد زيادة منفصلة «تولدة من ى الاصل لان الستوفی بالوطء في < حكم جزء من العين 
والعقر بدل عن ذلك و بل الدخول تنصف الكل فد لكون الجارية بهاولا تصیرام 
ولد لازوج لان حق أمومية الولد شت لما باعتبار ثبوت ذسب الولذونس الولد غير ابت أ 
هنا فکذلكلاشت شا حق وا ة الولد ولکن نصف الولد يمتق على الزوج لابه ملك 
ولده من الزنافيعتق عليه باعتبار المزية ويسم لامرأة في نص ف القيمة لان نصيمها احتبس 
عند الولد ولا يصير الزوح ضامنا لابه ماصنع في الولد شيئا اعأ صنعه فى الطلاق وذلك 
۱ ليس عباشرةلاعتاق‌الولد بل من حکم الطلاق غود النصف الى اازوج 9 لمتق عليه حکا 
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للك ولكنبار جع عليه نف امقرلان المقر صت ما فان فتات ال دم أومانت عند 
المرأة ثم طلقها قبل أن بدخ-ل بها فلازوج عابها (صف الفيمة بوم قبطت لاه تدر علها 
رد تصن الصداق امد شررااسب‌الوجب له ولاسد إل لازوج على الفائل لان فعله ما لاق 
ملك الزوج فاته حين قنابا كانت الادم ملكا لامرأة فلرذا لم يك ن للزوج أن يضمن الال 
۱ شي ول 4 وان کانت‌ازدادت فى ب دها زيادة متصلة فبلکت ‏ 9 طاقرا قبل الد خول فانه 
برجم علا نصفقیمة الصداق بوم قبضت وك ذلك ان امتبلکتلاما اتلفت ملك نفسما 
فلا بازمبا بالاتلاف ثى؟ ولکنبا بلقبض تصير عنامنة للزوج نصف فیمتباً حين قبضت 
قال ولوكانت الزيادة منفصلة متولدةمن الاصل فیلکت فى يدها ثم طلةها تب أن .دخل 
ہا نصف الاصل لان لانم من تتصیف الاصل هو الزيادة غین‌مات ول خاف بدلا صار 
کان لم يكن فیتنصف الاصل الا أنه ا ن كانت الزيادة ولد وقد نقممتها الولادة بت للزوج 
الميارللنةصان الحادثفى دهاف الصداق‌وان! كن ةمان يسبب الولادة فلا خيار له لا 
أن تكون الراهی التى استبلکت الولد خينئذ يكوزله اللرارميزلة الجارية المبيعة اذاولدت 
ناف المشترى ولدها ” 59 أراد ردالاصل بالعيب ولو كانت الولادة في بدالزوج فبلاك الولد 
1 يضمن الزوح شب لان الولد حدث لغير صنعه وهلك ذیر صنعه مزل ولد المخصوبةولكن 
أن عکن شصان سيت | الولادة شبت لما الميار لاجل‌الاقصان وان كانالن وج هو اذى تلف 
الاصل والزيادة ضمن قيسّها للمرأة لان الزيادة امانة فى بده فيضمترا بلتلاف کالفصوية 
وان طلقبا قبل الدخول ضمن لبا نمف الاصل والزنادة 9 قال » وانكانت الارية 446 
عند الزوج فاعتقبا الزوج جز عتقه لانه أعتق مالا علك وكذلك لوطلةم! قبل الدخول 
لخادت لسن لاه سبق ملك ولو كانت الرأة هی الني أعتقتبانةذ عتقبا في الكل 
لصادفته ملکبا ثم اذا طلقبا الزوج ضننها صف قيمتبابو الب بلاق اشا 
تأنضة متافة ف قال که وانكانت المرأة قبضت الصداق وهو جارية تم طلقم قبل ان‌دخل 
ا ثم اعتقبا اازوج لم نفذ عتقه فى شی مها وعند زفر رحمه الله تعالى بنفذ عتقه في نصفبا 
لان من أصله ان حكم التنصيف يبت بنفس الطلاق ويمود نصفما الى ملك الزو ج کا لوكان 
قبل القبض فينفذ عتقه فى نصيبه ولكنا تقول سبب ملكا فى النصف شسد بالطلاق 
۱ حتى بستحق علا رد مدر ات ن لابطل ملک باق ثىء الا بالرد قضاء أو 7 


(VA) 
لان فساد الب فى الانتداه لاعنم وت الك بالةبض فلان لاعتم تاه الماك أولى فاذا‎ 
لم بعد شى+ من الین الى از وڄ لا فد عتقه < قال» ولو قغی ای له نصفبا بعد ذلك‎ 
اكه معز لة اأشتراة شراء فاسدا وقد فبضبا الشتری‎ ٠ لاغذ ذلاك العت قالسابق لانه سبق‎ 
واعقبا لاثم ثم ردت عليه لم ينفذ التق وان كان أعتقها امد ماقضى له القاضى بنصفها أو‎ 
ردت الرأة عليه النصف بالتراضى نفذ عتقه فيكون حکنه ككم جارية بين رجلين أعتقبا‎ 
أحدها ولو كانت هی التی أ عنقت المارية بعد الطلاق نفذ عتقبا فى الكل وكذلك بت‎ 
باعت أو وهبت لان الللك فى الكل باق لما قبل قضاء القاضى واذا نفذ صرفب ققدت_ذر‎ 


وطئت المارية بالشسبهة حتي غرم الواطىء عقرها کر العقر ككم الزيادةالنفصاة التولدة 
من الاصل وك.كم الارش لاله بدل جزء منعيمه! فان لاس_توفي بالوطء فى حک امین 
دون المنفعة 9 قال 4 ولا شفعة فی الدار اتی زوج علمها المرأة وهو مذهب الشافى ره 
الله تعالى أيضاً لان الشفعة فى الدار لو وجبت اتمائجبلاجار وهو لا وجب الفعة لاجار 
ألا وعلى قول ابن أي لينلى رحمه الله تعالى تيجب الشفعة فإ قال » ولو تزوجما على شقص 
من دار لم جب فيه الشفعة عندنا وعند ابن ألى لبیل والشافی ر حم ما الله تءالى نيح لان 
النصف ملك إمقد معاوضة فكان كالم .لوك بالشراء فتجب فيه الشفعة ية الموض 
والدوض هو البضع وقيسمته مر الشل وهو كن اشترى دارا عبد يأخذها الشفيع قيمة 
العبد وعندنا وجو ب الشفمة حتص عماوضه مال عال عطاق و لبضع لسن عال مطلق فكان 
الملوك صداقا بمتزلة الوهوب فلا يحب یبا ااشفعة وهذا لان الشفيع انما تاك عثل السبب 
الذي به تملك الشتری فان الشرع قدم الشفيع على الشتری فى انبأت حق الاخذ له بذك 
اليب لافيإنشاء سمب اخروهذا لا يجب الشفعة ق‌الوهوب لا به‌او اخذها ۳3 موض 
فكان سبباً آخر غير السبب الذي تملك ه االتملك فكذلك هنا المرأة انما ملكت الدار 
بالنکاح صداقا فلو أخذها الشفيع كان شراء فكان ا لاف ما اذا اشتراها لعبد 
فان الشفيع بأخذها ثل ذلك السبب لان الشراء بقيمة المبد منزلة الشراء بمين المبد في أنه 
شراء مطاق #قال» واذا تزوجبها على دار على أن ترد المرأة عليه ألف درم لم جب للشفيع 
الشفعة ف شي من الدار ف قول ۳ حنیفه رجه الله ای وءندها شم الدار عل الااف 


)۷4( 


وعلى مر متا فا خص الالف تحب الشفمة فيه لاشفيع لان الم فيا مخص الالف شراء 
وفما محص البضسع ناح ۰ أله 6y‏ 3 ابت فيه حكم الشراه من الرد بالعيب الاسر 
والقاحش وغيره و احكام البيع وكذلك حكم الدرف شت فيه لو زوجها عل ماه دنار 
على ان رد عليه الف درم جب التقادش فى حصه ااصرف ومجوز ان ستحق الشفعة 


فى لعض ماثتناوله الصفقة دون البعض 5 لو اشترى دارا وعبدا صفقة واحدة فانه جب | 
الشفء_ة فى الدار دون العبد و لای حن فة رمه الله ثعالى ان البيع هنا بع لشکاح لان بیع لم 
على قبول المرأة اذا حصل العقد من فضولى والشراء مقصودالاتوفف و کذلات شم قد 
بلفظة الرد ولاحتاج فيه الى الفبول حتى اذا قال زوجيني نفسك على هذه الدار على أن 
تردى عل ألا فمالت فملت یم بدون قبول الزوج وانها لو قبات حصة الدكاح دون البيع 
يب الشفعة باعتبار الا صل لاحب باعتبار التبع كالعرصة الموقوفة اذا كانءليها بناءلم يجب 
الشفعة فى ذلك البناء وهذا لان القصود بالاخذ بالشفمة دفع ضرر ار الحادث ولا 
محصل هذا المقصود اذالم جب الشفمة فما هو الال خلاف الرد بالعيب فانه شت 
باعتبار البيع لان ااميب فى الاصل فوات وصف هو بع وكذلك حكم الصرف شت 
فبا هو بع كالصفائح من الذهب ف الدار المشتراة بالفضة ثبت فبها حكر المرف قال 
ولو تزوججاصرأة على کذا من‌الابل أو البقر أو الم فابا المدد المسمى من الوسط من ذلك 
الجنس وان فى قيمة ذلك أجبرت على القبول عنزلة مالو تزوجباعلى عبد وقد بناه 9 قال » 
أحدها ان يتزوجبا على وب هروى بمینه فلا ذلك الثوب ان کان هرو وان يكن 
هرويا وعلى قول أبى بوسف رحمه الله تمالی لما قيمة ثوب هروى وسط وعلى قول زفر 
رحمه الله تمالى لما الميار ان شاءت أخذت الثوب بمينه وان شاءت طالبت الزوج قيمة 
وب هروي وسط لان المقد اضیف الى عبن ذلك الثوب ولکنبا وجدثه على خلاف || 
شرطبا فپا الخيار 6 لو وجدنه معیبا ولکنا تقول الشار اليه ليس من جنس السمی 
| فيتعاق المقد بالسمی دون الشار اليه وهو أصل معروف ره فى موضعه ان شاه لله 


(5- مبوط خامس) 


ریگ 


تعالى ولو تزوجبا على توب هروي لغير عينه وم بين الصفة فان أناها بالثوب أجبرت 
على القبول وان أناها بالقيمة أجبرت ایض زلة المد الطاق لان الثوب الذي هو غير ||. 
موصوف لبت عينه فى الذمة ونا صميحا واعا صعت هذهالتسمية باعتبار المالية والثوب 
ذلك وقيمته سواء وان بین صفة هذا الثوب:فمل قول زذر رحمه الله تعالى حبر على قبول 
القيمة اذا أناها مها وعلی قول أبى بوسف رحمه الله تعالى ان ذ كر الاجل مع ذلك لم بجر 
مر ای وب ر مه اب لتق و ونا حا 
الا مؤجلا الا تری انه لايجوز استقراضبا وتجوز اسل فبا لان القر ضلایکونالا لا 
والسل لایکون الا مؤجلا فمند ذكر الاجل ثبت الثوب دي وتا يجا فلا ج بر على 
قبول القيمة وعند عدم ذ کر الاجل لاشت ونا حا وزفر رجه الله تعالى تقول الثوب 
شت فى الذمة موصوفا بوا حا لان بالمبالفة فى ذ كر وصفه بلتحق ذوات الامثال 
وطذا يجوز السلم فيه واشتراط الاجل هناك م من حكم السلم لا من حكم بوت الثياب دنا 
فى الذهة فيستوى فى هذا ا تقول لو باع عبدا یاب 
موصوفة في الذمة لامجوز الا مؤجلا وان ل يكن المقد سلما فعرفنا آن الثیاب لاشت دا 
وا صرح الا مؤجلا < قال > فان تزوجبا على مكيل أو موزون فان می جنسه وصفته 
ومقداره ل تجبر على قبول القيمة اذا آناها مها لان الکیل والوزون شت فى الذمة موصوفا 
بونا بحا حالا كان أو مؤجلا بدليل جواز | ستقراضها والسل فبها فان لم م يذكر الصفة 
فق ظاهی الروابة اذا أناها بالقيمة أجبرت على القبول لانها شسمية انس دون الصفة 
ش لت فى الذمة نا حيحاً وروي المسن عن أبي حنيفة رم الله تیاه لاج بر على 
فبول القيمة لان النسمية متى حت بذ كر الجنس تعين الوسط من ذلك ال جنس کا فى العبد 
والثوب المروی فا تمين من الوصف شرعا يكو نكال ذکور نصافلا يجبرعلى قبول القيمة 
(قال > فان زوجب على دراهم نی من المروض لاب تیه عشرة دراه فاه يكل لا 
عشرةدر هم عند ناوعندالشافى رمه اه تمالی لما ما سی والاصل عنده أن كل ما تصاح ۳۹ 
فالبيم يصلح صداقا فى التكاح وعندنا أدى البر عشرة درام من الفضة أومما تكو نالفضة 
۰ فه غالبة على النشس واستدل قوله صلى اله عليه وسل البر جا نز ز قله وكثيره وف رواءة 
البر ما راضى عليه الاهلون یت بدره فقد استحل وروی أن امرأة | 


۱ عضت نفسبا على رسول الله صلى الله عليه وسل فلم بر فیها رغبة فقال مالى حاحة الى 
۱ النساء فقالت زوجنى من‌شات فقام رحل فقال زوجها منى فقال ماذا تصدقبا فقال ازاری 
هذه فقال اذا قمدت ولا ازارلك الس ولو فاس اس ولو خانم من‌حدید فقال لا أجد 
ققال هل تحسن شا من القرآن فقال ذم سور ةکذا فقال زوجتکبا ما عندك من الفرآن 
فبذه الا نار ندل على أن البر لا ة_در شی؛ وكذلك فى الکتاب الشرط هو المال المطلق 
قال الله تعالى ان تنوا بأمو الكم فقیید ذلك المال بالمشرة يكون زيادة على النص وحجتنا 
فى ذلك حديث جابر رضى الله عنه أن النى صل اله عليه وسل قال ألا لا يزوج النساء | 
لا الأ ولا ولا بزوجن الا من الا كفاء ولامبر أقل من عشرة دراهم وفي حدیث 
عبد الله ن مر رضي الل تعالى عنه ان انى سل الله عليه وسل قل لاقطع فى أقل من 
عشرة دراهم ولا مبر ال من عشرة دراه وفى الكتاب قال بلننا ذلك عن على وان 
مر وعائشة وعاص وابراهم رضوان اله علیم أججمين والمنى فيه أنه بدل فى عقد | سل 
اجاب از الى المتماقدين فيكوز ن مقدراه شرعا كالدية ونان ذلك أن النكاح لا . تور 
صحيحاً الا ءوجباً للدوض ام في ال أو فی انی على مایا انا كان اشتراط الموض فيه 
شرعا لاظبار خطر البضع ولا حصل هذا ااقصود بأصل المألية فاسم المال اول الحخطير 
واطقیر واءا حصل اظبار المطر عال مقدر واليه أشار الله تہالى في قدعلنا ما فرضنا 
علیهم فى أزاجهم والبضع من وجه فی حك النفوس <تى لا سقط < حك الفمل فيه بالبدل 
ولان" الو طءسبب لاعلا ق النفس واذا كان شیر ملك بیع لاأعدام من سفق عليه فکان 
الخطر هنافىمعتى اطر فالنفوس والال‌الذي هو بدلعن ع النفوس مقدر شرعا وهو الدية 
وهذا لان کل مال أوجبه الشرع ولى أن مقداره كالزكاة وغيرها فكذا الصداق ما 
أوجيه الشر شرع فيكون مقدرا شرعا واليه أشار الله آءالى في قوله قد عادنا ما فرضنا علييم 
الا بة معناه ما قد رتا فان الفرض عبارةعن التقدير وعلى هذا تصاب‌السرقة دخله التقدبر 
بالاتفاق لانه يستباح به ما لايستباح بالبدل فكذلك المسداق وتأويل الا ثار المروية فبا 
يعجله لما باليد ألا ترى أنه سر ذلك الرجل بالالقاس والصداق يمكن انبنه فىالذمة فمرفنا 
أن الراد ما يمجله لما اليد وذلك غير مقدر شرعا عندنا واذا نبت هذا فتقول اذا تزوجها 
على خمسة دراهم فلپا عشرة دراهم استحسانا في قول علمائنا الثلاثة ان دخل بها أو مات 


(AT) 


عم وان طلقا لب ۱ ین ۱ فا | ج و القباس لمأ مور معاهأ ان دخل - ما والتمة 


ان طلقها قبل الدخول ما وهو فول زفر رحه اله قدا وجه اه انه سمی مالا بصلح 
أن يكون صداقا ما شرعا فیکون عنزلةمالوسعى 1۳ را خنزيرا و آ وللا تحسان وجهان 
(أحدها) أن المشرة 2 اقا لاغیزی وذ كر دمض مالا غجزی كذ كر كله 
6 لو تزوج نصفها صح النكاح في الكل جيما ( والثانى ) أن الامهار الى تام المشرة 
حق الشرع وما زاد على ذلك حقبا فاذا رضيت بالجسة فقد أسقطت ماهو حقها ودعض 
ماهو حق الشرع فيعمل اسقاطبا فيا هو حقها وهو الزنادة على المشرة ولا يءمل فى حق 
الشرع وعلى هذا لو تزوجبا على و ب إساوى خسة فاباالثوب وخمسة دراهم وان طلةها 
قبل أن دخل ممافلها نصف الثوب ودرهمان ونصف وائما تمتبر قيمة الوب بوم تزوجما 
عليه وكذلك ان سمى لها مكيلا و موزونا لان تقدير الهر واعتباره عند ااتقد ٠‏ وروی | 
الحسن عن ألى حنيفة رحمبمااللّه تمالي في الثوب تعتبر قيمته وم القبض وف المكيل والموزون 
بوم المقد لان المكيل والموزون بشت في الذمة ونا صرحا نفس المد والثوب لاشبت 
بوتا ضميحا بل ,تردد ينه وبين القرمة فلبذا يعتبر قيمته وقت الفبض ل قال واذا زو جا 
على غير مهبر مسمی ثم طلقها قبل الدخول فلم لنمة لقولهتعالى ولا جناح عليكران طلقم النساء 
الى قوله ومتعوهن وأدلى المتعةدرع وخار وملحفة هکذا روى عن ابنعباس وعائشة رطى 
اه تعلی عنبما أنالمتمة ثلاثة أثواب لان المرأة تصل فيثلاثة أثواب وتخرج فيثلانة أثواب 
عادةفيكون ذلك متعة لبا ند رة من زوج اذا فارقما قبل آن‌دخل ما وعند الشافى رحمه 
الله آعالى التمة ثي" نفيس من ثوب أو خادم أو فرس أو نحو ذلك الا أن يكون مبر مثلبا 
أقل من قيمة المتعة فینثذ يكون لبا نصف مبر مثابا لاتقص من خسة دراه عندنا وعند 
الشافى رجه الله تعالى لبا المنعة ولا معتبر يور الال لانه ةط بالطلاق قبل الدخول فلا 
معتی لاعتباره مد ذلك ولکنا قول لشکاح الذى ذه نسمية فى حم الصداق أقوى مالا 
لسميةفيه فاذا كان فى العةد الذي فبه الاس یه لابب لبا بالطلاق | أكثرم ن لصف ما کان 
واجبا قله فكذلك فيالنكاح الذى لانسمية فيه وقد كا نالو اجب قبل الطلاق مبر الثلفلا 
تزاد التمه على نصف ممرالمال وان‌کانا سو اء فالواحیب هو التمةلاها فرلضة فى كتاب اه 


تعالى فعنند الساواة تترجح المتعة ب قال که ولو تزوجباعلى مافی إطن جارته أو على ماق | 


5-551: 


(AY) 


لطن نامه لم تصح التسمية لان شرط صحة التسمية کون المسمى مالا ومافى البطن لبس 
عال متقوم وهذا مخلاف املع فآنه لو خالعها على ما فى بطن‌جارتبا حت النسمية لان مافى 
البطن إمرض أت زیر مالا بالانفصال واحد الءوضين فى انللع حتمل الاضافة وهو 
الطلاق فالدوض الآ خر ك ذلك تمل الاضافة فاذا سمي ماف البطن فكانهاضاف النسميةالى 
مامد الانفصال وی النکاححدالمو ضين لاحتمل الاضافة فالعوض الا خر ك ذلك والمسعى 
فى الال ليس ال فكان لبامبر مثلبا وکذلات لو تزوجبا على ماحمسل تخله أو خرج 
أرضه العام أو على ما يكتسب غلامه لان السعی معدوم وتأثير المدم أبلغ من تأثير ا بالة 
فاذا كان لايصح تسمية بول الجنس كالثوب والدابة فتسمية للسدوم أولى ان لاتصح | 
ف قال € ولو تزوجما علىعبدبعينه فوجدنه حرآفليا مبر مثلبا فی قول أبى حنيفة ودر یما 
الله تمالى وهو قول أبى وسف رحمه اللّهتمالى الا ول وفىقوله الا خرقيمة ذلكالشخص 
| أن لوكان عبد وكذلك لو تزوجبا على هذه الشاةالمذ بوحة فاذا هي ميتةأوتزوجباعلى هذا 
الدن من الل فاذا هو خر فعند ۳ حنيةفة رحمه الله آعالى ما مپر مثلبأوءند ألى وف 
ومد رجمیما الله تعالىما مثل ذلك الدن من خل وط أو وسف ره الله تمالى ول 
سى شا فى العقد مالا وهو المبد والذكية وال فصحت التسمية ثم تعذر تسام السمی | 
عا ظبر فتدب الفيمة فما لبس من ذوات الامثال وال -ل فما هو من ذوات الامثال کا 
لو آسذر تسایم السمی بالحلاكفى بد الزوج وهذا لاله حبن ظبر حرا فقد استحق فسه 
فیحمل کاستحقاق الفير ااه ولو تزوجبا على عبد فاستح قكان لما فیمته فكذلك اذا 
استحق نفسه بالمرية وأو حنيفة ومد ر ممما الله تعالى قالا الأأصل ان الاشارة والنسمية 
اذا اجتمعتا فا نكان الشار اله من جنس السمی تعلق المقد بالشار اليه وان كان ن غير 
جنس السمی تعلق المقد بالسمی الا تری انه لو اشترى فصا على انه يافوتفاذاهو زجاج 
کان 2 باطلا لان المشار اليه من غير جنس السمی فيتماق المقد بالسسمی والسمی 
معدوم ويم العدوم باطل ولو اش تری فصا على انه ياقوت أجرفاذا هو يافوت أصفر جاز | 
الع لان الشار اليه من جنس المسمى فيتعاق الم فد بالمشار اليه لان الاشارة أبلغ فى | 
التعريف لاما تقطع الشركة من كل وجه اذا عرفت هذا فتقول الحر والعبد جنس واحد | 
فان الآ دمي باعتبار الاأصل حر ثم إمترض الرق فيه والاءتاق اثلاف لذلك الرق المارض | 


CAE) ۱ 

فلا وجب ديل انس واختلاف الجنس اماباختلاف الاصل أو الميثة أو القصود وذلك 
لا وجد بين الاحرار والعبيد فاذا اتحد انس تعلق العقد بالمشار اليه وهو اطر دون | 
السمي والشار اليه ليس عال فلا يصمح آسمیته مخلاف عبد الغير فانه مال متقوم وان كان 
لاقدر عل نسليمه وعلى هذه الذ كية واليتة فان الجنس واحد فيتعلق المقد با مشار اليه 
إأفاما تمد ره الله تمالى فى الجر وال قال هما جنسان تلفان لان القصود منهما 
ختلف وكذلك ك االحسل قط لابصسیر في مثل حال الجر وا جر اسم لين حرام وانال اسم 
لطموم حلال فكانا جنسین فیتعلق القد بالسمی والمسمي هو ۳1 فلرذا كان لها مثل 
|| ذلك الدن من الل وأو حنيفة رمه الله تعالى قول اال وار جنس واحد فان الاصل 
واد والمقة واحدة وهذة أوضاق تمترض على العين فلا وجب ترديل انس كالصغر 
|| والكبر فى الآدى فان اطلاوة فى العم_ير عتزلة الملاوة التي نکون فى الصئر ثم الش_دة 
فى الجر عنزلة الحدة والقوةالتي تكون فى الشباب ¢ الموضة في الال عنزلة حالالشيخوخة 
فکا ان تبدل‌الاحوال لامختلف جنس الا دى فكذلك بدل الاحوال فى المصیرفاذا کان 
الجنس واحدا تعلق القد بالشار اليه والشار اليه ليس عال فلبذا كان ما مثابا إقال» فان 
تزوجبا ۳ 0 فولدت عنده ثم مات ولدها فليس على الزوج فى الولد ضمان لاله لم 0 
فى الولد شيثاً ولا يكون حاله أعلى من حال ولد اللنصوبة ولکن لما الامة ان دخل مها ولا 
خیار لما ان كان تقصان الولادة يسير 6 لو تمببت فى بد الزوج بمیب يسير سوى تان 
الولادة وان كان النتقصان فاحشا فلم الميار ان شاءت أخ-ذت الجارية ولا يضمن الزوج 
شب من النقصان وان شاءت أخذت قیمها وم تزوجبا عليها لان نقصان الولادة كالب 
السماوى وقدکان الولد جابر لذلك لنقصان فأما اذا مات الولد ظبرالتقصانلالمداممامجبره 
| وقد نا بوت انیار لها فى العيب السیاوی مپذه الصفة وان كان الزوج قتل الولد ضمن‌ضا 

قيمته لانه كان أمانة ف بده فیضمنه بالاتلاف فان كان في قيمته وفاء شصان الولادة ۱ 
يضمن تقصان الولادة لان قيمة الولد قاعة مقام الولد فیکون جا برا لنقصان وان يكن فها | 
وفاء فعليه تمام ذلك به أجاب في الکتاب وهو غلط فقد بين في الابتداء آن‌ازوجلابضمن 
قصان الولادة عند موت الولد فكذلك لا یضمن مازاد على قيمة الولد من قدر التقصان 
ولكنه اذا كانيسيرافلا خمارلها وانكان «فاحشافلبا ايار این و واذا أخذتالمرأة 


۱ 2١402 ۱ 

رهنا بصداقبا وقيمته مثل الصداق فبلك عندها فې و کا فيه لان دن‌الصداق يستوفي كسائر 
لبون والرهن ثبت بد الاستیفاء ورم الاستيفاء به عند هلاك اارهن قال صل الله عليه 
وسل الرهن عا فيه فصارت عند هلاك الرهن مستوفية لصداقباعزلة مالواستوفت حقيقة 
فان طلقها قبل أن بدخل مها ضهنها لصف الصداق کا لو كانت استوفت حقيقة وانكان 
هلاك الرهن بعد الطلاق فلا ضمان عليما فى ذلك لأن بالطلاق قبل الدخول سقط 
نصف الصداق من غير عوض غرمه ازوج ولو سقط الكل بابرائها خرج الرهن من أن 
يكون مضمونا فى الكل فكذلك اذا سقط النصف فاا سق ضمان الرهن عا بق وعند 
هلا که انما صارت مستوفية لما بت یذ لا تفرم له ی مخلاف الاول فان عنبد هلاك 
الره نكان جيم الصداق واجباً هناك فصارت مستوفية للكل فلبذا لزمبا رد النصف سد 
الطلاق « ال > ولو ) يكن فى النكاحنسمية ورهن عندها عپرالال رهنا صح الرهن لان 
مبر ال كا !سی فى كونه دنا واجب الاستیفاه فان هلاك الرهن وف قيمته وفاء عبر الئل || 

صارت مستوفية وان طلقها قبل أن بدخل مها فملها أن “رد ما زاد على قدر المتعة لان قدر 
المتعة هنا كنصف المسمي هناك فملها أن ترد ما زاد على ذلك وا طلقها قبل الدخول با 
والرهن قائم فليس لما أن حبس الرهن بالتعة فى قول أبي بوسف رجه الله تعالى الا خر 
| وهو القياس وفى قوله الاول وهو الاستحسان وهو قول مد رحمه الله تعالى لها أن محبس 
الرهن بالتعة لوجهين ( أحدهم ) أن التعة بمنزلة جزء من أجزاء مبر الشل ألا تری أن فى 
النكاح الذىفيه التسمية ما حب امد الطلاق جزء ما كان فيه تمس اک الذى | 
لا نسمية فيه وهذا لان الطلاق مسقط فلا يصلح أن ي يكون موجباً فمرفا أن ما ببق بض 
ما كان واجباً قبل الطلاق والرهن بالدبن یکون عبوساً بكل جزء منه ( والثاني) أن المتعة 
عاك عن مبر الكل لابه جب عند سةو طمبرالثل بالسبب الذى كان يجب به مبر الشل 
وهو النکاح وهذا هو حدالاصل والملف ثم الرهن بلشى؟ كون وما عا هو خلف 
عنه كالرهن بالعين الصو مقبكونعبوساً قیمپاوو جه قولهالا خران ال دن‌حادث‌سوی 
مپر المال والحبوس بدبن لایکون محبوساً بدبن اخرسواه والدليل علىأنه من خلاف جنس || 
مبر المثل فان التة نياب ومبر الشل من النقود ولان مبر الشل قيمة (ضعا والمتمة 
نذ کرة ها ولا بیان محال فان مهر ال كل يجب فى حال یام الدكاحوالمتعة يجب بمد 


CA“) 


ارتفاعالنكاح والدليل عليه ان الكفيل : عبر المثل لا بکو ن كفيلابالمتعةفاذا بت انہما نان 
مختلفان لم يكن الرهن ع بأحدها محبوسا الا خر فاذا هلك ارهن فى دماقبل أن مامه لم | 
يكن علمها مان ولكنبا فى قوله الاول تصير ٠س‏ توفية لامتعة وفي قوله الآ خر لاتصير 
مستوفية فلبا أن تطالب اازوج بالتعة وان منعت الرهن على الزوج إمدمطالبته حتى هلك || 
فني قوله الاول لإضمان علها لامها حبسته لتق وف قوله الا خر هي ضاءنة لازوج قيمة | 


۱ ورح م ا لو 

| الشفعة لامها هلمكت الدار شراء با مر ولو طلقبا قبل ان دخل ما كانت الدار سالة لبالان | 
الشراء لابطل بالطلاق و لكباتر د نصف السمیعل الزوج لاما صار تمستو يةلاصداق | 
بالشراء «قال» ولو زوجبا على أن يشترى ذا هذهالدار ويعطيبااياهاءهرا او قال اتزوجك | 
عل هذه الدار عل أن أشتر-ها فالا اليك كان لما ان تأخذه ,ذلك لاله شرط لبا ذلك 
والوفاء بالشرط واجب فان عجز عن ذلك فعليه قيمة الدار لها وان طلقا قبل الدخول فلبا 
نصف القيمةلا زالنسيمة صحيحةفان السمی مال وان كان ازوج عاجز1" | عن اسلیمه وفت‌العقد 
لان‌القدرةعی تسلم الصداق لا نث_ترط لصحةالتسمية فان القدرة على التسليم نما شابل 
الصداق ليس شرط لصحة العقد ولکن‌شرط صمة المقد فيه صفة الحل فكذا فىالصداق 
شرط صحة النسمية صفة المالية وقد وجد فاذا حقق يجزه عن تسلم المسمى تازه4 قيمته | 
وهذا مخلاف الكتاءة فانه لوكاتب عبده على عبد الفير فاه لا جوز على الروابة التى جوز 
الكتاءة على المين لان عقد 0 من حیث أله حتمل الفسخ ولايصح الا بتسمية 
البدل افكا أن العجز عن يم فى البيع عنع صححة المقد فكذا فى الكتاءة ۷ قال که وان 
تزوحبا على دارفاستحق 39 خيرت في‌النصف الباقيلان التشقيص فى الاملاك المتمعة ۱ 
عیب فاحش فان نصف الدار لا پشتری دنصف مايشترىبه جميع الدارعادة وفد د نا أنمالا | 
ذخل نحت شو تقو المقو مين فبوعيب فاحش فان شاءت ردت ‌النصف الباق بالمیب‌ورجمت 
مجمیم قيمةالدار وان شاءت أمسكت ور جمت نصف قيمة الدار وان طلقا قبل الدخول 0 


(AV) 


كان لا النصف الذى فى بدهالان حقبا امد الطلاق فى نصف الدار ونصف الدار سال ها 
فلا بر جع دی" آخر عليه إقال» ول وتزوعرای مبر مسعى أمزاد فيه جازت الزيادةان دخل 
مها أو مات عنبا الا على قول زفر ره الله الى أصله الزيادة فيان بمد المقد وهی مسئلة 
لییوع ودلبانا لواز الزيادة هنا قوله تعالى ولا جناح عليكم فيا : براضم ٠‏ نه من امد الفراضة 


معنأه من فريضة اعد الفر بِضة ولوطافها قبل الدخولما دطات الزيادة الا فى قو لاي وسف 
الاول وقد بناه «إقال» واذا تزوجها على مر فى السر ومع فى العلانية أ کثر منه يؤخذ 
بالعلانية وهذا على وجهين ان كانا واضعا في السر على مبر أمتماقدا فى العلاسة ا کثر منه 
فالمبر مر العلانية لان‌تلات المواضعةما كانت لازمة وحمل ماءقدا عليه فى العلابة عبرلة 
الزيادة فى مبرها الا ان يكونأث_يدعاا آوعل ولمها الذى زوجبا منه ان ابر هوالذى ف 
السر والعلانية سسة فيك ذ البر ماسبی لها فى السر لانهما في الاشباد أظبرا أن ادها 
المزل بالزيادة على مبر اسر وامزل‌سعض السام ی مالع من الوجوب الا عل قول ان اق 
دلي رحمه الله تعالى فانه ول کا لايعمل المزل فى جانب النکوحة فكذلك فى جاب 
الصداق فيكون مبرها مبر العلانية فاما اذا تعاقدا في السر بألف وأشبدا انهما مجدد ان 
المقد بالفين سمعة فالمبر هو الاول لان الء_قد الثاتى بعد الاول افو" وبالاشهاد علدنا الما | 
قصدا امزل عأ سرى| فيه وان ۾ شدای ذلك فالذى أشار اليه في الكتاب ان البر هو 

مبر الملانة ويكون هذا منه زيادة ماف المبر قالواوهذا عند أبى حنيفة رجه الله مالى فاما 
عند یی بوسف ومد ر جما الله تمالی الپرهو الاوللان المقد الثاتى لغو فا ذكر فيه من 
الزيادة أيضاً بلغو وعند أي حنيفة رحمه اله ما لى أصل العققد الثایی وان صار لغو فا ذ کر فيه 
من الزيادة بکون معتبرا مراد من قال لعبده وهواً كبر سنامنه هذا اي فانهلا لني صرح 
کلامه عندها ۱ لعتق العبد.وعند أبى حنیفه رحمه الله تما وان لني صرب كلامه ف حم 
السب بلق معتبرآفی حق المتق «قال» واذا تزوجبا على ألف درهم على ان ردت عليه 
عبد فہو جایز لامها مدلت شیشین بازاء الالف البضع والعيد قیقد م الالف عی قيمة العيد 
ور ثلا فا أصاب العبد يكون شراء حتى اذا مات العبد قبل اسل أ و وجد الزوج به 


ف فرده دطل دلات القدر وما اصاب مپر امثلفبوصداق لها < حي اذا طلةها قبل الدخول 
كان لما نصف ذلك «إقال» وان نزوجبا على بها وقيمته ألف درهم على أن ردت عليه أمة 


aan 


یما الان باز ذلك وعتق الاب ب قبطته أو م تقبعنه لان الأب متسوم عل فون 3 : 
وع قسمة الامة فا مخص قيمة الا مة تلكون مشترءة له بالامة وما بخص مبر المثل 
يكون صدا با و کلا السببين وجب الملك نفسه فاذا مات الاب عتق علهام اذا 
طلقها قبل الدخول فعیپا رد نصف ماخص مبر اهل من قيمة أا لانها صارت قادضة | 
للاب بالعتق وحصة الصداق من تنصف بالطلاق وقد جزت عن رده فعلیبا رد نميف 
قمة ة ذلك قال واذاءزوجبا على آلف‌درم علي آن رد عليه الف درهم فلبا مبرمثابا عتزلة 
مالو يسم لمامبرا لان الالف ام کورةعقابة الالف الم وطة عاهافان الا موالالر ومقمتی 
قوباتتجنسها کون لهذ س عقابلةاثللان المقابلة باعتبار المالية والمالية مع القدرةلانتفاوت 
| فاذاصارت الالف عقابلة الالفبق يه امير ةا ر فابا م مبر مثلبا قال وان زوحبا 
على الف عل آن‌رد عايه ماه دنارجاز وضم الاافعل مانة دنار وعلى مبر مثابا فا أضات 
الد یأر بکون صرق فرش ترط فه الت ابض في امحلس وما خص م لل بکون صّداقافاذا 
طلقا قبل الدخول ردت صف ذلاك على الزوج ان كانت قیضت الالف وهذا لان المقابلة 
هنا خلاف الجنس وعند اختلاف انس المقابلة باعتبار القيمة لان الجودة لها قيمة فى 
هذه الحالة والد نانير في حك المقابلة كالعروض ولو نفرقا قبل النقانض بطلت حصة الدثائير 
من الدراهم لوجود الافتراق قبل القبض في عقد الصرف وفيهذه الوجوهان كانت حصة | 
مبر المثل من الالف أقل من عشرة بكمل لبا عشرةکا لو تزوجبا على ذلك القدرولو تزوجبا 
على ألف درهم وعلى أن إطلق اصسرأنه فلانة وعلى أن ردت عليه عبد فتقول الرأة بذات 
شبئين البضع والبد والزوج بذل الالف وشرط الطلاق فى ضر مافيقسم الالف على م ہر 
مثلبا وعلى قيمة العبد فان كانا سواء صار صف الالف كنا لاعبد ونصف الالف صداق 
لما فاذا طلقبا قبل أن بدخل مہا فلبا نصف ذلاك وان دخل نظر فان کان مبر مثلبا مان 
أو أقل فليس لما الا ذلك وان كان مبر مثلها أ كثر من ذلك فان وفي بالشرط بان طلق 
اص أنه فلانة فليس لا الا الممسمائة وان أبى أن يطلق لم يبر على ذلك لانه شرط الطلاق 

واشاع الطلاق لا يصح البزاءه فى الذمة فلا بلزهه بالشرط شی ' ولكن ها كال مبر 
مثلبا لان فا فی طلاق ضرا منفعة فاتما رضیت بدون مپر متلبا شرط أن تس ها 
هذه الفعة فاذا لم تسم كان لما کال مبر مثلبا طقال » ول وکان تزوجها على ألف درم 


وعل 


(A) 


وعلى طلاق فلاة علي أن ردت علية عدا فنا شع الطلاق نةس المقد لاف الاول لان 

هناك شرط أن يطاق فا م يطلق لم بقع وهنا أوجب الطلاق باامقد عوضا والموض شت 
بنفس المقد فلبذاشع الطلاق هنا واازوج بذل شيئين الالف والطلاق والمرأة بذلت شيئين 
بضع وألءرد وااشيئن متي قوبلا شيكين نقسم کل واحد منهما على الا خرن فاذا کان 
مبرالثل وقيمة العبد سوا ءكان نمف الااف ونصف الطلاق ١ة‏ ابلة العبد ا ونصف الالف 
وأصف الطلاقصد اق لها فاذا اتب الدخول مباكان ها ماأتان وخسون والطلاق الواقع 
على الغمرة بائن لان عقابلة الطلاق نمف العبد ونصف البضع فكان الطلاق حمل فيكون 
انا وان يكن الیل مشروطا على اأطلقة واا جمانا نصف المبد ونصف البضع عقابلة 
الطلاقلانالم,و 1 اذام الى الوم فالانقساءپاعتبار الذات دون القيمة , اناستحق العيد 
اوهلك يل السام رجع حصة حمسماثة حصة المبد لا قلناو لصف قيمة العبدايضا لان نصف 
العبدعقابلة نصف الطلاق واستحقاق ا لمل أو هلا كه قبل السام بوجب قيمتهعلى م نكان 
تزماتسايمه فایذا رجع قيءة ذلك النصف «إقال» ولوتزوجبا على الف درهم وعلىان يطاق | 
فلانة فأنى أن يطتقرا فلہا کالمبر مثاباعندنا لانم اانا رضيت بالالف باءتبار منغمة طلا قالضرة 
اذل پم لما ذلاك فلا کال مہر مثلبا کا لو تزوجها على أاف وكراءتها أو مبدى الها هدية 
وعلى قول زفر رحمه الله مالیا شرط لما مع الالف ما هوءالكالدية والکرامة فكذلك 
اطواب وان شرط ما ليس بال كطلاق الضرة فلس لهالا الاألف لان المال يتقوم 
بالاتلاف فكذ لك عنم التسايم اذا شرط لما فيالعقد فأما الطلاق ونحوه لابتقوم بالائلاف 
فكذالايتقوم عنم التسايم ولسكنانةوللا :وج بالزيادة بأعتبارتقوم ماشرط لهاولك نلانمدام 
رضاها بالالف دون النفمة الشروطة « قال » ولو تزوجها على خر أو خازير وها 
»مان كان لها مبر مثلبا عندنا وعلى قول مالك رحمه الله تعالى النكاح فاسد لان تسمية 
الجر و انیز ر عنع وجوب عو ار ولا عكن اعاب الجر بالعققد عامسل فكان باطلا 
کا لو باع عبدا خر وکنا قول ها شرطا فبول الجر وهو شرظ فاسد الا أن الذكاح 
لا بطل بالشروط الفاسدة وشرط مة النسمية أن يكون السمی مالا فاذا لم يكن بطلت 
النسمية فكأنه لم سم لما عوضاً فلبذا كان لا مبر مثلها وهكذا قول فى البيع أنه يصير أ 
]| كانه یسم هنا وأأبيع فسد عندعدم لس مية امن (قال» ولو تزوجها على الف وعلى ارطال 


۰ ارق من خر فیس لحاسو TTT EY‏ 
ان سماعة عن تمد رجپما الله تعالى أنه اذا تزوجم| على هذا الدن من الجر وقيمة الدن عشرة 
دراهم فا الدزدون اخرلا الان متقوم فيصيركانه سیلبا الجر مع المشر ة وفي‌رواةآخری 
7 بر مثلما لان القصود ذه ااتسمية ااظروف دون الظرف والناروف ليس بمال 
#إقال» ولوتزوجبا على هذا اجرفاذا هوخ ل أو ء عل‌هذا المر فاذا هو عبد فه_لى رواءة ألى 
بوسف عن أبىحنيفة رحمرمااللهتءألى لا ا مشار اليه وروتى مد عن ألى حنيفة رحمهم الل تمالى 


1 لبا عبر مثلبا لاله صرح بتسمية ماليس عال والاصح روابة أبى وسف رجه الله تعالى 
با فما سبق أن غنده اذا كان الشار اليه من جذس‌السمی تعلق بالشار البه والشار 
اليه 1 و , قال »* واو بزوجبا على ألن درم م ان | ؛ بکن له امأ وعلى ی درهم ان 
كانت له اصرأة أو یف درهم ان لم مخرجها من الكوفة وع ألفين أن أخر جما أو قدم 
|| درط الالفين فى الفصلين فمند أبى حنيفة رجه الله تمالى الم كور أولا صميح فى الوجبين 
والثاتى فاسد حتى اذاطلقبا قبل الدخول بها.ذلبا صف الذ كور أولا وان دخل ما فان وى 
بالشرط فما الالف وان لم بوف لما بالشرطفلبا هر مثلها لا جاوز مما او فى درهم لانها رضيت 
بالالف باعتبار منفعة مشروطة فاذا م مل ذلك كان لما مبر مثاها ولكمها رضبت بالالفين 
قن فامذا لامجاوز بهألفين واعا جوز الشرط الاول دون الثانىلان موجب العقد مع قائه | 
قد تم ذکر الشرط الاول واسنقر ذلك فب کر الشر صد ري حو سدع 
شاه فلا کون ذلك يدا وعند أبى وست ومد رهما لله تعالى الشرطان جانزان على 
ما اشترطا وعن؛. زفر رحمه الله تعالی الش رطان فاسدان فبکون ما مر مثلها لانتقص عن 
الالف ولابزاد عن الالفين وأصل اأسئلة ف فىكتاب الاجارات اذا دفعالی‌خیاط نويا وقال 
ان خطته اليوم فلك درھ م وان خطته ء f‏ فلك لصف درهم وسببسهامة مع 5 رهاان 
شاء الله تعالى و9 قال که وان تزوحها علي الك و اهام طلةها قبل الدخول مها فاا نمف 
الالف لان مبر ال سقط بالطلاق قبل الدخول واشتراط الزيادة اجهولة انما كان معتبر" 
| فى حال قيام المقد لاحاب مهر الثل وله وقد سقط مبر المثل بالطلاق فكان لما نصف 
الالف کا لولم يشترط تلاك الزيادة أصلا $ قال که واذا تزوجبا على ألفدر م أو ألفين فيل 
قول ألى حنيفة رجه الله تعالى حکم مهر اأثل ذا نكانمهر مثلها ألما أو أقل نله الااف وان 


(۹( 
كان ألفي نأو أ كثرفلها آلغان وان کان ا كثر م نألف وأقل من ألفين فلا مبر مثلها وعند أ 
او ومد ر مما الله تعالى لما الالف في الوجوه كلبا وحجتم_ما ذلك أن نسمية 
الال في النکاح منفصل عن المقد بدلي-ل أنه لابتوقف المقد على ذ كره فكان ذلك 
مزل الزام المال من غير عقد فاا يجب القدر المتيقن به كن أقر لانسان بألف أوألفين 
ولان النكاح لا حتمل الفسخ بعد تمامه والتخبير بين الالف والالفين فيه لا عنم حة 
المقد فكان قياس الطلاق عال والمق بال وهناك اذا سمى الالف أو الالفین يحب 
القدر المتيقن ه ولا وجه الى الرجوع الى مبر الل لانه موجب نكاح لا السمية فيه 


وبالتخبير لا تتعدم النسمية وأو حنيفة رحمه الله تعالى قول النکاح عقد يستحق فيه 
السام والنسل فالتخببر فى المسمى فيه بين الافل والا كثر منم ص ةالتسمية كالبيع 
مخلاف الطلاق والمتاق فانه لاحتاج فيه الى النسليم وال ل الا ات فى البيع ادام 
التنسمية عنم صمة البيع فكذا جوالة السمی لاف النكاح وعذا لان هذه البالة كالة 
مر ال أو آقوی مها فانه متردد بين أجناس مختلفة نارة وبين القادير الختلفة اة 
ومثل هذه الجبالة منم صحة النسمية فافا نسح القسمية يصار الى لو جب الاصلى وهو | 
مبر اال وه فارق الطلاق والمتاق لاه لا مو جب لذلك اامقد فى الاصل حتى لا يجب 
ثی" عند عدم ذ كر البدل فلبذا أوجبنا الاقل ومخلاف الافرار لان امال المقر به ليس 
وض فلو عينا الاقل لا يكون فيه خس -أق القر له وهنا الصداق ءوض عا يستحق 
علا وفى تعبيت الاقل مخس لقا والنظر واجب من ال ماين ل كمنا مبر ام شل هذا 
تال » وكذا اذا تزوجها على هذا العبد المبشى أو على هذا المبد الامض فبو على ما بينا 
من حکم مبر المثل عند ألى حنيفة رحه الله تمالي ووجوب الاوكس لا عندهما الا أن 
يمعلى ااروج الافضل غینثذ يجوز ذلك لاله تبرع علم! وهذا عندهما عنزلة مالو قالعلى أن 
أعطيك أمهما شئت ولو صرح بهذا كاذله أن بمیطبا أمهما شاء ان شرط المشيئة لنفسه 
وكان لما أن تأخذ أم_ما شاءت انشرط المشيئة لها ولكن أو حنيفة رجه اللهتمالى قول 
باشتراط اللرار لاحدهما ننه دم اأنازعة ينها ويستبد من له الخيار بالتعيين فا ذا صمت 
النسمية وعند عدم شرط الليار نتحفق المنازعة وليس الرجوع الى قول أحدها بأولى من 
الا خر فكانت النسمية فاسدة کا في البيع اذا باع أحد المبدین لا يجوز ولو مى لکل 


(٩) 

واحد مما ءنا وشرط الار فيهلاحدها جاز ولو طلة,| قبل الد خول فلبا نمف الاو كس 
وف الفص ل الاول لما نصف الأ لف لان ازبادة على ذلك كانت باعتبار مهر الثل وقد سقط 
مر اال بالطلاق فلم_ذا كان لما نصف الاقل بل قال » وان تزوجبا على حکنه أو على 
کہا أو على حم رجل أجنى فبذه التسمية فاسدة لاحرالة وهذه الجبالة فوق جمالة مبر 
الشل الا أنه اشاق الك ال نفسه فان حک لا عبر الئل أو أ كثر جاز حکه لالہ حکم 
بالزيادة على نفسه وله هذه الولاءة وان حكم اقل من مهبر مثلبا یز دون رضاها لابه 
حكم عليها اسقاط بیش حةها ولوس له هذه الولاءة علمها وان اضاف الم الها فان 
كدت عبر الثل أو أفل را ذلك لامها حك على ا زان سكت ی مت 
لحز کہا بدون رضا ازوج لا: ها حك على الروج الزيادة ویس فا عليه هذه الولانة 
وان أضاف سکم الى الاجنبى فان حكرم عبر المثل جاز ذلك وان حک م بأقل ف هیر الل 
نز بدن رضاه وا سکب کمن مر لبون رطا ازوج تال € ولا 
يحب ال من قبل النسكاح لغيره بوكالة أو ولابة على صنیره أوعلى عبده أوعلى مكانبه 
مال شه وشاالپر على ازوج لحديث على رضى الله عنه الصداق على م اعد الساق ولان 

تلم العةود ءايه الى الزوج فوجب البدل عليه سا والمافد معبر عنه حتى لالستغنى 
عن اضافة المقد اليه فلا يكون ملزما للبدل الا ان يضمنه فیوژاخذ بالغمان حنئذ « قال» 
واذائز اوج المرب این ر ماو ميتة ل آسلا فلا مپر ما اما عنسد ای ب 
| رجه الله تعالى فظاهى فى الذمبين على مادنا ردقا فى الم بن اا ب‌البرلاناطاب 
لا تا ال شاف دار الاسلام وأهل الذمة ملتزمون 0 الماملات فاما فى دار | 
ارب لطاب : نه غير شا ع وهم غير ملتزمين لاحكامنأ فلبذا لاثئ' لا واذا ا ذلك 
فا لال حال اء التكاح 0 لبس شرط فى جال قاء ال نكاح يقال ولو تزوح باعل 
سيم مدا اه ر صارا ذمة فاها ذلك السمی لاه ]شا عليه بالتسمية فى عقد 
9 فلايزيده الاسلام الا وکادة وانطلقها قبل انيدخل .ما ئمأسدا فاپاان تأخذه بنصف 
المسمىلان الطلاق قبل الدخول لاسمقط عنه الا الاصف ف يبق مطالباً عا زاد على ذلك ولول 
بکن ھی ا شب فلا تمة لا عايه لان في حال قا وين اع ثئ'وان ا ألا 


فیمد الطلاق آول 2 قال » رجل ' روج اما نين على الف درهم فالالف ب ما على قدر 


0 


مهر کل واخدة منم لانامال الوا<د اذا قوبل بشيئين تلفين إمقد المماوضة ينقسم على 
مقدار قیمتهما کا لواشترى عبدین بالف درهم وقيمة البضع مبر الثل فان طاق احداهمافيل 
الدخول كان لما نصف حصنامن الالف فان طلةبما كان ما لصف الالف سما على قدر 
مہر ہما فان كانت احداهما من لاحل له بان كانت ذات زوج أو «عدّدة من زوج أورمة 
عليه برضاع أوصهربة فءند أبى حدفة ره الله تمالی الالف كلبا مبر التى نحل له وءند أبى 
بوسف ومد رجمپما الله تال تشم الالف على قدر میریم فور التى حل له حصتها من 
ذلك وححتهما ا زالالف مسمي عقابلة البضعين وان التزمها الزوج عند سلامة البضعين له 
اذالم يسم له الا احدها لا بازمه الا حصتها من الالف کا لو خاطب اعس أتيين بالشکاح 
بالف فاجابت احداهما دون الاخريوكالو اشترى عبدين فاذا احدهها مدير والدليل عليه 
أن الانقسام جمل معتبرا فى حق التى لا حل له حتى لو دخل بها يازمه مبر مثلبا لا يجاوز 
نه حصتها من الالف عليه نص في الزيادات وادعى المناقضة على ألى حثيفة رجه اه تالی 
بهذا وكذلك دخل فى المقد عند ان حئفة رحمه الله تعالى حتی بازمه المد بوطثها مع 
العم ومن ضرورة دخوها فيالمقد اشا مالبدل‌السمی وعندهیا ائما يجب الخد لاء 0 
ال فان المقد لاشقد في غير | لاحل وسقوط اد من نحم ۳۳ د المقد نار الا سام 
من حكم النسمية لامن حك انمقاد المقد مالو أجاته احدي المرأتين دون‌الاخری وا 7 
أو حنيفة رجه الله تعالى في ذلك وق ضم ای لا ل له الى التى نحل له فى عقد 3 
لنو فبو عنزلةضم عداو و ا آل 'الراة فى النکاح وهن اك البدل السمي كله عقا 
دون ماضمه اليها فكذا هنا و بان ذلك أن النکاح ختص محل الل لان موجبه ۳۹ 
وبين الل والحرمة فى الحل منافاة فى حت المعرمة المقد مطاف الى غير محله واقسام البدل 
00 والساواة فى الدخول فى العقد فاذا :نمدم ذلك لا بت الانقسام ألا تری 
نه لوطاق اصرانه ااا بالف در هکان بازاء كل تطليقة ثاث الالف ولو كانت عنده نتطليقة 
واحدة فطلقبا انا بألف درهم الالف كلبا عقابلة الواحدة وهذا خلاف ما اذا 
خاطيهما بالذكاح لانهما استويا فى الامجاب حتى لو أجابتاه صح نكاحهما جیما فثبت حكم 
اقسام البدل بالمساواة فى الايجاب وكذلك المدبر مع العبد فانه مال مماوك فيدخل نحت 


| المقد ثم يستحق تفه حق الرة ولهذا لو فضى القاضى ي>واز مه جاز فأما اذا دخل 


205 


رجه اه تمالىوما ذکر ف الزيادات فرو قوللا ولەد التسايم قول المع من الماوزة عجرد 
للاستحقاقباعتبار الدخول فى المقد فالی حل له هى المتصة بذلك فكان جیع ادل لما | 
وكذلك سقوط الحد عل قول أبى حئیفه ره الله أعالى من حكم صوره العقد لام نحم ۰ 
العقاده وقد وجد ذلك فى حق التي لاحل له فاما اتقسام البدل من حكر المقاد المد 
9 قال » رجل نز وج اما على عبد ودفءه الها ثم طلقا قبل الدخولوقد جنى العيدعندها 
جنابة فازوج بالميار لان تماق انا برقبته من أفش المیوب فانه شبده باستحقاق نفسه 
وذلك مشت انبار للزوج فان أخذ نصفه دفاه أو فدياه لا به لا لک اتداء بالطلاق 
ولكن امود اله ھ ذا الصف الى عدم ماك وم وح_د من الر 5 م يكون اختيارة 
3 است‌لاکا فلپدا سبق قى الناية متعلقة برق A.‏ ف خاط بت کل واحد مما دم الصف 3 
ادا لصف لد رد هم )ارجم علمها م من قبل الجناة شي * لا به ری با خذ النصف مشغولا 
بالجناة وقد وصل اليه ذلك وان شاء رک واخد مها صرف مه ۹ وم دقءمه الهأ لا به ۱ 
لعذر علم| الرد 6 فبضت 3 ذلك از كانت ا ناه ف یل بد الزوج قبل القيض ˆ 7 طاةباقبل 

ان #دخل ہا كان لما ايار بين أن تأخذ اصف قمته وم تزوحما عليه ود ن أخذ لصفه 


€ ثم خاطيان ن بالدفع أو الفداكما با وان دخل ما اازوج والعبد فى بده فان شاءعت اجذت 
ه ۰ ته ی دم تزوحما عا .4 وان شاءت أخذت الميد ثم خاطب بالدفم ا والفداء ولا ر دج 
على از وج ! ۸ ئ لا قلنا والله ألم بالممواب 
سح باب الخيار فى الشكاح دم 

ل قال 4 واذا زوج | ارحل را و شترط فيهلاحدهما أ أو لېما خبار فالنكاح جا روالد مار 
باطل عند ناو عند الشافبیرجه الله مال النکاح‌باطل پم من جءل هذا ناء عل مسئلة نكاح 
المكره فان‌اشتراط الخيار لعدم ارضا کالا کراه‌ومناصلنا اناأمدام الرضًا يسبب الا کراه 
لاعنم که لشکاح ولژومه‌و عنده نم فكذلك اشتراط الخيار ولکن‌هدا اليناء عل أصله غير 
میج فان‌الا کراه عنده نفسك اامقد والعبارة و خیار ااشر ط لاشسد وشدال (محح اطلاق 


6" 


والعتاق من المكره وصحهماأ مع اشتراط انلیار وححته فى اللمسكلة ان شتراط الخيار في 
م.نى التوقیت الا ری ان ما شت فيه انيار وهو لبیع ۳ حک المقد وهو الك الى ما 
مد .خی أأدة ويصير المقد فى حق ما که کااضاف فكذلك هنا باشتراط اطبار لص بر 
ان کاح « افا واضافة |ا: تا الى وقت فى المستقبل لامجوز والتوقيت فى النكاح عنم صحة 
النتكام کا لو تزوجبا شهرا وححتنا في ذلك قوله صم ص .لى الله عليه وس ثلاث حدهن جد 
وهزطن جد الدكاح والطلاق والهتاق والهزل واشتراط الخيار سواء لان الحازل قاصد الى 
مباشرة اسب غير راض مكمه بل او لی فان الحازل غير راض با كم اداو شارط الخيار 
غیرراض بالحكم فق وقت مخصوص فاذا لم عنع الحزل عامه فاشتراط الليار أولى والمعنى فيه 
انه هقد لاحتمل الفسخ امد »امه ولا قبل 0 الشرط فاث_تراط یار فيه م امه | 
کالطلاق والعتاق عال وهذا لان اشتراط اليار لاعنع النقاد أصل السب مطلقاً واا 
لد م الرضا بلزومه 6 في البيع ومن ضرورة فاد النکا صحيحاً الازوم فاشتراط انیا 
فيه 1 شرطا فاسد" و النكاح لا سطل بالشروط الفاسدة ولا توتف صحته ولزومه 
على عام الرضا الا ری انعا م الرضا اعایکون لمعد ارۇب ةا البيم * معدم ارو ه لاعنم صحة 
النكاحو لزومه <ع د خیار ارو ه خلاف‌الاضافة الى وفت فأنه نع المقاد السبب 
فى الال الا ری أن ثله لا+صح ف البيم مخلاف النوقيت فان منم انعةأدال يب فبا وراه 
الوقت النصوص عليه والنکاح لاحتمل الامقاد فى وقت دون وقت فلبذا بطل بالتوقيت 
« قال » ولا برد الرجل اصرانه عنعيب مها وان فش عندنا ولكنه بالميار ان شاء طلقها 
وان شاء أمسكبا وعند الشافمى رحمه الله تعالی شت له حق الرد بالعيوب الجسة وهى الرتق 
والقرن والجنون والجذام والبرص فاذا رده انفسیخ المقد ولا مبر لما ان لم يكن دخل بها 
وان کان دخل بها قبل العم باعي ب فلا مبر ابا ويرجع به على من زوجها منه وحجته 
فى ذلك ما روی أن ال ی صلی الله عله وسل زوج اصراأة من ي ساضة فا خلا مها وجد 
فى کشحپایاضا فردها وقال داستمونى أوقال دلستم علي والرد متی ذکرعقیب المیب یکون 
۳ ق الفح وال مل اف عله وسم فر من الوم رارك من الاو ررش 
الله عنه أنه أندتالخبار ازوج مهذه الیوب والمنى فيه آنانکاحءقدسماوضة محتمل الفسخ 
أسباب فيثبت فيه حق الرد بمیب مخ بالمقصود كالبيع والقصودبکام لب قضاء الشبوة | 


(۷ - مبسوط خامس ) 
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وشرعا النسل وهذه العيوب تخل هذا القصود أما الرتق والقرن شوته أصلا وأما ا نون | 
والجذام والبرص تخل نه من حيث أن الطبع تفر من صحبة مثلبا ورا تدى الى الولد || 
لاف سائر العيوب من العمى والشال فانه لا مخل بالمقصود واحد الموضين فى هذا المقد 
وهو المبر عندک برد بالعيب الفاحش دون اليسير فكذلك الموض الا خر وكذلك اارأة | 
اذا وجدت زوجها عن أو محبوبا ثبت ا انيار ولا شت في سائر الميوب فکذا في حق 
الزوج لامها في حكم هذا المقد سواء واذاكان ألعيب الذى عل بالمقصود في جانب ازوج 
شت له اراردون الذىلاتخل بالمقصود فك ذلك فى جانها والزوج وان كان متمكنا من 
الطلاق فہو محتاج الى ابات الليار له لبسقط به البرعن نف ه م نام في الصغير اذا بلغ وقد 
زوجه 4۶ بت له امیاروان كان »-مکنا من الطلاق و ححتنا فى ذلك تول ان مسمودرضی 


اله عنه لاترد المرة عن عيب وعن على دی الله عنه قال ذا وعبات نينا من هذه 


ليوب الواح زمه ان شاء طاق وان شاء امرك وما روی عن مر رضى الله عنه أنه 
ست الخيار فالر اد خبار الطلاق وكذلك ملروی عنه صل الله عليه وسم 59 وا وه 
بالطلاق ألا ترى أنه قال اتی بلك وهذا من کنابات الطلاق والذي قال فرمن الجذوم 
فرارك من الاسد قلنا حن فمكنه من الفرار ولكن بالطلاق والمعنى فيه ان ارد ألمیب 
۱ فسخ العقد بعد تمامه بلا خلل فى ولاة الحل واانکاح لامحتمل هذا النوع من الفسخ 
حق النقل الى الغير ولافی حق الانتقال الى الورئة وا٤‏ أظبره ااشرع في حق الا ۱ 
للتفهى عن عبدة اتكاح عند عدم «وافقة الاخلاق وهذالاشتضي ظبوره فى حق‌الفسخ 
امد عامه لانه لاضرورة فيه فكان فى هذا الفسخ منزلة الاسقاطات كالطلاق والمتا 
لاف الفسخ يعدم الكفاءة أو مخیار الباوغ قانه فسخ قبل تمامه للل فى ولاءةال حل فيكو 
في مدنى الامتناع من تمامه وكذلك الفسیخ مخبار التق فانه امتناع من التزام زيادة المك 


على مانینه في موضعه ان شاء الله تمالى ولان هذه الميوب لامخل بموجب العقد وهو الل 
فلا ثبت خیار الفسیخ كالعمى والشال والزمانة فاما الاستيفاء ثمرة وفوات المرة لايؤثر فق 
عقد الشکاح الا ترى ان الاستفاه شوت عو 50 الزوحین و لاو جب ذلك افساخ 
النكاح حتی لابسقط ثى' من البر وعيب اون والذام فا هو التصود دون الوت ۱ 


لان 


۲٩۷ ( 


| لان الاستيفاء هناتأنى ومقصود النسل محصل وه فارق الييع: فان هناك فوات ااتسليم 
0 قبل القبض بوجب اف اخ البيع فكذ لك وجو د العيبوكذلك أيضاً هلاك المبر قبل التسليم 
۱ ينبت الرجوع : شيمته فوجود العيب الفاحش ٠‏ هکذلات ك خلاف اللنكوحة ولان وود | 
| الیب ب لأثيره في انسدام تام الرضا به والشکاح ازومه لايمتمد تمأ م ارضا ا ينا في المزل 
۱ | وعدا رو ة خلاف البيع وهذا خلاف مااذا وحدت الر اوا 2 أوعنينا لان هناك 
ا | لاشت شماخیار الفسخ عندنا واما شت لما دق اط اة بالامساك بالمروف وذلاك في ان 
| وف حتها فى الماع فاذا تحزعن ذلك مین نمين النسریمالا حسان والتسریح طلاق وعندنا هنا ا 
له أن يطلقبائم اامني فيه ان هناك قد اند علما باب حصیل القصود E‏ الى 
ذاك»ءن حبة غبره مادامت محتهو هو غبر محداج ما فلو 1 عدت ت لها امبار شيت معلقة لاذات 
مل ولامطلقة فأثبتنا لما الليار لازالة ظل التعليق وهذا لا.وجد في جابه لابه متمكن من || 
صل مقصوده من جبة 4 غيره| ما علك المين أو بلك النکاح تكن من ۱ مها ۱ 
بالطلاق ولاءعتبر حاجته الىالتخلصء نالمبركالومانت قبل الدخوللا.نفسخ المقدمع فیام 
حاجته الميالتتخلص من البر يوضحالفرقان الزوج لو منع حقبا فى اماع قصداالى الاضرار | 
مها بالابلاءکان موجبا لافرقة فكذلكاذا آمذر عليه افاء حقما با حب والمئة والمرأة لومنمت 
حقه على قصد الاضرار لم يكن له الخيار ذلك السبب فكذلك اذا تمذر علي هالاستيفاء 
بالرتق أو القرن فأما لأرأة اذا وجدت بالزوج عيب ال نون أو الجذام أو البرص فليس لها 
أن بردهه في قول ایی حنيفة وأ بوسف رجیما اله تمالي وعلى قول دم اال يار اذا كان 
على حال لانطيق القام»مه لانه تمذرعليها الوصول الی‌حقبالمنی فيه فكان عازلة مالو وجدبه 
با أو نت ولكنا تقول هذه المیوب اند علها باباستيفاء المقصود انما تقل رغبتها 
فيه أو تتأذى بالصحبة والمشرة ممه وذلك غير مثبت ها الميار ما لو وجدله سي الاق أو | 
1" 0 اليدن أو الرجلين خلا ف امب والمنة على ما قررنا بوضح الفرق أنالزوج هناك 
ظالم في امسأ 3 من غير حاجة المها وللقاضی ولاة ازالة الظل بالطلاق وهنا الزوج غير | 
| ظال في امسا كبامع صدق حاجته الها وذلاك لا شت لما الليار وكذلك ان اشترط 
آحده) على صاحبه السلامة من العمى والشلل والزمانة فوجد خلاف ذلك لا شت له ۱ 
نار رکنات ار شرط امال والبكارة فوجدها مخلاف ذلك لا شت له الخيار لان فو ت 


(۸) 


زيادة مشروطة بازلة العيب فى اثبات اطبار ما في البيع وبهذا نبین أنه لامعتبر اقام ارضا 
في با بالذكاح فانه لو تزوجبا بشرط أمها بكر شابة ججيلة فوجدها یا جوزا شوهاء اشق 
مائل وعقل زائل ولعاب 0 فاه لا شت له الخدار وقد العدم الرضا منه ذه الصفة 
وقال» واذا قال اارجللامرأة حضرة الشمود : وجينى شك 3 قدفءات جاز الندكاح 
ولوقال بمنی هذا الثوب بکذا فقالفعات لايم الع مالم قلالشتري اشتريت أوقبات وقد 
با هذا فيا سبق" واا أعاده ها برد 5 بین البيع والشکاح وقد استكثر من 

الشواهد لذلك ثم قال وها في القياس سواء وهكذا ذكره ە أو وسف رحمه الله تعالى ق 
الامالى قال اما تر كنا القياس فى الشکاح لاسنة وهو ما حدئی أو اسحاق الشیبانی عن 
| ایک أن بلالا رضي الله عنه خطب الى قوم فأبوا أن پزوجوه فقال او لا أن رسول الله 
صلی اللهعليه وسل آصرئی أن أخط ب اليكم ما فعات فقالوا قد ملكت فد لأن .هذه اللفظة 
لمد الخطبة متمد النكاح 9 ذ کر دد حكم توقف الانکاح على الاجازة ليبين أن ذلك لا 
ك به حك م الرد بالعيب لان من وقف 0 على حقه غير راض بأصل السبب فكانأصل 
اسبب فی تکاله دوم ما يز واما عند اشتراط ۳۱ ا وجود العرب فقد ظبر السب 

فى حقه وهو راض باصل ااسبب حين باشره فلبدذًا تم المقد عم بين في العقد الوفوف ان 
الزوج اذا كان هو الولى فني <ق الزوج يتوقف على قبوله أو رده بكلام أو فمل بدل عايه 
]| وف حق الرأة اذا كانت بدا كذلك واذا كانت بكرا فسكوتما رضاها لملة الحباء وقد يناه 
وذ كران سماعة فى نوادره عن مد رحمهما الله یی أن البكر اذا زوجبا وليان كل واحد 
منهما من ر جل فبنیا المقدان فان جازت أحدهما جاز ذلك وان أجازتهما مما بطلا للمنافاة 
ہما ولوسكتت لم يكن سکوتہا رضا منها بواحد منهماوروىعلى بن صا عن تمد رحمهما 
الله تعالى ان سکومها عمزلة رضاها بال قدن فیبطل العقدان جي والاصح رواية ابن سماعة 
لاله لا عکن أن حمل سكوتما رضا بأحد المقدن اذ ليس أحدها بأولى من الا خر ولا 
رضي مهما لان السكوت انما ام هنمام الرضا لتصحيح القد وف از ضا هنا بهما أبطالحما 
| فلبذا لايمتبر سكوتها هنا رضی طقال» واذا اعتقت الا مة ولما زوج قدكان زوجبا الولى 


mı HW 


4 أو زوحت 4 بان اأولى فاما الخيار ان شاءت اقا.ت معةه وان شاءت فار فته لاروى أن 


عائشة ری الله عا لا أعتقت بر برة قال لا رسول اله صلی الله عليه وسل ملكت نضعك 


2494 


۱ فاختاري وکان زوحبا مغيث عشي خلفبا وبي وهی تا با فقال اې صل اله ا وسم 
لاصاه رضى الله عم الا نمحبون من شدة حبه لما ويغضبا ! هم ثم قال لها الق نله فانه 
زوحك واب ولدك فالتا نم نی‌فتال لااءا انا شافمفناات ت اذا لاحاجة نی اليه فاختارت 
نفسبا وكان المعني فيه ان ملك الزوج بزداد عليها بالمتق فان قبل المت ق كان علك علمها 
تطليقتين ويملك صراجعهافى قر أن وعدماحیضتان وذلك كله زداد بالمتق وهى لا توصل 
الى رفم هذه الزبادة الا برفم أصل المّد فبت الشرع لا ايار لذا ولبذا لو اختارت 
نفسبا كان فخا لاطلاقا عنزلةالميار الثایت رف م أصل العدّد وی حق من وقف على 
اجازه لايكون طلاقا ولان سیب هذا 0 معنى فى 8 وهو .ڪا أعس م 
والفرقة متى كانت لسبب من جبة ة الراة لاتکون طلاقا ويستوى ان كان الزوج حر 1 أو 
عبدا عندنا وعلى قول الشافعي رحمه اللهتعالى ان كان زوجم عبدا فلبا یار وانكان زوجبا 

حرا فلا خيارلها والرواة اختلفوا فى ذوج إريرة رضی الله ای عا فروي أنه كان عذا 
وروى: أنمكان حرا نصا نا رپ ال تعالى أولوا ماروی أنه كان عبدا أى عند أصل التند 
ی حرا عند عتقها ولا تعارضت الرواءا تف صفة زوجها يجملكانه لم .نلف ذلك 

ی" فيبق الاعتاد على قول رسول الله صلى الله عليه وسل ملكت دضمك فاختاری وفي 
هذا التعليل لافرق بين ان يكون الزوج حر 3 عا والشافبى ره الله تعالى استدل عا 
روىانه كان لعائشة رضي الله عنا زوحان مملوكان 2 عتقبما وسألت رسولالهصلى 
الله عليه به وس عن ذلك فأمرها بالبداءة بالغلام قال واعا أمرها ذلك كيلا ثبت لما الخيار 
ولكنا تقول أمرها ذلك لاظبارفضيلة الرجال على النساء فامالو اعتقتهماه‌ما عنده لا لبت 
لما انيار دض ومن‌طریق المنى قول ؟ ها اعترض‌حتق الساواة بدهماة لا معنى لابات 
الليار كالكتاية بحت مسل اذا أسامت ت او للسنرة اذا اميت والزوح موسر والنفة 
اذا نت نسپا ولازوح نسب نايت فلا خبار ها لاف ما اذا كان از وج عبدافان عا 
اعترض هناك من حربتبا بظبر التفاوت وتندم الكفاءة ولكنا نقول بوت الخيار لا 
لبس لانعدام الكفاءة فان الكفاءة شرط لانتداء الاکاح لا اللماء الا : ری أنه و ار 
الزوج أو انتني نسبه لابثبت الخيار ولكن ثبوت الخيار لزيادة ملك الزوج ءابا وفى هذا 
لافرق عندنا بين أن يكو نالزوج حرا أو عبدوهذا لان الملكانمايثبت حسب الل وال 


)۱۰۰۰( 


۱ ۵ پا شصف با رق 6 نتتصف الل فى جانبهبالرق فزوج العبد ام أنين وار أ ریما واذا 
اتتصف الل بر قبا فاذاأعتقت ازداد ال ونحسبته بز داد الملك على ماسينهفى باه ان شاء الله 
تعالى وعلى هذا لو كانت مكابة زوجت مسا باذن مولاها ثم أدت فعتقت شت لها 
انار لريادة الملاك علمها عندنا وعلى قول زفر رم ۾ الله تعالى لاشبت انار هنا لان بوت 
الخيار فى الامة لفوذ المقد ءلما غير رضاها وسلامة البر لولاها وهذا غير موجود 
هنا فان البر 4_| والنكاح ما اعد الا برضاها وکان ابن أبى لبل تقول ان أعانها على أداء 
يدل الكتاية لاخبار لها وان ل ينها فلا ايار ولکن ع السحیح الوافق تايل صاحیب 
شرع مابناه قال ولو كانت حرة فى فى أصل العقد عم صارت أمة 9 عتقت أن اردت 
۱ 1۳ ات زوحباوطتقا بدار المرب مما والعياذ بالله مان جع الامة فلبا ایار 
1 عاد أبي وسف ره الله تعالى ولا خيارلما عند مد رضى الله تمالى عنه لان ا 
|| العقد شبت علپاءل کامل برضاها ام اتقض الماك فاذا أعتقت عاد الماك الى أصلهکا كان 
فلا شت الخيار لما وأو وسف رمه الله تمالی ول بالعتق ملکت أ شا وازداد 
535 الزوج لہا وذلك مثدت الخيار لها شرعا ولا سارت امه حقيقة التحقت بالتي كانت 
أمة في الاصل فى إحكم الشکاح فثدت لها غبار بالعتق واا انه وتعالى أع لم اا اب 
واليه الر< جم وا لمآ ب 


سمج باب المنين دم 


ف فال» رضى الله عنه بلفنا عن مر بن الخطاب رضى الله تعالى أنه قال يؤجل المنين 
|| سنة فان وصل الى اصرانه فمی امرأنه وان ل يم._ل الما فرق هما وجعلبا تطليقة بائئة 
n‏ ار ۹ فى ٩۱۸۰‏ وا مخلاف ما 1 لعضص 0 أنه 2 


فل يصل الما خاءت الى 58 و وقالتان رام طلة: ات طلاق وتزوجت 
عبد الرحمن ن‌الرير U E‏ النساء فل 
مذيرها رسولالله صل الله عليه وس وجات اضرا ة الى على رضى الله عنه فذ کرت ان 
زوجہا لايصلاليها فقال ولا وفت السحر فقالت ولاوقت الببحر فقال هلكت وأهلكت 


4 


)۱۰٩( 
ما انا عفرق بذک ولانه عاجز »1 ور فيكون منظرا بانظار الآ‎ 


1 ار 5 5 .۰ ط 
تمر رضى الله عنه وقد روى مثله عن عبد الله بن مسءود رذي الله :4ه وءن على ری 


لله عنه انه فرق بين المنين وبين اسرأنه وأوجب عليه الب ركاملا والصحيح من ا ديث 
اذى رووا ءن على رضى الله عنه ان تلك المرأة قالت ‏ يكن ذلك منه الاصة وفى هذا 
لافرق يما عندنا واصرأة رفاعة عا ذ كرت حكت صفر متاعه لا المنة وفى مثل هذا | 
عندنا لاخ م هو ممذور ولكنه فى امسا كبا ظال لاله ذد عليها باب قضاء الشبوة || 
۱ شكاحه ولاحاجة به الها فوجب رفع الظل عنها ولان مقصودها بالعقد قد فات لان 

مصودها ان تستمف به وحصل ١‏ به صفة الا حصان لنفسبا وفوات المقصو دبالمقد أا 
ثبت للمافد حق رفع المقد وهی حتاج الى تقر بر مبرها أا وعام ذلك بالاغاق حص.ل 
بالدخول فاذا انسد علها الباب شثبت ما الليار الا أن المجز قد يكون لا فة فى أصل امه | 
وقد يكون لعارض وامابتبين أحدهما عن الا خر بالدة فلبذا يؤجل والاجل فى هذا سنة 
ما انفق الصحاءة رضى اله هم الامى (١)وقد‏ روى عن بدا بن نوفل رضى اله عنه 
قال الاجل عشرة أشبر وائما قدرنا بالسنة لان التأجيل لابلاء المذر والمول حسنفى ذلك 
قال قائليم » ومن بلف حولا كاملا فقد اء:_ذر » ولان المجز عن الوصول قد يكون 
عة الرطوية وائما يما ذلك في فصل ار واليبوسة من السنة وقد يكون اغلبة الحرارة 
واعا 2 ذلك في فصل البرد وقد يكون لغلبة الببوسة واعا ماخ فى فصل الرطوبة فقدرنا 
الاجل حول حتى يمال : شه فوافقه الدع فى فصل من فصول السنة 2 فيبراً فاذا مضت 
السنة ول مل الها عل أن الا" فة في ال اه وله ذا قالوا در اسنة 2 ثمسية أخذا 
بالاحتياط فرعا نكون موافقة السلاج فى الايام التى هم التفاوت فما بيت القمرية 
والشمسية وابتداء التأجيل من وقت الخصومة حتى اذا صبرت مدة ثم خاصمت فان ادعی 
ازوج أنه قد وصل الها سألا القاضى أبكر هی أم ندب فان قالت ایب فالقول قول الزوج 
لان الظاهس من حال الفحل | انه اذا خلا الى : زی عاءها وفي الدعاوىالقول قول من لشرد 
له الظاهر وانكانت بكرا أراها القاذى النساء فان البكارة لا ' إطلم علما الرجال والمراً 3 
الواحدة تكني لذلك والثنى أحوط لان طا ية القاب الى قول الثني أ كثر فان فان ع الها 
RE‏ أفر الزوجج أنه لم يصل الما ويؤجله القاضي سنة فبأمسه أن 


)¥( 
| يماط نفسهفى هذه الدة هكذا قال علي رضى الله عنه أفيضوا عليه الدحج والعس ل ليراجع 
شسه فان مضت السنة وادعى الزوج أنه وصل الها فهو على ما بينا من البكارة والثيابة 
فان أراها النساء فقان هي بكر خيرها القاضى لان البكارة لاتق مع الوصول الما فاذا 
خيرها لقاضی فاختارت اازوج أو قامت من مجاسبا أو أقامها أعوانالقاضى أو قام القاضی 
قبل أن مختار شيا بطل خيارها لان هذا عزلة 5 ازوج اعمس أنه وذلك توقت بال جاس 
فبذا مثله والتف ريق کان لقا فاذا رضيت بالاسقاط رعا أو دلالة ار الاختيار الى 
أن قامت أو أقيمت يسقط حقبا فلا نطالب بعد ذلك بشى* واذاختارت الفرقة أ القاضى 
الروج بأن يطلقها فان أبى فرق القاضى بنْهما وكانت تطليقة بأئنةعندنا وعندالشافي يكون 
فسا مزل الرد بالعيب كاهو مذهبه فأماعندنا لمستحق على الزوجأ حدالشيئين اما الامساك 
| بالمعرو ف أو التسريح بالاحسان فاذا تز عن أحدهما تمين الآ خر فاذا امتنع منه نابالقاضي 
مناه فى التسريح والتسريح طلاق وقد رونا عن مر رضى الله تعالي عنه انه جماها تطليقة 
باه وهذا لان القصود بارجمي لا حصل فالمقصود ازالة نظي التعليق وف الرجعى إستيد 
الزوج بالمراجمة مع ان حكم الرجمة ختس لعدة واحبة بعد حقيقة ال خول وذلك غير 
موجودهنا وعن ألي وسف ومد رجحم ما اله لماي في غير الاصول انها ما اختارت ضا 
تع الفرقة ینیما اعتبار! بالخيرة تخبير الزو ج و یر الشر ع كالءتقة ثم لها المير كاملا عايسه 
| لوجود التسايم الستحق بالمقدمنپا وعلمها العدة لا استوفت کال ابر به فضی تمر وعلى 

رضى الله عنهم وقالا ماذنبون اذا جاء المجز من قبلكم وما لا سقط حقبا بترك المرافعة 
زمانا فكذلك لا سقط حقبا . 538 خير الخصوءة مد مضی الاجل فان ذلك للاختبار مها 
لالارضا به ِ لا شکن م ن الخصومة في كل وقت خصوصا في هذه الا الا ألا 

تس على ازوج : عا مضى من المدة قبل المرافعة لان‌الاعس لم .يكن مضیقاعلیه و بل التأجيل 
رعا امتناعه من صحیها لغرض له فى ذلك سوى المحز ولكن اہ به انا ل كرك 
:]ذلك الغرض عا اه ن الا ر وك رر زا4160 فالا عا الدة قل الال 
وحتسب عليه بزمان حيضها وشهر رمضان لان الصحابة رضى الله عنهم قدروا الاجل 
|| نسنة مع عدم انه لاخلو عن ذلك عادة فان مرض اوح قالدة او مرت مرا 


لا یستطاع جاعبا فعن أبي بوسف ره الله ای رواتان ف احدى الرواسين اذا كان 
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امرض أ كثر من نصف الشهر لاحتسب -دة امرض على اازوج وا نكان دون ذلك 
محتسب عليه بالقياس على أيام شبر رمضان فانه في اهار عتنم عليه غشيانهاثم ذلك سوب 
عليه فعرفنا ان نصف الشهر وما دونه عفو وف الروانة الأخرى قال اذاكانا صحیحین 
فى شىء من السنة ولو فى وم واحد حاسب عايه زمان اارض وعلى قول تمد رجه الله مالی 
ان ص‌ض ادها فوا دون الشبر بحتب r‏ لاک وان كان الرض شبرا 1 لاحتسب 
ویزاد فى مدنه قدر مدة المرض وان أحرمت تحجة الاسلام لاحتسب على الزوج بتلك 
المدة لانه لاقدر ان حلا الا تري انمأ لو كانت محرءة حين خاصمت!/ یو جلهالقاضی‌حتي 
تفر مناج ولو خاصمت والزوج مظاهرمها فانكان قدرعلی العتق أجله وان کانعاجز" 
عن ذلك أمبله شبرين لانه منوع عن غشيانها مالم يكفر والعاجز عن المتقکفارنه بالصوم 
شهران فان ظاهی منها بعد التأجيل ل بلتفت القاضى الى ذلك واحتسب عليهتلك المدةلانه 
کان متمكنا من ان لايظاهى منها وكذلك ان کان يص-_ل الى غيرها من النسا: أو جوازءه 
ول" ٍصل الا خيرها القاضی‌لان التخييرارفم الضرر عا ولاحصل ذلك و صوله ای غير ها ۱ 
پل زداد به غیظا ولو كان با مرة وا دة ثم اقطع مد ذلك فلا خار لما لان ماهو 
مقصودها من تا كد البدل آو سوت صفة د قد حمل لما بالرة فا قال » ولو 
وجديه © وا خیرها الةاضی فى ااال لان اتاجیل في المنين لرجاء الوصول الما وذلات |" 
فى الجبوب لا و جد فالمقطوع من الآلة لاینبت فلبذا فرق بينبما فى اال وان کان قد خلا 
ما فليا الب ركاملا فى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولبا نمف المبر فى قوطىا لان التيقن 
لعدم الوصول الپا موجود هنا وعذر الب فى اا زوج أبين من عذر ۱ 
ص صبه عنع حة الللوة فكونه بوا أولى خلا ف المنين فان ذلك باطن لا و قف عل حقيقته 1 
وهذا ظاهر بشاهد فيجب اعتباره فى الم گرد أو حنيفة رحمه الله تمالی ول هی ۳ 
بالقسليم المستحق علها بالعقد وحةبا فىالبدل 7 7 ذلك وهذما لان الععدمااژء2د لاستحماق 
الجامعةنه فاه لا کونله واعا اعد لأوراء ذلك وقدا ات به فيتقرر حا" 9 يحب علها المدة 
اماعند ای حنيفة رمه الله تمالى لايشكل لانه قد قرر جيم المبر واما عندهیا يجب 
المدةاستحسانا وأشار فى كتاب الطلاق الا أنه لاح المدة ءندهها وانما اختلف الجواب 


لاختلاف الموضوع يث قال لا يي الء_دة أراد فى مجبوب قد جف ماؤه فيكون هذا 
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عنزلة المي لاتمتبر خلوته فى اماب المدة وحیت قال تحب المدة آراد فى مجبوب لهماه 
| سحق فينزل فتجب العدة احتياطأوان لم يكن دخل مها أو خلا مها فلبا نصف امبر ولاعدة 
علا 3 مد ما فرق القاضی ہما فى الو ضع الذى وجبت علا المدة اذا جات ولدالى || 
سنتین بشت النسب منه ولانبطل تلك الفرقة لان نيوت النسب باعتبار الا تزالبالسحق 
وذلك غير مبطل حقها مخلاف العنين اذا فرق التَاضى مما وهو بدعى الوصول الها ثم 
جاءت بولد لاقل من سنتین ثبت النسب وسطل التفریق لانا حين حکنا شبوت النسپ 
فتدحکنا وصوله الها وكذلك لو شبد شاهداز نند التفريق على اقرارها بالوصول الپاقبل 
التفريق نطل تفريق القاضی سبهماکا لوعرف القاضي اقرارهافي ذلك الوقت خلاف‌ما اذا 
۱ آقرت ١‏ مد الم راق أنهكان وصل اللهافان فوا فى إدطال التفريق ورفم الطلاق الواقع غير 
| متبولالکونها منهمة فى ذلك واتاصي عنزلة المنین لان رجاء الوصول فى حمّه مو جودلبناء | 
| الآلة ولوتزوجت واحدامن هؤلاء وهی تم تحاله فلا خبار لما فيه لاما صارت راضية به 
حي نأفدمت على العقدمع عامبا حاله ولورضيت ب‌مد المقد بأن قالت رضيت سقط خيارها 
فكذلك اذا كانت عالة به ولافرق في ولبا رضيت بالمقام تیان کو عدن 
السلطان أوغيره لانه اسقاط لا بإ قال ¢ وليس يكون أجل العنين الا عند قاضي »صر 
۳ مدنة جوز فضاؤه ولإ جوز عند .نهو دون هؤلاء وصاده هذا الاشارة الى الفرق 
بين خر امتقة والمنين فان ذلك لامختص مجلس الم وهو من جبتها فلم يكن طلاقا 
وهذا ختص عجاس الحكم وهو لمعنى من الزوج فلہذا كان طلاقا وقد مین بهذا الافظ ان 
المصر شرط لمواز القضاء فانه لا جوز القضاء في غير المصر عئزلة اقامة الجمعة انه ختص | 
بالصر 9 قال » ولو زوج اما ة فوصل الها ثم فارقبا عم زوجما شکاح جديد ول يصل 
یبا يؤجل کا يؤجل العنين لان النكاح الثاتى غير النكاح الأول فلا بمتبر الوصول فى 
الكاح الاول فيا يستحق فى النكاح الثانى « قال #وائلنتى اذاكان بول من »بال الرجال 
فبو رجل موز له ان يزوج امرأة فان بصل الما أجل جا وجل العنين لان رجاءالوصول 
قم فان كان سول م نمبالالنساء فو اما ة فاذازوجت رجلا لم مل حالبا " 3 E‏ لعذه 
|| فلا خيار لازوج لان الطلاقفي ده‌وهو نظير الر نقاءوقد یناه هقال» ولوكانتالمرأة رتقاء 
ا | والزوج عنينالم يكن لبا ان تخاصمه لانه لاحق لبا ف‌المطالبة الجاع مع قيامالمائع فها وذ كر 
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فى اختلاف زفر ويعةوب اذا زوج أ ته فوجدته عنبنا انا اصومة فى ذلك الي الولى فىقول | 
آنی وسف رجه الله تعالى وهو روابة ء ن ألى حنيفة رهه الله تما ل واجب له فو 
عتاج الى أن يو كد حقه وللان النسل يكون ملكا له وبكونه ین فوت ذلك وعلى قول | 
زفر رجه الله تءالى الخيار لما لان الصود بالوط» قضاء الشبوة وذلك حصل‌شادون اأولى 
فكان حق الرافعة الها والله سبحانه وتمالى أعم بالصواب واليه الرجم والاب 


مجه باب 0 الشغار )دم 
+ قال » رطی ا ف نا عن سول اه صل اله عليه وسل أنه هي ء کاخ الشتار 
وأصل الحديث قوله صلى الله عله وسل لاجلب ولا جنب ولا شذار فى الاسلام والشغار 
أن قول الرجل لار جل أزوجكأختي على أن تزوجنى أختك على أن يكون مبركل واحدة 
ا نكاح الاخری أ و قالا ذلاث فى اشتيهما آو 3 9 ثم النکاح هذه الصفة جوز عندنا 
|| ولكل واحدة منبما مره ماما وعند الشافیی رضى الله عنه النكاح باطل لپیه صل الله عله 
وسل عن نكاح الشغار والنبي قتضى فساد الاهی عنه ولانه شرط الاشراك فى بضع کل 
واحدة منبما حين جعل النصف منه صداقا والنصف منكوحة وملك النكاح لاحتمل 
الانشتراك فالاشتراك بهيكون مبطلا 6اذا زوجت المرأة نفسبا من رجلين وحجتنا فىذلك 
أنه سبی عقابلة لضع كل واحدة منهما مالا بصلح أن يكون صداقا فا نه تزوجها على خر 
۳ خبزبر وهذا لاه لما يكن فى البضم صلاجية کونه داكا دن لا لايق هذا 
شرطا فاسداو اع بطل بااشروط الفاسدة م لوشرط اا ری او ه حلاف 
اقا قوعت ارا شا من رحلین لاما تصلح منکوحة لكل واحد ممأ فیتحقق 
مءنى الاشراك واستدلاله بالنجى باطل لان النهى للخلو عن ابر هکدا قال ابن عر رضى 
الله ما نمی رسول الله صل الله عليه وس 5 المرأة بالمرأة من غير مبر لكل واحدة 
| مهما وهذا لان‌الشذار هو اللو فى الا شال شغر الكااذا 3 فم احدىرحيه لول وبلدة 
| شاغرةاذا كانت خالية من السلطان وان أراد به انلا خلو المرأة بالنكاح عن ابر وبه نقول 
ظ وان سمى لكل واحدة مار انين مير فلکل و احدة »دیما ماسمي منالمبر واشتراط أحد 
العقدين فالا خر غير ؤثرهنا لانه شرط فاسد والشکاح لا بطل عثله «إقال» واذا جمل 
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مبر اصرأنه طلاق أ از ی کان الدکاح انز" عبر مثلها ولم يكن الطلاق مهرا" وكذلك ان | 
مل التتساض مرا فقد وقع العفو وما مبر مثلبا ا ۰ وقال الشافى رجه الله تال كل 
يحوزأخذ العوضعنذه بالشرظ تصلح أن يكو مبرا لان القصود تحقق العاوضة وأصل 
المسثلة يلم القران فان عنده تمالم القران يصلح أنيكون صداقا للحديث الذى رونا فى 
قولهزوجتكبا ما میا م نالقر آنولکنا تقول اشتراط صفة المالية فيالصداق ثابت باللص 
وهو قوله تعالى ان : ا بأمو الک وطلاق الضرة والمفو عن القصاص ليس عال وكدذلك 
0 ان وتأو بلالحديث بحر مةمامعك من الفران وعلى هذا الاأصل قلنا اذا اعتق آمته 
اعلى أن ينزوجبا ويكون الق صداقا ما فزوجت نفسبا منه فلبا مبر مثلبا لان الاعتاق 
ابطال لار ق فلا بصا ان بکون صداقا خلافا للشافى رجه الله تالى وقد روى عن ألى 
بوسف رحه الله تعالى انه جوز ذلك لان رسول الله _لى الله عليه وسلم أعتق صفية فت 
حي رضى الله عنبا وتزوجبا وجهل وت ما ولکنا تقول قد روى اه تزوجيا مر ۱ 
خدد ولو , بت ذلك فقدكان رسول الله ص لى الله عليه وسل عسوم بالنکاح لغير مپر 
وعلى هذا لو تزوحبا ل آنخدما سته فان كان ازوجعبدا" صحت التسمية ة اضما سام 
الال الها فان رقبة العبد مال وان كان ازوج حرام نصح التسمية هكذاذ كر فى الجاع 
الصغير ووه ورى ابنسماعةءن ممدرحهبما الهتمالی انهاذا تزوجراعلى ان برعی غنمپا سنة 
جوز ز استدلالا صة موسق مع شعيب عايبما السلامف ن أصحابنامن فرق هما فقال هی 
3 تعظمهوتراعي حقه وذلك عدم پاستخد اما ایاه فلم دا 23 زان نکون عدم 
صرد اقا وذلك لا و جد فى عمل الرعی الا تری ان الان لابستأجر ابأه لاخدمةولستاً جره 
لحل آخر والاصيم اح ان في الفصلين روابتينفياحدى الروات بن لا تصحالنسمية لا زالمنفعة 
لاس ست ال واا ن ار لاتضمن تسام امال لپا وفىالرواءة الاخری لصح التسمة 
لان اانفمة تأخذ حكم الملية عند العقد و 9 لا ب يلوان د فى الذمة عقابأمها فاذا 
لم لصح آسمية ة المدمة فسل قول أبى حنيفة ة وأبى وسف رحمهما الله تسالی لها مبر مثلبا 
لاه سمي مالايصاح ان يكون ص_داقا ما فو كتسمية الجر وءند تمد رحمه الله تعالى لما 
قيمة خدمته لان الخدمة متقومة عند اامقد وان لم نكن مالا فاذا آمذر سلامتها لما نت 
| نها الو تزوجپا على عبدفاستحق ثم قد بينا الفرق ينها اذا تزوجالمرأة على طلاق ضرتها 


(NV) 


و بينم اذا تزوجها على ان يطلق ضرم| فى حكم وقوع الطلاق علىالضرة فكذا اذا تزوجبا 
على القصاص حصل العفو تفس العقد واذا تزوجبا على ان يمفو عن القصاص لم يسقط 
القصاس الاعباشرة العفو ولا حبر على ذلك وكذلك اذا تزوجبا على عتق ابباعتق الاب 
بنفس العقد مخلاف مااذا تزوجها على أن يعتق أباها ومامپر مثلبا لان ماسمى صدافا من 
عتق الاب ليس عال مخلاف مااذا تزوجبا على عتق آسما عنها لاه تضمن تمايك رقبة الاب 
منها فان المتق عنها لایکون الامهذا الشرط ورقبة الاب مال يصاح أن يكون صداقا شا 
واذا زوج ابفته من رجل على مبر مسعي على أن بزوجه الا خر ابنته على مبر مسمی فان 
زوجه فلكل واحدة مهما ماسمی لها من المبر وان لم بزوجه الا خ ركان لامزوجة نام مبر 
مثلمأ لانرضاها بدون مبر المثل باعتبار منفعة مشروطة لاسراومنفعة پا كنفستها ولوشرط 
2 امن السمی منفعة كان لما مبر »نپا کذا هنا والله ۳ امات 
3-3 باب 2 الا كفاء م 

+ قال #رضى اللهعنه قد قدمنا أن ماهومقصود هذا الباب وهواعتبار الكفاءة فى التكاح 
وصة عقد د النكاح م من كفء عپر مت عباشرنها آوعباشرة غيزهابرضاها بغير ولى واستدل 
على ذلك بارروت فنه حدرث جعفر رذى اللةعنه ان اى صلى الله وسل نزوح ام حبيبة 
فت‌ایی سفیان و کان الذى ولى عقدال: كاج النحائی ومپرها عنها رلماثةد نار ومنه <_ديث 
عالشةرضى الله عها انما زوجت حفصة شت عبد الر حن ن انی بكر من النذر بن از ير 
رضی الله عنه وعبد ال رحمن غائب فقال امثيل شتات عليه في نانه فقاات عائشة رضى الله 
عنها أو ترغب عن النذر لقلکن اص‌ها عبد الرحمن فلکپا فقال مابى رغبة عنه ومنه 
حديث عبد الرحمن بن صروان رضى الله عنه قال زوحت امرأة معنا فى الدار اطتيها اء 
1 لياؤها فخاصموها الى على رضی الله عنه فاجاز النكاح ومنه حديث بحرية فت هانی" 
قالت زوجت نفسى من القمقاع ابن شور فخاصم یی الى على رضى الله عنه فأجاز الشکاح 
ولكن الحجة يذه الا ثار على الشافیی رضى الله عنهحيث قول لابن قد النكاح بمبارة 
النساء فأماعلى قول مد رجه الله :الى لاتقوی المجة بعض هذه الآ نار فانه ول فى 
حديث النجاشی‌انه كان هو الولى لانبا كانت ملة في ولابته فان أم حبيبة رضى الله تمالى 


)1°( . 
عنها من جلة من هاجر الى المدشة ولأن عقد عاأشة رضى الله تمالی عنبا كان موفوفا على 
| اجازة عبد الرحمن وكذلك ما أجازه على رضى الله تعالى عنه انما أجازه بولابة السلطنة ثم 
استكثر من الشواه-د فى جواز تزویح المرأة فسپام كفء فن ذلك ان الولى لو عضابا 
نفام_مته الى اللطان فانه حت على ال__لطان أن يأمى الولى بذلك وان ألى أن بزوجها 
الساطان فاذا صامت هی بنفسها كيف حك . سطلان ماصنمت وكذلك لو أن رجلا أعتق 
أم ولده وها ولد la‏ غر ان ف کل واه منه أما کان و 
ان الول ه- .ذا الولد ارات لو أن اما 2 اعقت آباها وهو معتوه فزوجته آما كان جوز 
هذا فاذا كانت تملك أن زوج آباها فكيف لاتملك أن ” زوج قسپا واستکثر مرن هذا 
المنس من‌الشواهد وقد ذ كر فى اختلاف أبى حنيذة وان أنى ليلل ان ان أبى ليل ال 
موز ذلك وان أبا وسف ومد رحمهما الله تعالى قالا لامحوز ذلك حتى يزه القاضی أ 
الولى وقد تقدم بیان مافيه من اختلاف الروايات عنهما والله سبحانه وتمالی أعل بالصواب 
واليه امرجم واللاب 
ار باب نكاح الاماءوالعبيد 1-6 


ول 7 رطی الله عنه + ولاز رحل ار اذالم عه ور ة أن بوج أرما من الاماءعئدن] 
وقال الشافیی‌رضی اللهتمالى عنه ليس لاحر أن يزوج الا آمة 2 سنا ويه 
في فصول ( أحدما ) أن اطر اذا لم يكن #تهحرة ول‌کنه قادر على طول اطرة ءندنا له أن 
يلوج الأمة والا وی أذلاشعله وعنده ليس له أن تدوج 7 تقوله تعالى ومن( يستطم || 
منک طولا الا ای قوله تمالى ذلك أن خشی امنت منكم فالله نمی : شرط لواز نكاحالامة ١‏ 
عدم طو لاطرة والتعلیق‌بالشرط شتضی الفصل بين الوحود والمدم نم بين آن نکاح الامة 
لاحراضرورة خوف الزنا على فسهوذلك اعا يكون عند عدم طول المرة والعنی فيه أن فى 
روج ار الامة تعريض ولده لارق لان‌الولد جزء منه وهو الع الأم فى الرق وکا لامجوز 
له أن بمرض نفسه لارق لا يجوز له أن بمرض ولده للرق. من غير ضرورة وشذا العنی 

الاجوز نكاح الامة اذا كان حته حرة فكذلك اذا کان قادر على طول الرة ولا بعد أن 
تم التكاح عليه لمق الولد ألا تری أنه لايتزويج امتدة من الفير لما فيه من اشتباه نب 


۲۱۰۹( 


الولد ولان نكاح الامة ندل فى حق الجر لان عقد النکاح عقد ازدواج وهو شبنی على 
المساواة فى الاصل ولامساواة بينالمر والامة فكان نكاح الاءة في معن البدل فكدا أن 
وجودالاصل عنع المدول الى البدل فكذ لك القدرة على حص ياه کاتيمم فان وجود الماء م | 
عنم التيعم فالقدرة على حصرله بالشراء كنع وححتنا فى ذلك قوله تمالی فانکحوا ما طاب بلک 
من‌النساء فاذا ا-تطاب نكاح الاءة جازله ذلك بظاهى الا به والمعنى فيه ان النکاح مختص 
محل ال والامة من جلة احلات فی‌حق ال کالحر فیکون‌جوا ز نکاحا أصلا لادلا 
ولا ضرورة والدليل على آنها عحللة له نها علك المين = له ولا محل علك المين لاال | 
عاك النكاح وانها محللة للعبد أصلا بالانفاق فكذلك . نر بل أو لى لان الحل في حق الحر | 
أوسع منه في حت العبد حتىلاشت الحل للعبد علك المین‌وشت لاحروهذالان الاتىمن 
بئات ادم في أصل الللقة ل للذ كور لان المقصود حصول النسل وذلك تحقق بين 


ال كور والاناث “ˆ 3 الحرمه مد ذلك عمانی نص عام يها الشرع من الامية والاختية 2 وحوهما 
فاذا العدمت هده المعاتى كان الحل 37 یاعد مار ال صل ولا معن ىلاء تبار ١‏ (عر يض الولد للرق 


2 فان نكاح امقی والمجوز جوز وفيه تضبيع النسل أصلا فلان جوز نكاح الأمة 
وان کان فيه تضییع صفة ة الحرية للنسل أ ولى وكذلك ان زوج أمة ثم قدر على طول اطرة 
3 زوج حرة كان له ان بط الا مة النکاح ١‏ لعد ذلك وی هذا آمربض ولده للرق ذمذا 
نين ان اعماده على هذا النی لايصح وك ذلك دعواه ان الأمة فى حكر البدلفاسد فا 
لوكانت بدلالم ببق اننکاح بينه وها بعد وجود الا صل کا لابق حكر التيمم بمد وجود 
لاه اما اذا كانت تحته حرة فن أصحابنا من ول حرمة مة نكاح الأمة فىهذه االتباللص 
مخلاف القياس على ما قال صلى الله ا کح الأمة على المرة الا ری ات 
الحرة لو كانت صغيرة 0 و غامة / جز له ان زوج الآمة وان كان هو لايستغنى نکاحپاعن 

الا مة ومخاف الوقوع في از با فمر فا ان الام هناك عين نكاح الحرة لاالاستغناء سشكاحبا 
وکان الکر خی رحمه الله تعالى تقول شکاح افرة شت لنسله حق المرية فو بتزوج الا مة 
بطل الق‌التابت‌وحق الرة لاوز الطاله بعد سوه‌فاما دطولا رة لاشت‌حق اطر نف 
لولده وم من شول ان الا مة ليست من جلة الحلات بالشکاح مضمومة الى الحرة وهی 
من جلة احلات منفردة عن اطرة لان ال الذى بطبنى عليه عةد النکاح نعمة في جانب الرجال 


ONEN ETE یه‎ EEE 
سس مساب ب بده‎ 
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والنساء ف كا بتنصف ذلك ال برق الرجل حتى یتزوج العبد تین والر أريماً فكذلك 
شصف ابر الراة ولا عکن اظبار ه_ذا التنصيف فى جانها نة صان العدد لان المراة | 
الواحدة لاحل الا لواحد فظبر التتصیف باعتبار الالة فاما ان قول الاحوال ثلانة حال 
ماقهسل نکاح المرة وحال ما ده وحال القارة ولكن الخالة الواحدة لاحتمل التحزى | 
فتغلب الحرمة على ال فتحمل عالة ساشة على المرة وحرمة مقترنة بارة أو متأخرة 
عا أو في القيقة حالتان حالة الانضام الى المرة وحالة الانفراد عنبا فتجعل محالة منفردة 
عن المرة ومحرهة مضمومة الى الحرة فاذا كانت حت ه حرة فهو شکاح الامة يضما الى 
الرة فب_ذا بسح فاما مع طول اطرة فو 2 الامة لابضمما الى الحرة فاپذا حاز 
نكاحها فأما الا" 2 فقد 0 عن ابن غاس :وطن أله عنه ان الراد حال وجود نکاحاطرة 
وه قول على ان من اصلنا ان ااتلیق بالشرط شتضی وجود المكم عند وجود الشرط 
ولكن لاوجب انمدا م المكم عند العدام الشرط خواز ان يكون اک تاتا قبل وجود 
الشرط لملة أخري وعلى هذا 0 عاونا رجهم الله آمالی يجوز للحران بوج ارم 
من الاما کا يجوز آن يتوج أد يما م ن ال رائر وعلى قول الث شافبی رحمه الله تال ليس 
لاحران زوج الاامة واحدة لان حواز نکاح الامة لاحر عنده لاجل الضرورة وهذه 
الضرورة ترتقع بالواح_دة فلا >وزله أن دوج | كاز ما كتتاول لته اا كان غلا 
لاجل الضرورة لم جز الا هدر مایسد به رمقه وعندنا نکاح الامة للحر مباح مطلقا 
كنكاح اطرة فیجوزله ان زوج أربعامن الراثر وعلىهذا يستوىعندنا ان كن مساءات 
آو ر كتابرات وعندالشافى رضى الله عنه لامجوز نكاح الامةالكتابية لامسامين لان الضرورة 
ترنفع عنه شکاح الامة المساءة فلا يجوز له نكاح الامة الكتاية أصلا فان الكتابية تکون 
في ملك الکافر عادة وتمريض ولده ارق السل آهون من تعريضه أرق الكافر واستدل 
موله تمالی واحصنات من الذن أونوا الكنات شاوی انار فما جوز نكاح الكتابية 
شرط ان تکون حرة فاذا كانت امة : تدخل نحت النص وانما دخات نحت قوله 
ولا تنكحواالشركات حتی يؤمن ولان كفرها يغلظ بعض ثاره وهو الرق فلا جوز 
نكاحبا أصلا كالجوسية وحجتنا فى ذلك مانا ان الا مة الكنابية عللة للمسلم علات امین 
فكذلك بملك النكاح كالمسادة وهذا لان مالا حل بلك النكاح لاحل لك مين 


509 201١ 
في <ق <ل الذعة‎ 9 ٠ كالحوسية والدلیل علر به آن 2 سوى بين حم النكاح والذعة‎ 
الكتاية كالمسادة أمة كانت أو حرة فكذلك في حكر الد یه وأما الآ بة فقد قیل ان اراد‎ 
من قوله والمعصنات العفئف من أهل الكتاب فتتناول الأمة كالحرة ولن كان المراد‎ 
الحرائرفاباحة نکاح الحراثر من أهل الکتابلایکون دليلا علي حرمة نكاح الاماءولكن‎ 
هذا لبيان الاولى واسم الش رک لانتاول الکتاية لاختصاصها باسم آخر ألاتري أن نمی‎ 
عطف المشركين على أعل الكتاب شوله ل يكن الذبن كفروا من أهل‌الکتاب والمشركين‎ 
الا ف قال ولوتزوج أمة بغير اذن مولاها ثم تزوج حرة ثم أجاز مولىالامة | جز لان‎ 
ت ملك الحل عند ۱ جازة وعند الاجازة الحرة حته فهذه الا جازة حصل ضم الامة‎ 


الى الحرة وهی ليست من اللات مضمومة الى الحرة ولانه اعترض يعد المقد قبل 
الاجازة ماعنم ابتداء العقد فیمنم الاجازة کا لو تزوج امرأة نكاحا موقوفا م تزوج أخنها 
ثم ان الاولى أجازت ل جز أربت لو تزوج أم هذه الامة أو انتما وهی حرة قبل أجازة 
مولاها ثم اج الولی أ كان جوز قال لامجوز بي“ من ذلك لا ذ کرنا قال واذا زوج 
| أمة بغير اذن مولاها ثم آعتقپاالو لى ول دعل بالتتكاح فان هذا التق امضاءلشکاح واجازةله 


لان الامة مخاطبة واتما امتنع نفوذ ءقدها لجق الولي فاذا سقط حق المولى نفد العقد 
وكان فو ذ هذا المقدر من جرا لام نجبة الولی وما قال انه امضاء واجازة توسع فى الكلام 
فأما : نفوذ العقد من جبتما ومذا لا شت شا خيار المتق م لو زوجت نفسها هد المتق, 
لان خيار العتق انما شب اذا ازداد الماك عليها بالعتق ولا حقق ذلك اذا كان نفوذ العقد 
ابتداء بعد المتق وشذا كان البر للها ان لم يكن دخل مها قبل المتق لا نالك انما شت | 
عللها شا شابله من البدل يكون لما وعن زفر رحمه الله تعالى انه قال بط لالنکاح لان 
توقفه كان على اجازة الولی فلا فذ من جبة غيره ولا مكن اناه موفوقاعل اجازنه 
لسقوط حقه بالعتق فتعين فيه جبة البطلان 6 لو باع مال الغير ثم:ان الاك باعه من انسان 
ا بطل به البيع الاول ولكنا تقول ماتوقف هذا العقد علي اجازة الول وان امتم نفوذه 
لقيام حق الو 9 قد سقط حق المولىبالءتق بعد العقد ازو الالائم منالنفوذ وهذاخلاف 
مااذا أذ نلا وف التكاح فانه لاف ذلك العقد مالم ' مر لان بالاذن م سقط حق الول 
فلا د من اجازة اللولى أواجازة من قام مقامه فاما بالمتق هناسقط حق المولى وهذا خلاف 


(۸ - مسوط خامس ) 


(31٩7 


ما اذا اشترت شيا عقاو لی فانه بطل الشراء لان ذلك الشراء انمقدموجياً ااك لاءولى 
فلو نفل لعد را ان نوها الاك ما وذلك لامجوز فاما هنا النكاح العقد موجب الل 


ها ومد المتق اما بنذ بهذه الصفة ولول يتا ولكنه مات فورم ابنه فانكانت محل | 
الان بأن ( عسپا الاب بطل التكاح وليس للابن أن میبزه لانه طرأ حل نافد على الجل 
ال وقوف فيكون مبطلا لذلك ااوقوف کا اذا طرأ ملك نافذ على ملك موقوف بأن باع 
ملك لیر 5 اشتراه من المالك بطل ذلاث المقد ولا عاك الاجازة مد وهذا لان بين 
الملكين و اون فى الحل منافاة فنفوذ ذ أحدههما فى الحل ,کون مبطلاللا خر وا نكانتمن 
لا عل للإن فأحاز .الان ذلك النكاح جاز عن دا لاه قم 7 اماب فى هذه الاحازة 
ول وجد المنافي وهو طريان ال النافذ على ال الموقوف ولا حوز عند زفر لاه اعا 
توقف على اجازة الاب فلانفذ باجازة غ_يره و کذلك لوباعما المولى أو وهمها أوسالها فان 

كانت نحل للمشترى والموهوب له لم نهذ ذلك الد باجازتهما وان كانت لاحل ذا نفذ 
| العقد باجازمهما عندنا خلافا ازفر رجه الله تعالى ولو کانت نحل من ملكهافدخل ما الزوج 
مد ماملکا وقد اعاز ماملکما النكاح أوم جز كان عليه الاقل من مبر مثلبا وما مى شا 
فى النكاح قبل انتقال الاك لان الا خول حصل بشبهة النكاح فسقط اعد وجب الاأقل | 
»ن المسمى ومن مر الثل ویکون ذلك لالکبا بوم وطثبا لاله انما وجب بدلاءن‌الستوفی 
بالوطء وااستوفی بالوطء ملوك لاثانى فكان البدل له ولو کان قد جامعا في ملاك الاول ثم 
أجاز النکاح الا خر فانه يمل عليه مبر واحد للا ول لات الدخول با في اللاك 
الاول حصل دشمة ال کح فيجب اہر عقابلة المستوف منها وذلك المستوق ملوك للاول 
کان البر له ثم ذ کر أن الدكاح لاغذ باجازة الثاتى هنا لاله قد فسد حين ماکبا ومن 
ااا من ول هذا غلط لاله لا دخل بها الزوج فى ملك الاول وجب علا المدة 
والعتدة لاحل غير المتد منه فهى لم نصر عللة لمالك الثانى فلا سد الذكاح الموقوف فاذا 
أجازه كان ححا ولكنانقول ماذ کره فى الكتاب 0 وجوب المدة انما يكون امد 
التفريق سما فاها قبل التفريق فهى لیست عمتدة فاءتراض الملك الثانی بطل الملك 
الوقوف وان كان هو منوعا من غشیام! وحعل هذا قباس ال اساب الاستبراء وذلك 


لاعنم دطلان الدكاح الموقوف فم ذا :له 9 قال که ولو کان دخل ما فى »للك الاول نم 
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أعتقبا جازالتكاح وف القياس عليه مهران مبر لامولى بالدخول بشهة النكاح قبل المتق 
ومبر لما لنفوذ اند عاءما بعد العتق لان ملك الل اعا نشدت مد المتقفلا جوز اانه 
هر ممر ولكنه استحسن فقال لابج الامهر وا<د للمولی لانو جوب المبر بالدخول اما 
کون باعتبارالستد الا تری ۱ لوبق العةد لاج المور والءقد الوا<_د لاوجب ۱ 
الام را واحدا واذا وجب به البر امولی لايسلا به مبر آخر توضیحه أن الاجازة وان 
كانت مد التق فک بستند الى اصل ااسقد الا رى أن الشبو دشترط عند 
المقد لا عند الاجازة وشرط الشرود اختص علك الل کشرط امبر كا أن وجود 
الشبود عند المقد ,نی عن اعتباره عند الاجازة فکدا وجوب‌البر للمولى عند الم قد ينني 
عن اعتبار مپسر آخر لها عند الاجازة ولو | قا ولکنه آجاز النکاح جمل اجازه فى 
الاتاء کلادذن في الاتداء ولوكان أذن لما فى النكاح جاز عقدها ويشترط حضرة 
الشرود عند المقد لا عند الاذن فكذلك اذا أجازه فى الانتپاء انما بشترط حضرة الشمود 
عند المقد لا عند الاجازة طقال ولاءولى أن یکره أمته أو عبده على النکاح أما الامة 
فلان (ضعبا ملوك للمولى فرو انما يعد على ملك نفسه ببزوحپا وله ولا المقد على ملاك 
نفسهبغير رضاها کالو باءپا والدليل عليه أن البدل يحب للمولى والنفقة اسقط عن المولى 
فهو فیاصنع تمل لنفسه وأما امد فلموی أن پزوجه من غير وضاه عندنا ولیس له 
ذلك عند الشافبی رجه الله :.الى لان ما ساوله الشکاح من العيد غبر ملوك للمولى عليه فمو 
فى زوه .تصرف فیا لا عاك فلا يستبد به وهدا لان الول فما لاعادكه من عبسده 
كاجنى آخر ألا ری أنه لا عاك الا فرار علبه بالقصاص لان دمه غير ملوك له ولاعاك 
أن يطلق اعسرأة المبد لاما غير ما که للمولى فكذلك لاعلك تزوشجه لان محل هذا امد 
غير ملوك له توضيحه أن تزومه بغير رضاه لا فيد مقصود النكاح لانالطلاق بد العبد 
فیطلقبا من ساعته ولکنا نستدل قوله تعالى ضرب الله مثلا عدا ما وکا لا قدر على ثىء 
فنما عقد المولىعل شى لا در المبد عليه ولانه ماو که على الاطلاق فيملك نکاحه غير 
رضاه کالامة وهذا لان فى الامة انما علك المولى المقد علیپانلاشکه رقینها لا لملكه ما علك | 
بالنكاح فان ولابة التزويم لا ستدعی ملك ما ملك بالنكاح ولا يثبت باعتباره الا تری | 
ان الولی ,زوج ااصنيرة وهو لاعلك عللها ماعلك بالدكاح فثبت ان فى حق الامة انما 
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ملك تزوتبا که رقينها لاعلکه عليها ماعلات بالتكاح وه ذا موجود فى جانب امد 
بل أولى لاذق روج لام نظر لنفسه وفى زوج الهبد اعا نظر لاعبد ولان الا مبار 
أحد شطري المد فیمل که المولى علاك الرقبة كتمليك البضم فى جانب الامة وما قال 
انه غ .ير مملوك لامولى فاسد من الكلام فان العبد لايستبد بالنكاح بالاتفاق وما لا علکه 
المولى من عب ده فالعبد فيه ميق على اصل اهرب بستبد به کالاقرار بالقصاص وانقاع 
الطلاق على زوحته وهنا العبد لما كان لاست.د به عرفا انه #_لوك للمولى عليه ومو جب 
التكاح الحسل وذلك حص ل بالنکاح الى ار بر تفع بااطلاق والظاهر ان حشمة 
الولی عنءه من اماع الطلاق © قال ¢ ولو اقر المولى بالنكاح على عبده لم يصح افراره 
عند أبى حنيفة رحهالله تمالى خلاف مالو أقر على أمته بالتكاح وقد بیناهذافیا سبق وذ كر 
شعيب بن ألى القاس عن ألى وسف عن 1 حئيفة رم الله مالي عل عكس هذا ان 
5 افرار الولی بالنکاح على عبده یج وعل | ته لا(صح لا ا فرج فلا ح ل لازوح عحرد 
فول اأولى مير شبود ل قال که واذا عتقت الامة المنكوحة فللا ایار م د سا فان اختارت 
نفسها وقد دخل الزوح مها فالأور ااسمی واجب اسيدها لان الاخول حصل حکم نکاح 
0 فتقرر اسي وان کان لم بدخل مها فلا مبر لما ولا اسيدها لان اختبارها 9 
فسخ لانکاح م ن اصله فيس ةط به ج يع الب رکا اذا فرق نمالا نمداءالكفاءة فان اختارت 
زوحپا فار لسبدها دخل م سا 0 ما لان السمی وجب سفس العقد عقالة 
ماملکه اازوج واعاءلاث ذلك على ااولی فکان الب دل لامولى ولو لم يمتقبا كان لاسيد ان 
پستوفی الصداق من زوجبا وليس لازوج أن عتنم من ذلك حتى يساها اليه لان المولى 
في استحقاق صداق الامة كالرة فى استحقاق صداق فسا وهناك لها ان حبس 
نفسها لاستیفء‌صداقبا فنا أيضاً لامولی أن تحبسها اذا كان الصداق حالا وان كان الصداق 
مؤج لال يكن له أن حبسا ولا للحرة ان حبس نفسبا في قول أبى حنيفة ود رحمبما 
الله تعالى على تیاس ابيع لا حبس بال ن الؤجل وف قول أبى وسف رحمه الله تعالى 
الا خر واذكان الصداق »وجلا فللمرأة ان تحدس فا لاستيفائه تضلاف البيم لان 
تسم النفس علها في جيم العمر والمطالبة بالصداق ثابت لما في العمر وفي البيع استحقاق 
التسليم عقيب العقد ولیس له حق الطالبة بالمن في ذلك الوفت اذا كانم وجلا فان كان 


ااا ااا ابا اللا لديا يي حا جحي لمحب بح يسبيب  ___..‏ به سس ب سد صم سمب سمهي سعد سس سو ع سبج سد ست 


للف 


استوف الولی صداقها أم ااولی أن بدخلرا على زوجبا ولكن لابلزمه ان ببوأها مه 
يتا لان خد.تها حق الولی فلا تم الياولة بنه وبين استيفاء حقه و لكنها مخدم ااولى 
فى ته 6 كانت له من قبل ومتى ماوجد الزوج منها خلوة أو فراغا قضی‌حاجده فان 1 
بدخل ما حتى قتلبا ولاها فهليه رد جيع الممداق على الزوج في قول أبى حنيفة رحمه الله 
مالي وان كان لم بض الصداق سقط ج#يع حقه عن الزوج وعندها لاسمط ئی 
منه وكذلك لو باعبا المولي في مكان لا قدر الزوج علمها وجه توفیا ان الفتل موت ا 
فيتقرر به جیم الصداق كا لو قتلبا غير المولى وهذا لان بالوت ننتهي مدة ال_كاح فان 
الذكاح يعقد للعمر فبمضي مده ينتهى المقد واتتهاء المقد مو جب تقر بر البدل والدليل عليه | 
ان کل واحد منهما رث م ن صاحبه حتق و جرحبا الول نم أعتقها فاكتسيت مالائم | 
مانت من تلك الجراحة فان الزوج رما ولو مات ازوج قباپا ورشه أضا] والتورت انما 
يكون عند انعهاء التكاح پالوت وهذا شين اه ل نفسخ النكاح سما وسقوط البرمن 
حكم انفساخ الشکاح وأو حنيفة رجه الله تعالى ول من له الق في البدل ۱ كتسب 
سبب فوات المقود عليه تب النسايم فيسقط حقه فى المطالبة بالبدل کا لو أعتقما فاختارت 
فسا قبل الدخول وهذا لان القتل موت کا قال ولكن سضمن فوات العمود عليه فان 
كان الولی هو الذى | کت سبه حمل التفويت مالا به اليه الا تری ان البالم لوآتاف 

زء من البیم قبل القبض سقط حقه‌فی حصته من امن ولو قتل المبد المبيم بسقط جيم 
الأن وهذا لان القتل في القيقة موت باجل ودکن في حق القاتل جءل فى احکام انا 
كانه غير الموت حتی حب على القائل القصاص والكفارة و لدمة انكان +طأ ومن ذيم شاة 
اسان لیر امه یکوت طامنا له وباعتبار مونه هو مسن الى صاحب الثأة فما صدمه 
غير متلف عله شیا توضيحه ان لول لوغيب أمته ل ل يكن له أن + كال ب الزوج اعد اقا 
فاذا أتلفبا أولى أن لا بکون له أن رطا ب لص-داقپا وها الکلام تضح فا اذا باعبا فى 
مكان لا قدر عليه الزوج فاه لافرق بين هذا ويا اذاغيمها منغير يم اما الميراث فتقول 
هذا في الميقة موت ولكن جعلناه اتلافا فى حق القائل والميراث ليس لاقائل بل ذلك 
شى" ها وبين الزوج وفما ینهما هذا موت منه للنكاح واوقتات اطرة النكوحة نفسبا 
قبل ان بدخل بها الزوج لم بسقط »پرها عندنا وعند الشافى ره الله تمالی بسقط لان 
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ا تى ف المبر ما ود فوتت اامقود عليه قبل الدخول وااتسلیم فصارکالو ارئدت قل 
|| الدخول او قشل المولى آمته ولكنا تقول فتلبا نفسها فى الاحكام كوم ولوكانت مانت لم 
سقط مرها وانما قلنا ذلك لان قتلرا نفسها هدر فى أحكام الدنيا انما تؤاخذ به في الا خرة 
اما فى انیا لاستعلق به شی" من الاحكام فبو كوتها مخلاف قتل اأولى آمته فانه معتبر فى 
الاحكام حتى باق به الكفارة ان كان خطأ والغمان ان كان عليها دن‌توضیحه ان بعد 
قدلبا فسا المرر لورشا لالما و و جد من الورية ما کان وتا للمعقود عليه وقد با ان 
فان قيل ماتقول فما اذا كان الوارث هو الذى قتلبا قانا الوارث اذا 1زا صار محروما عن | 

الميراث ولا حق له فى الیراث هنا فابذا لایمتبر ذمله فى اسقاط مبرها وهذا مخلاف ردتها 
لاله معتبر فى أحكام الدنيا ولان المبر ما بعد الردة وتفويت القود علي هكان منها فأما 
الا مة اذا فتلت نفسها فعنه روانتان عن ألى حنيفة رجه الله تمالی فى احدی الرواتین 
لاسقط .برها کاطرة اذا قتلت نفسها بل أولى لان المبر هنا لمولاها لالحا وفى الاخری 
يسققط مپرها م لو ارندت وهذا لان فمل المهلوك مضاف الى المالك في موجبه ألا ترى 
۳ لوة نات غبره اکان المولى هو الحخاطب يدؤءها ۳ دام | فاذاقتات فسا جەل ف ا1 
كان المولى قتابا فابذا سقط مرها ١‏ ال واذا ار اد الرجل آن و اا ا اه ۱ 
رحل انبا حره قو بزوجبا اياه ولكن ع الر حل ' روح باعل | مها حرة فاذا هي امة وقد 0 

له ضمن N.‏ روخ مه الو 4 ۱ ولد لاه معرور وود الغرور حر باامیمة ره به هی تمر وعللى رذى الله 

۱ تعالى عهما وهدا لانه !ررض رف ماه له ولسکن 3 (عتیر <46 عبر حقی الستحق فکون 
| الؤلد حرا بالقيمة نظرا من الجانبين ولا برجم اازوج على اضر بشی لانه ملزم له شب 
واا آخبره مخبر كان کاذبا فيه وذلك لات حق الرجوع عليه 6 لو آخبره ان الطريق 
آمن فسلك فيه فأخذ اللصوص متاعه ولكنه برجم بقيمة الولد على الامة اذا أءنقت لاما 
اغرته حين زوجته فسها على أمها حرة وضمان الفررکضیان الكفالة فنبا ضمنت له سلامة 
الولد عا ذ كرت من الهرية فى المقد وضمان الكفالة مب على الامة بهد المتق ویضمن 
اازوج المقر للمول ولابرجع دعل أحد لانه عوض مااستوفی منها والستوفی کان ما وکا 
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أدت السعابة فمتقت خ-يرت فى قول اق حشيفة رحمه الله ت تال لان المستسعاة كا كامة 


عنده وقد ينا أن المكاتبة اذا أءتقت وقدکانت زوجت شا خیرت « قال » ولا حوز 
لواح الآمة ون رة من فرتة ة أو طلاق بائن أو ثلاث في اول ألى حنيفة رج 4 الله 
آمالی و جوز فى قول أبى بوسف ومد وابن أن یی دم اله تعاللى ولو كنت ند من 
طلاق رجي لم مجز 9 الامة فى عدما بالانغاق فم شولون احرم نكاح الامة على 
الرة م قال صل الله عليه وسل لمكم 5 على الرة ة وللزوج علها انما حقق اذا | 
کان ملک باق أ de‏ ها وذلاك بعد الطلاق الرجمى أو قب لالطلاق فَأما بعد الفر ين بين | 
وهأ كيه فلا کون متزوجا عليها کا لوكانت المرة آعتد منه من نكاح E,‏ 
شمه فیح a‏ يجوز والدليل على حرة هذا لو قال لام أنه ان زوحت ءارك ار از 
اي طالق ق فزوج اه 2 مد ما أ ام نطلق لاف ما لو تروجبا بعد الطلاق الرجى 

أو قبله فثدت أنه غير منوج علا لمد ما ااا وهذا لان المنع م ن نكاح كدر ف 
عدة الاخت لان الحرم هناك جم فاذا تزوجرا فى عدنما صار جامعا مما في حقوق 
النكاح وهذا النع ليس لأ جل المع فانه لو زوج الامة ثم الحرةصح نکاحبا ولكن النع 
من زوج الامة على الرة لا فيه من ادخال ناقصة الال في مراحة كاملة الحال وهذا 
لا و جد بمد البينونة وأو حنيفة رجه الله تعالى قول النع من نکاح الامة نبت شکاح 
الجر ة وكل منم ثبت سب اشکاح بت ببقاء العدة كالمنع من نكاح الاخت والاريع 
وهذا لان المدة حق من حقوق اننکاح وحق الثى" کنفس ذلك الثى' في ابقاء الحرمة 
ونکاح الامة انما لا جوز امد اطرة لاما عرمة فى هذه الخالة فتبق تلك الرمة سقاء عدمما 
پا حرمة مضمومة الى المرة وفي هذا نوع ضم فى فراش التكاح فاما اذا كا: رت الرة اً 
اهت م٠‏ ن نكاح فاسد فقد قيل ان ذلك 0 فاما ء:-د ألى حنيفة رجه الله تعالى لا جوز 0 
ولد التسلم تقول هناك الماع ۸ يكن نا ا لسکا الفاسد حتى يقال سبق ذلك سقاء العدة 
وأما مس_ثلة المين قلنا فى الاعان العتبر الدرف وفي العرف لايسمي متزوجا عاما مد | 
البينونة فلبذا لانطلق فامانیآلغاظ الشرع الممتبرالمهني ومعني الحرمة باق ببقاء المدة و کذلك 
لو تزوح مديرة أو مكانبة أو أم ولد فى ء-دة حرة لان الرق فى هؤلاء باق وحکین فى 
انکاح حكر الامة القنة فإ قال که رج.ل تزوج خس حراثر و ارم اماء ى عقدة واحدة 
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حاز نکاح الاماء دول الرائر لان نکاح ۹ رائرلو افرد عن ناح الاماء) مح هنا 

فاہن س لا کر ن لصحيح تكاحرن ولس عضرن أولى من البعض فلغو صمبن الى 
الاماء وسق المعتبر ناح الاماء وهن أرلع جوز نکاحہن لاحر علدا فلا حاز نكاح الاماء 
وكذلك ان تزوح حره ا ف عقدة واحدة ولاحرة ذو لان نکاح نا باطل 
وهذا هو الاصل انه ۰ تی کان لاإيصح تكاح المرة وحدهافضمما الى الامة كود وعدما 
سواء فاما اذا كان يصح نكاح المرة وجدها قق ضم المرة الى الا مة فیطل نكاح 
الاءه ومحوز تكاح المرة عندنا وعلى قول ان ای ليلى رمه الله تعالى لاجو ز لان المقد 
واحد فاذا بطل لعصه دطل كله لو اه 4 بين اختين ولکنا قول کاس اح الحرة آتوی من 
نکاح الامة الا , ری أنه لصح قدماً FF‏ والضعيف لاندفم القوى ولکنه عدم به 
٤‏ خلاف الاختین فا ا مستوتان فیندفع نکاح کل واح دة سا بالاخري د لوص حه ال 
الامة من ا رمات مضمومة ان الع والرة من الحالات فصار هو جامعاً ن حرمة 
ومحالة فیحوز المقد فى الحالة دون الحرمة « قال واذا زوج مدره أو أمته أو ام ولده 
ووآها ۱ مع ازوج : "1 1 دا له أن ردها الى خدمته كان له ذلك لان خدمتها حق الول 
وهو بالتبو ته (صیر كامهير ۳ من زوحبا فکان له آن موه می شاء وكذلك ل وکان 
شرط دلاك لازوج كان الك رط باطلا لاء 2۶ م ن آن السب تحدم أمته لان الممتحق للزوح 
بالنكاح ملك ال لاغير فاشتر اطه ۳۹ ۹1 ر غير مازم ايأه لا به للا عكر ن از امه لط رای 
الاس دح بار فان المدخ غير مملومه ولا رط رای الاعارة وان الاعارة لا تعلق مها الازوم بال( 
ولو تزوحباء على أ ا حرة ثم عل مد ذلك ألا أمة قد أذن المولى لمأ فى الدكاح وه فى امس أنه 
ان شاء اسك وان شاء طاق لان ذا بور رنباوع عیب وقد نا أ العيب لات الخيار 
لازوج غير أن ماولد له من ولد فما مفی وما ڪان فى نطبها فمو حر لاجل الغرور وعلى 
الاب قيمة الولد و م ختصمون لان الولد ف بده الصف ةالامانة مالم ١‏ ام م فاه لایکون اعل 
الا من ولد ال وولد الخصوية أمانة مالم (طالب بالرد فكذاك رد المغرور حتی اذا 
مات قبل اصومة فلا يهان على الاب فيه ولکه 5 لصير مان لاو اد لمعد الطاب وذلك 


عند الخصوءة فلبذا تعتبر قيمته وقت اناصومة وهذا اذا سین آنها أمة أومدرة وكذلك 


اذا تبین أنها أم ولد في ظاهر الروابة وفى روابة المسسن عن ی حنيفة رحمهما الله تمالى 


۱۹ ۱ 
لا مب قيمة الولد هنا لان ولد أم ولد کامه لاقيمة لرقه حتی لا يضمن بالخصب عند أبى 
حنیفه رحمه الله تعالى فكدلك بانع لعد الطاب وح مه ظاه رااروابة ا الولد انما تير كامة 
اذا , ات فه حدق أمية الولد وذلك العد بوت اأرى يه وهناعلق الولد >= ر الاصل ذ فرشت 

فيه حو ق أمية الول ولو سین آنم| مكانبة ف ظاهر الرواءة الجواب كذلك وروي السن 

عن أنى حشيفة و اق رهم الله تعالى أله لا يضمن قمه ه الود هنا لا به لوضمن انما 
يضمن لما وهي اما تسعی لتحصيل ارب لنفسها وولدها فى حرية ولدها حصل دض 
مقصودها ا الضیان ولا ه لو رجع لجع كلها غا ضمن لان الفرورکان ۷ فلا 
ايكون دا نا وجه ظاهی الروابة أن السبب الموجب لغمان قيمة ولدالفروروقدشرر 
هنا ورحوعه علیپابکون امك المتق وهي الستوجب الضان عليهلاحال فعال مفيدا واغایرجم 


على الامة والمديرة و أم الولد والمكانة شيمة الولد يمد العتق لا سنا ان ضمانالغرور كضان |[ < 


الكفالة وضمان الكفالة فىحق هؤلاء ٠‏ وخر الى مالعدالمتق «إقال» واو مات الولد ورگ 
| مالا ماله لاسه بيه حکم الارث ولا ضمان على الاب فيه با ينا أن 8 بعد الطاب لم قق منه 

وا و تل الولد بأخذ الاب دته وکان عليه قیمته لابه سل له دل ر نفسة وحكم ابدل كم 
المبدل فتحةق به هالع لمد الطاب فاهذ كان عليه قيمتهوك ذلك لو ضرب‌انسان بطنا فألقت 

حنینا مہ تا کان عی‌الضارب مسا نه درم : ندل ا :ينامر لانه علق حر الاصا ل وعل الاب 
لضف عشر قيمته للمولىان كان ذ کر أوعشر قيمتهاانكان تأ ن یلان حق الستحق فى جنين 
الام 4 فلا يغرم له الاب الا مدل جنين الامة انسل له بقل تین الجر 2ج لو لال بهد 
الانفصال 9 قال » ولو مات الاب وني الولد أ خد الول قیمته من رك الاب ولا جم 
ها قية الورئة فى حصة الولد لان النع ةد حقق وذلك موجب ضمان القيمة على الأب 
فیستوفی من ترکته بعد مونه وقضاء دن الأب لایکون‌عیمض الورنة دون البمض 
۱ فلبذا لا رجمون في حص ته وان لم مرك الأب شينام يؤخذ الولدبشى * € لایوخذ سار 
دو ن الا ب و کذلك الجواب انكان مول المار 3 7 لاود لان‌عتق‌الفلام هناليس باعتبار 
القرابة بل بالغرور فانه علق حر الاصل والمتق بالقرابة انما يكون سد ثبوت الاك 
للم فيه فابذا كان الم فيه وغيره فىهذا سواء « قال که وان کانتتزوجت بغير اذن الولى 
آخذها الول وعقرها والمواب فى قبمة الولد على مابينا وان كان الذى غره غير ال مة 


بان زوجبا منه حر على اما حرة فبذا وما دم سواء الا ان الأب بجع یمه الولد على 


ازوج فى الال لان ضمان الغرور کذمان الكفللة واطر بواخذ دضمان ال-كفلة فى الال 
وان كان الذى غره فما عند ۳ سدرا 5 5 فلا رجوع له علهسم < تى لعتةواسواء 
كان اعد ۲ if‏ و يكن لان اللأذوذ ن اما واخ شمان التحارة فى ال لالغمان. 
الكفالة فيتأخر الى عتقرم الا ن یکون الولی أمى العبد أو الدبر بذلك بنذ يؤاخد به 
فى الال لان كفالة لمبد باذن الول ٠‏ وجب لاغمان عليه فى الما فاما الکاتب لایژاخذ 
نه حتی يعتق سواء فعله باذن |أولى أو غير اذنه لان المولى لبس له حق التصرف ف ىكسبه 
فلا تبر اذنه فيه وان کان ازوج الفرور عبدا أو مدبرا أو »كاتا بأن تزوج أحد من 
هوّلاء باذزالوی ام أَة ع انباحرة فولدت 4 ظیر انا امة فلوادرقیق في قول أبى حنيفة 
وای وسف الا خر رجا الله تعاللي نص على قول أبى وسف رمه الله تعالى في کتاب 
الدءوی وفي :وله الأول وهو قول د ره الله تعالي الولد حر شيمته على الأب اذا 
عتق ويرجع بذلك على الذي غره وجه قول تمد رجه الله تعالى أن السبب الموجب للحربة 
الغرور واشتراط اطرية فبها عند الذكاح وهذا حقق من الرقیسقکا حقق من الر وکا 
محتاح الجر الى حرية الولد فالم.لوك محتاج الى ذلك بل حاحته اظیر لاه رعا تطرق به الى 
حر نه نفسه توطیحه أله لا معتبر برق الزوج وحربته فى رق الولد بل المعتبر فيه جانب الام 
لا تری أن ار اذا تزوج أءة وهو بسا حالما كان ولده رقيقاً فاذاكان المت بر رق لام 
وقد سقط. اعتبار رقا فى حق الولد عند اشتراط اطر بةاذا كان الز وج جر را فکذلكاذاکان 
الزوج عبدا الان ما شرط من ااحربة جم لكا احقق فى <ربءة الولد فا ماأبوحنيفةوأ ووسف 
رمم الله تعالى قالا هذا الولد لوق من ماء رقيقين فيكون 5 وهذا لاف 
الولد متفرع من الاصل فاءا تفرع إلصفة الاصل واذا كان الاصلان رقية..ين لا شت 
اطربة لاولد من غير عتق وأما اذا كان الزوج حرا ققد ثبت حرية الولد هناك باق / 
الصحاه رضی ۳ عم لاف الاس وهذا لكين + ف ۰عسنی ذاك لان ماه الر <. 0 
هناك نصفته حر فاته جزء منه واکا يصير رقيقا باتصاله دحم الامة فتأثير الذرورق النع | 
ن بوت الرق في ماه بالا شال خم الامة وهنا ماء 0 رفيق كنفسه فالحاحة الى 
(مات الحرية لاله ومانصلح لاء ما كان على ما كان لا بصلح لاحاب مالم يکن وضحه ان 


الحاجة 


ااداحةهناك ااترجیع ۳9 لاز اعتبار حا اس م انه وجب حر له 3 اولدواعتبا رجات ۱ 
ما ها وجب رق الو ولد علا ألم روردللاعی ححا وهنا الحاجة الى ابات الحرية دون النرجيح 
وماإنصاح مى جحالا إصلح موجباتو ضیحه أن هناك ثبت حرية الولد بضمان قيمته على الاب 
فى الحال فيد دفع الضرر : نه عنه وهنا لو تت حرية الو لد اعا شت اضمان قيمته مد المتق ۳۳ 

۱ فتضرر به المستحق في الحال‌فاذا ست أن هذا لس فى معنى التصوص وجب ار جوع که 
الى الاصل فكان الولد رقيقا عنزلة أ.ه ثم على قول د رجه الله تمالى ا نكان التزوج من 
هؤلاء باذن‌السید فعلهم قيمةالولدوالمبر فى ااحال واذكان بغير اذن السيد فعلمم قيمة الولد 
الحال وكل دن وجب عليه سیب غير ماذون شه فاع رواخ به امك المتق 9 قال 4 واذا 
۱ يزوحها وهو و ما نبا أمة أو زوج اوهو ا ما حرة و لعره فها أحد فأولاده أرقاء 
لان مدا ظن مه والظن لا بنی م من احق 56 ولان ا موجب لحر 4 4 الو لد الغرور و عةق 


افرور هنا ولوكان تأمة بين رجلين زوجب أحد ها من‌رجل ودخلالزوج ما فلا خر أن 


بطل التكاح لان المزوج لاعلك الانصفها ولك نصف الامة ليس يسيب لولاية التزويج 
فم فذذعقده علمها وقد تناول عقده لصب الشريك فكان له أن شخ عقده دفما الضرر 
عن نفس-ه وقد س_قط اادد عن الزوج لشيبة 4 النکاح ۳ :ب ایو عليه اللا آن ف أصيب 


المزوج حب الاقبل من نمف الى ومن لصف مر مثلبا لاله راض بالسمی ورضاه 

صمح فى لصوب نفسه فاما فى نميب الشريك #ب نصف مبر المثل بالا ماباغ لا به برض 
| سقوط ی من قه وان کان ادطال الشکاح ول الدخول فلامپر لواحد منهما سواء خلا 
بها اازوج أو يخل لان الحلوة انما نمتبر في النکاح الصحیح رهذ المقد .يكن صرحا فلا 
تبر الللوةفيه «إقال» واذا زوج أمة اه الصغير فذلك جائز وك ذلك الوصي اذا ز زوجأمة ۱ 
رت بم وكذلك الکتب اذا زوج آمته وحكذاك الفاوض اذا زوج أمة من الشركة لان 
رو اس من عقود الا کتسات فاه یگتسب به البر وس_قط به فة ما عه وهؤلاء 
الاربعة ملكو نالا كتساب أما االكاتب فهو متفگ المدر عنه فى اکتساب امال وأما 
الاب والوصى فما أصرا بالظر لاصنیر وءقدا كتساب الال من اانظر وأما الفاوض‌فان 
المتفاوضين انما عقدا المفاوضة لا كتساب امال ولا علك هؤلاء نزوي المد لاله ليس فيه 


)۱۲۲ ( 


کتاب ال ن بل فيه تعبيب العبد وشغل ذمته بالبر والنفقة من غير منفعة * م فى ذلك ۱ 

و ولوزوج لاب أوالوصى ام ة السی‌من عبده لايجوز ذلك أيضا نص عليه قالمأذون | ۱ 
۱ وءند أبى وساف رجه الله تعالى أنه يجوز لاله لاضرر فيه على الصي فان البر لاحب بهذا | 
المقد ونفقّهما عليه بهد الدکاحکا كاب فبله وفيه منفعة الصي من‌حبت الذسل فیجوز ذلك 


من الاب والوصىكائزاءالندا دمن ما ل الصى علا اء ووجه ظاهرالرواءةأنفىهذاتميالمءالان 
الکاح عيب في العبذو الاماء جاو منفعة الذل موهومة والمنفعة الو هومةلانکون جار ةللضرر 
التحقق فلرذا لايصح هذا المقد ممهماوأما المبدالأذون أوالمضارب أوالشريك شركة عنان || 
اذازوج و a‏ الا.ة لم يحزذلك فى قو لبي حنيفة ود رحمما الله تعالى وفي قول أَبى 
وسف رحمه الله ۲ دای حوزلاه عقد ا كتساب المال وفوا علکون ذلك ولا نالمستوفي 
بالوطء في المقيقة منفءة ولهذا مى اله تما المور ا | وهوّلاء علکون الاجارة ذكذلك 
اون التزويج وأو حنيفة ومد رجرما الله تءالىقالا الملأذون انما كان منفك الجر عنه 


فى التجارة والتزويج ليس من جلة النجارة فان النجارلايمتادون | کتساب المال بتزوج 
الاماء والدلیل عليه أن المرأةاو زوج ت تفسیامن رجل لعبدونوت النجارة عند النقد لا بصبر 
المد به للتجارة ولو كان الشکاح من التحارة لصار المبد به للتحارة فان ة التجارة متى 
اقنرات سمل التجارة إمصير للتجارة واذا م يكن النكاح من التجارة فلاعلكه هؤلاء 
كالكتاية وه فارق الارمة التى تقدمت فان ات کون ایکا نه فعرفنا أن تصرفم ۱ 
غير مقصور على التجارة وهؤلاء الثلانة لاعلکون الكتابة فعرفنا أن تصرفهم مقصور على 
النجارة ولا شك أن هلا الثلانة لابزوجون المبد لان تزوج ال.,دليس من الا كتساب 
ولا من التجارة قال4 واذا تزوج عار ام ابنه جاز النكاح عندنا ولا جوز عند الشافى 
رجه‌التهتمالی وقيل هذا بناء على الاصل الذى تدم أن عنده لاوز للحر نكاح الامة الا 
عندعدم طول المرة وعلى الان أن يمف أباه فيستننى به عن نکاح الامة ولكن هذا ليس 
لصحيح فانه لو بز وج أمة غيره صح النكاح اذالم يكن فى ملكه مایبز 2 بهالحرةو الاصح 
أن هذه مسئلةمبتدأة فوجه قوله'ن للابحقالملك ف‌مال ولده حتی لو وطلِي' جاريةابنه مع 
علمه محر مها لالز مه الحدفلا يجوز له أن يتزوجها كالمولى اذا تزوجأمة من كسب مکانبه بل 
أو لي لان حق الملكفي مال ولده آظبر ألا ترىأن استيلاده فيجارية الابنكيح واستيلاد 


CIT) 


.لو أمة مكانبه لايصح توطیحه أن الولد كسبه قال صلى الله عليه وسل ان أطيب اا کل 
الرحل ون که وان ولده 0 ن كسية خارية الان كس ب كسبه فلا علك ازوج كأمة عيده 
ولكناةول لاس له في جارية ولده ملاك ولاحق ملك فیحوز لدان يتزوجباكامة أيهوأخيه 
وائما قلنا ذلك لابه حل للابن ان طا جارته بالاتفاق ولو كان لاه فما حق الملك لم حل 

له وطئها كالمكاتب فانه لاحل له ان يطأ آمنه لما كان للمولى فیبا حق املك فاما سقو ط 
الحد فليس لقيام حق اللات له فى الجارية ولکن لظاهر الاضافة فى فوله سل عابه وسل 
أت ومالك ك لايك وهذا الظاهر وان كان لم يكن افولا به في ااب ملك أو حقملاك 

له فہا (ص ار شمه ف اسقاط اد كالبيع شرا ط الميارلاو جب الاك ولا حدق ا لمك 
للمشتری ثم سقط الحد به وكذلك المقد الؤفاسد من تکاح أو م قل الثبض والولد 
ان 55 عر و ی ی 
الاك له فما پل بولاءة الاک عند الحاجة وتقرر حاجته الى صيانة مان ان 0 له فان 
تروجها فولدت له ولآ كان الولد حر آلان الواد تيع الأم في لت فولى ابر هت ملك 
عاد فمتق عليه القر بة ولا تصير المارية أم ولد له عنديا وعند زفر رحه الله تال مير أم 
ولد له وكذا اذا ستولدها شکاح ادا وطء لشېه ة عندنا لانصير ام ولدله خ_لافا زفر 


رمه الله تعالى وححته انه لو اس تولدها شجور صارت ام ولد له فاذا استولدها سكاح أو 
ية نكاح اول ان نصير أم ولد له ولكنا تقول اذا استولدها شیر شمه 4 فبناك خصیر 
متملكا لحاجته الى ذلك كيلا يضيع ماه فان ابات النسب غير ممكن دون املك لانه 
ليس له قم | ملك ولاحق ٠‏ لات فاذا علکبا ساا على الاستبلادکات الاستلاد فى ملك" 
نفسه فلیدا صارت أم واد له وهنا غير محتاج الى ٤ا‏ کہا لمات النسب بلالد كاح أو شهة 
التكاح كفي لك فل (صر متملكا ما فاب_ذا لاتصير أم ولد له قال € ولوكان الان |[ 
هو الذى , روت ا ة اه دوج الاب ایاها منه‌جاز اانکاح فاذا ولد تفا'ولد حر لان الاب 
ملك الان امته ولا نصير ۳۹ لارام ولد له لانه لاماك له فما وان کان الان وطنہا بغير 
نکاح أو شبهة نکاح ل ثبت سمه منه وان ادعاه لانه لس له حق القلك فى جارية أيه 
ولكن لاحد عليه ان قال‌ظننت اما حل لى وان قال علمت الها على حرام فعلیه الحد لان 


۱۷۹6۱ 


عند الظن ع اشتبه ءاه 1 لشنبه فسةط الحد نه ه وعند الم بالحرمة لاشبهة له فياممل حق 2 حقیقة | 
صوره وم لشتبه عليه آص‌ها نلزمه الحد وان صدقه الاب في ابه وطثبا وان الولد منه ۱ 
ولد بافراره لانه اذاملك ابنهمن الزناعتق عليه فكذلك. اذام لك ان‌انه‌مناازناولکن | 
2 النسب لا بنا خلاف الاب اذا كان هو الذى استولد جارية ابه فانه لاحاجة الى 
| تصديق الولد لان الاب له ولاية تملك جارية الابن فا يكون م-تولدا لما فى بلك تف || 
ولمذا من قومتها لابنه وليس للابن هذه الولابة فى جارية أيه فلبذا لايمتق‌الولد الا اذا 
صدقهالاب فيه « قال» ولا یوج العبد أ كثر من اننتین وقال مالك رجه الله تمالى له أن 
روج أرما لان الرق لا يؤر فى مالكية النكاح حى لامخرج من أن يكون أهلا للك 
النكاح ومالا بر فيه الرق فالمبد والإر فه سوا هكلك الطلاق وه لك الدم فى الافرار 
بالمقود ومذهينا حص وى عن تمر رضى الله عه وا ل لا یروج المبدا كثر من ان 


ولان الرق و راق تصرف ما كان معدو فى نفس ه كا رات فى الحدود وعدد الطلاق 
وافرا» المدة وهذا لان ملك النكاح مبنى على الل الذى يصير به أهلا للنكاح وذلك الحل 
بتسع بزيادة الفضيلة وتضیق بنقنصان الال ألا ری أن رسول الله صل الله عليه وس کان | 
كان مخصوصا باباحة نسم ذسوة لفضيلة النبوة التى اختص ما ف كان الحل ف حقه متسما 

e‏ ولامجوز لاحد عه تر ن أرلع وة فكذلك شع 


في جانب الامة تتصف حلبا بالرق حتىان ماطنى على الال وهو لسم يكون حا 4| فيه على | 
لصف , ن حال اطرة وکذلك مامحب على الستوفی ۸ دا -ل غير طر قه وهو ال 
۱ صف بالرق حتى يحب على المبد بازنا مسون جلدة وعلى المرمائة جلدة واذا نبت أن 
ال صف بار ت وعليه فبنی عددالنکو حاتفقلنا حال العبدفيه على النصف من حال ار 
فيزوج "تان ران والاءتان ذلك سواء وانشافبي رجه الله تال هنا لاع الفنا لاذفي| 
حق العيد نكاح الاءة أصل ولاس سدل اذ ليس فيه تعريض ثى' للرق فانه رفیق ا 
أدزانه فلبذا جوز له نكاح الأمتين وعلى هذا الاصل دول الشاففي رضى الله تعالى عنه | 
لاد أن یروج امد على حرة ولكنا ول لامحوز لان الامة ليست من الحللات مضمو 7 
الى المرة في حق ار فكذلك في حق العبد والمدبر والکاب وان أم الولد فى هذا كالعبد 


فيزوج الجر أرداً ولا : رو العيد الا انتين وضحه أن الرق لصف ال 9 


)۱۲۰( ۱ 8 


۱ لان الرق النصف لاحل أيهم قت ۳ > ولا مجوز لامبد أن یتزوح بنبر اذن مولاء 5 
وعلى قول مالك رحمه الله تعالى يجوز لان الرق! ی مالک کلم فساید لد > 
كالطلاق وأصحابنا رحمهم الله آء الى استدلوا نظاهس قوله تعالى ضرب الله مثلا عبد ماو کا 
لا درعی ثی ؛ والنكاح : ی فلاعل که المد بنفسهومذهينا موی عن عر رضى الله تعالى 
عنهتال اعا عبد زوج بغير اذن مولاء فهو عاهس والعنی فيه ان‌في‌الشکاح تمه وفیه شفل || 
ماليته بالمبر والنفقة وماليته ملك مولاه فلا علاك شذل ذلك بتصرفه شبراذن الولی بوه 
أنه لو باع رقبته أو رهنه عمال لم يجز وانكان منفمة ذلك برجم الى الولى فاذا تزوج ولا 
ةق ده الول اول أن لايجوز وكذلك المدر وان ا م الولد والمكاتب لايتزوج 
أحد من هؤلاء بنیر أذن الولی لان ری الو لس نی تا اذن الولى لم في ذلك 
جاز المقد فان اأولى لوباشر وم جاز فكذلك اذا أذن لهم فيه الاأن ف اكاب تاج 
الى رضاه اذا اشره |أولى فان آذن له المولى فباشره الکانف جوز ابضاً وهذا خلاف 
تزویج الامة فان الکانب يزوج أمته شیر رضا ااولی لان أمته غير ماو ي کلمول و روج 
من عقو د الا کتساب فیملکه المكاتب فاما تزويجه لنفسه ليس من عقود الا کتساب 
بته ماو كه لامولی وعلى هذا لو أن المكاتبة زوجت آمنها جاز ذلك ولو تزوجت بنفسها 
م جز الاباذن المولى لقيام ملك المولى فى رقبتبا «قال» ولو تزوج المبد بغير اذن مولاه 
فأجازه جاز لان الا جازة فى الانتباء كادنه في الاشداء فان طلقها الد ثلانا مد اجازة 
أولى طلقت لاا و جز لامبد أن يزوج حتى کح زوجا غيره لان النكاح لا صح كان 
المد فى اماع الطلاق عامها كالر ولو طلقبا ثلانا قبل اجازة المولى النكاح لم بقع النكاح 
ولكن يكون هذا متاركة لانكاح لان وقوع الطلاق مختص نکاح صميح ونكاحه بشير 
اذن ااولی لم يكن صحعيحا فلا بقع الطلاق ولكن اغاع الطلاق يؤر في ازالة المل عن امهل 
وانقاع الفرقة اذا كان صحيحا فاذا لم يكن النكاح نكاحا صرحا فلا يؤر في هذين ال كين 
ولكن ن يؤر ف دفع الشمة e‏ الطلاق لابازمه المد ولو وطئها مد الطلاق 
بازمه ا جد وان/ مجز المولى ذلك الم قد ولکن آذن له أن بزوجها اسداء فلا ابن بان 
يتزوجها لان حرهة امهل ور الطبيات ت على المحل واقع شم هنا فلا بأس بأن روجا 
کالصی والعنون اذا طاق اعررانه ثلانا لاشت به حرمة 0 ولان النكاح لا الوص کان 


(I3) 


هذا طلاقا قبل النكاح وقال عليه الصلاة والسلام لاطلاق قبل النكاح ولوأجازالوی ذلك 
السکاح‌فاجاز نه باطلة لان الاجازة اعا تعمل فى حال نوف المقد وقد ار فع المقد عا 23 


العبد لانه‌ستید بالطلاق لو أوقعه فى دکاح صميح ار تفع الدكاح فاذا أوقمهف المةد الوتوف 


اول أن رشع المقد به فان أذن له أن مزوحبا بمدهذا كرهتله أن بمزوجما ولو فل لم 
شرق «مما فى قول أبى حنیفه ود رحمبما الله تدای وفى قول يوت رح ه الله مال 
| لابکره ذلك وجه قوله ظاهی فان الطلاق غسير وانع على الول وحرمة ال باءتبار وقوع | 
الطلاق ولان اجازة المولى لاء_قد باطن فو جود ه كه دمه ولول جز المقد كان له أن تزوجم| 
باذه فکذلاك مد اجازه وجه توطما ان الطلاق تصرف نيع اانکاح واجازة الم-تود 
تضمن اجازة ماشنى عله فاعتبار ه_ذا الممني و جب فوذالطلاق وحرمة احل غءلناه 
معتبرا في الکراهة وان ۸ يكن معتبرا في حتيقة حرمة الل ولکن هذائی أصل د 
رجه الله تعالى غير حیح فان عنده الشتری من‌الفاصب اذا أعتق ثم أجازالولى لا نفذ 

عنقه وعلى أصل أبي حنيفة رجه الله تمالى انما يصح ه_ذا ان لوكان الطلاق توقف على 
أجازة المولى وقد بينا ان طلاق العبد لاتوقف على اجازة المولى لكن الوجه فيه أن نول 
الاجازة فى الانتباءكالاذن فى الا تداء والاذن فى الا تداءلوکان موجودا لبت نه حرمة 
المحل حفيقة فكذلك و جود صورة الاجازة فى الانتباء ث ت الكراهة توضيحه أن العيد: 
أهل للنكاح فى حق نفسه ولمذا لو أءتق قبل اجازة المولى نفذ نكاحه فاعتبار هذا الاب 
وجب شوذ طلاته واعتبار جانب حق الول عنع تفوذ طلاقه فلته‌ارض الادلة قانالاشت 
الحرمة حقيقة ولكن شت صفة الكراهة احتياطاً لانه ان نوك تكاح امرأة حل له كان 
خيراله من أن اوج اما لاحل له ب قال € واذا تزوج العبد حرة غير اذن مولاها 9 
أعتقه الولی جاز النتكاح لانهخاطب له قول‌مازم واما امتنع نفوذ نكاحه لمق مولاه فاذا 
اسقط المولى <ة-ه بالمتق فينفف النكاح ازوال الانع وكذلك لوباعه فاجاز المشترى لان 
الشتری‌قام مقام البالم فىملكه رقبته فكذلك في إجازة عقده وهذا لاله ماطراً بیع حل 
بافذ على الحل الموقوف فان العبد لاحل لامشترى فلرذا كانت اجازنه كاجازة البائم وعندزفر 
رمه اللهتمالى انفد باجازة المشترى وقد نا هذا وكذلك لو ا وارنه امد ونه تال ) 
ولوأذن ده ف‌الدکاح لم 


لك ان زوج الاام اة واحدة عدا وعتا الث افى رهه الله 


(TY ( 


تعالىله أن يتوج تین وهذا بناء على الاصل الذى دم بانه ان النکاح ملوك لامولی 
على عبده عنداحتی روحه‌من غير رضادف‌کون العید شه عن مولاه فو کاطر ار 
ان روحه ولا روحه عطاق الوكالة اله ا ا و ء:ده| النکاح غير ملو لاءوی عل 
عيده ولكن العيد هوالمالك له الا | به لا .مد مە دول ادن المولى لانضرره سعدی ال 
بوسف رجه الله تمالى الاول فانه قول جوز نکاح إحداهاوالبيان فيه الى المبد عتزلة من 
و کل و کلا ان و و اش فز و <4 امس این عند اصح نکاحإحداهاوالیار الى الزوجوقد 
عم بان هذه المثلة فان قال الول ءنيت نکاح اما تبن جاز نکاحمرما لابه لو اجاز نکاح 
اعساتين جاز فکدلاك اذا قال نوبت ذلك عند الاذن لان المنوى من محتملات لفظهوهو 
غير منهم فى هذا البيان 9 قال که واذا اذن له ان يزوج واحدة فتزوجهانكاحا فاسداودخل 
ما اخذ بالبر فى حالة الرق في تول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول ألى وسف ود 
رحههما الله تعالى لاب خذ نه حى دت وأصل المسئلة ان عندهما اذن المولى لسدهقى الل 
۴ لو حا به حتىلءةى واصل وى عیده‌ی سک 
نصرف الى المقد الصحیح دون الفاسد لان مقصوده حصیل العفة به للعبد وذلك انما 
حصل بالمقد الصحيح دون الفأسد واستدلا لا ۶ لو حاف أن لایتزوج بتصرف عيشهالى 
المقد الصحیح دون الفأس_د فع رفا به ان الفاسد لسن شکاح فلا ناوله ادن المولى وا 
حنيفة رمه الله تعالى قول الفا د والصحة صفة المقد والاذن ل الول ف اصل المقد 
فلا سقید نصفة دون صفة كالاذن فى البيع والشراء لاوکین اأ اولاعبد ساول‌الفاسدو المحيح 
چم وهذا لان لض المقأصد لبت بالمقد الماد نحو النسب والبر والمدة عاد الدخول 
وهذا لو حلف أله ما زوج في الماضى وقد کان تزوج فاسدا" او و میا کان حا ف 
کینه وق المستقيل اغا جائاء على ااعمد السحیح لدلالة |( عرف فان الاعان : طني عل العرف 
فأما هنا اعتبار اد _ الولی لدف ع الضرر عشه وذلك ١‏ ام المقد الصحیح والفاسد اذا 


| عرفنا هذا فنةول عند أبى حنیفه رجه الله آمالى اذا دخل ہا بالدكاح الفاس_د فد از.4 
۱ | امبر اسب كان مأذونا فيه من حبه اأولى فواخد به فى الال وعندها اذن المولى لاشتاول 
۱ المقد الفاسد فاعا زمه المهر لسبب غير مأذون فيه من خیه امول فتا خر الى ما مد التق 


) مسوط خاس‎ - ٩( 


(IFA) 


وعلى هذا لو تزوجپا نکاحا دحا لد هذا جوز عندها لان حم اذن الول مااتجى 

بالعقد الفاسد فيكون مباشرا المقد نی باذنه وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لاايصح المقد 
|| الثابى لان حم اذزالولیانتهی بالعقد الاول فيحتاحفي العقد الثالى الى اذن جددد #ؤقال» 
واذا ' زوج المہد شیر اذن »ولاه ودخل ما ˆ ام أجاز المولى ذلك النکاح فملیهمپر و احدوهو 
| الذي باه لما سا :ا لان الاجازة فى الانتباء كالاذن فی الا تداء وف اراس عليهمبران 

برا مثل بالدخول والمسمي بنفوذالد بالاجازةوقه يد نظيرهذا فيجانب الأمة فهو كذلك 
فى اامبد وعلى هذا لو أعتقه المولى حتى نفد المقد بعد عتقه لإقال€ واذا تزوج المكاتب يغير 
اذن اليد أو العبد أوالمد بر ودخل بما ثم فرق مما السيد فلا مبر عليه حتى يمتق لان 
النکاح فى حق الکانب لیس من عقود التجارة ولا م ن اكتساب ال مال والممرعند الدخول 
ا يجب ليب ذلك الععد فاذا | يكن عفد الک هت ا ولا لذلك العقد ا الال الواجب 
سبه الى ماد العتق وهذا حلاف ف جنابة الکاب فال موجي-ه في كسبه شات في الال 
لان وجوب ذلك باعتبار الفعل والرق لایور فى الجر عن الانمال وأما وجوب امبر هنا 
باعتيار المقد لان الدخول بدون العقد غير »وجب للمبر ولام راضية بهذا الدخول فابدا 
تأخر الواجب الى مایمد المتتى عنزلة امال الواجب عليه بسپبالكفالة ‏ قال € واذازوج 
الرجل عبده أمته شرود فو جائز ولا مبر لها عليه لان ابر لو وجب کان لامولى واا 
جب في مالية العبدوماليته ملوك لامولی فلا فائئدة فى وجوبه أصلا وقد بنا إن على طريق 
دض ا أصحابنا يحي ابتداء و ق الشرع نم دقط لقيام» اك اللو لى فىرقبة الزوج فان كان المبد 


5 أذن له ف الزوج فأقامت عليه ارا ة نصراسة شاهدن من النصاري انه 
نا وهو جاحد أجزت ذلك عايه لان الخصم هو العبد الا ری انه لو آفر بهذا النكاح' 
بت باقراره فكذلك شت بشهادة النصارى عليه لانه نصراتى الا ری ام لوث هدواعليه 
سم اوآ وه و ن له ف التجارةكانت ااشبادة مقبولة فكذلك بالنكاح فانف.ل 
ال کاح لوك لاءولي على العبد فبذه الشادة انا تقوم على ااولی وهو مسلم قلنا أصل العفد 
“لوك لامولى عله ولكن بک وهو »لك الحل شت لاعيد وااشرود اعا شبدويت 
لما يذلاك على المد فلپذا اعتبرنا فيه دن العبد وقلا لو كان المولى كافرا والمد مسلا جز 
شهادتهما لامها موم على العبد وهو مسلم وشبادة الكافر ایس حح-ة على اسل يۆ تال > 


ولا 


س 


095 


ولا حل لاعبد ان ری وان أذن له مولاه ءندنا وعلى قول مالك ره الله تمالی عرلان 
ملك المتعة شت طر تين اما عقد السکاح أو السری فاذاکان السد أهلا الك التمة بأحد 
الطرقين وهو التكاح فكذلك بالطریق الا خر بل أولىلان ملك المتعة الذى بشبت‌باشکاح 
أقوى مما ثبت علك امین وحجتنا في ذلك قوله آمالى والذين هم لفروجبم حافظون 0 
أزواجهم أو ماملكت أعا عانهم وهذه لیست 5 وجة له ولا ملوك له وعن ان جر رضى 

عنه قال لاصحل فرج ملوك الا ان اذا أعتق أو وهب جاز والعبد لاحوز عتقه ولا هبت-ه 
فلا محل الفرج له علا المين وهذا لان المد علو ك مالا فلا حوزان يكون مالك لال 
لا بين المالكية والمملوكية من المنافاة وملا امه لاشت الا شوت سببه فاذاكان سبيه 
وهو ملك الرقبة لاشت فى حق الميد فكذلك حهه خلاف ع ولا نالميد ليس باعل 
للك الال قبل اذن المولى ولا ۳ للاذن في حعن من ليس بأهل أهلا واا تأثير اذل 
اأولى فى اسفاط حقه عند قيأم أهلةااء بد فكان طبنى ان لاجمل المد ا هلا لاتم صلا 
لان بين المألكية واامل وک ة منافاة ولکن الشرع جم له أهلا للك التمسة سيب الذكاح 
لضرو.ة حاجته الى قضاء اشم. 2 واقاء النسلوهذه الضرورة ر شع شوت ال بالشکاح 
فلا حاجة هنا الى ان حعله أهلا الك المتعة بسبب ملك الرقبة وكذلك المدير والکانب 
والمستسمي فىقول نی حنيفة رجه الله آعالى كا مكاتب ل قال » ولو ان عبدا بين رجلين 
زوجه احدها شیر اذن الا خر لم جز لما نا ان ولا النكاح عا تستفاد علك رقبةالع_د 
وکل واحد منهما غير مالكلا یسمی عبدا طإقال» ولاحل لاعبدان بتزوج مولاته ولااصاة 
لها فير قبته شقص عند أو على قول فاةالقیاسر ضی الله هم جو زوكذلك المراذااز وج امته ۱ 
أو آء ةله فهاشقص فو على هذا الملاف واستدلوا نظاهى قوله تءالى فان‌کجوا ماطاب 
لک م ن النساء وموله فما ملكت ت أمانكم من فتبانک المؤمنات وححتنا في ذلك قوله 
تعالى وانکحو ۱ ای منک إل بة فاعاخاطت الله تعالى الموالى بانكاح الاماء لاشكاحرن 
ولان السد اذا بر وج عو لاه فی لنت جب 3 النفقةبالدكاح وهو ستو جب عللهاالتفقة 


ملك المین فبتقاصان و عو نان جو 8 وفىهذا هن الفساد مالا مخنی واطر اذا بز وج أمتهفبذا 
العقد غير مفيد لان موجب التكاح ملك ال ومحل الل نابت له ھا للك الرقة ولان أ 
النتكاح انما شرع فى 0 لضرورة الماجة اليه وعند ملكه رقبها لاحاحة د بكن 


مشروعا أصلائم قيام لك ىشاش منهایزل مزل قيام الك فجيميا فى حرمة الاح 
احتماطاً وان كان لا بزل منزلة ذلك فى حل الوطء وعلى هذا لوتزوج مکاسته فالدكاحباطل ۱ 
لقيام لك لهف رقم وان کان هو منوعا من وما سيب الكتاية فان وطتها كان لها البر 
عتزلة مالو وطها قبل النکاح وهذا لان المد يسقط للشهة فيجب المهر وهی إمقد الكتابة 
]| صارت أحق بنفسها ومكاسبياوالمسةوفي بالوطء في فيحكم جزءمنعيما ولو فطع المولى بدها 
كان الارش شا فكذلك اذا وطئها ألا تری‌آن الواط*لوكان غير امو ىكان المبر لما فان 
عتقت ند هذا الذكاح لم مج ذلك النكاح لاه تمين فيه جبة البطلان لملكه رقا فلا 
قاب صرحا وان زال ذلك الملك وكدذلك ان تزوج المكاتب مولانه ودخل بها فعليهالممر 
اسقوط المد بشمة النکاح ولامجوز النكاح وان عتق لا قانا وان تزوج المکانب أو ااسد | 
لتءولاه باذه جاز النكاجلانه لاملاك 4ا فى رقبته ولا حق‌ماك‌مادام الاب حرا فازمات | 
الدولى فسد نکاح العيد لاما ملكت رقبة زوحپاارنا وملکا رقبةالزوج لو افترن ا 
مع له دواع فاذا طراً على النكاح برفع النكاح أيضا لان النافى 0 8 کان طارثا 
أ ومقارنا فأما اه ااکانبلاشد عوت الولی عندنا وعند لشافی رجه الله تعالى شد 
وهو بناء على أن رقبةالمكاتب لاتورث عندنا وعند الشافمى ره الله تعالى تورث وأصل 
المسثلة ان المشغول محاجة ااورث لاملكه الوارث عندنا كالتركة المستغرقة بالدن 
والمكانب أيضا مشغول محاجته وعند الشافي رحمه الله تعالى كل ما كان ملو کا للمورث 
فاذالم مخرج عونه من أن یکون ما وکا لامورث يصير ماوكا لوارنه وحجته على سبیل 
الانتداء فى هذه المثلة االو زوجت به اتداء مدموت الولی لا بصح النكاح فکدا 
لابق الدكاح كا فى المبد وتقریره أن الوارث خلافة ورقبة المكات كانت مملوكة للمولى || 
فيخلفه وارنه فيه «سد الموت ألا ترى أنه لو مج زکان مل وكا للوارث وتجزه لیس عوجب 
ملك الرقبة لاوارث اتداء فعرفنا أنهكان مالکا قبل ذلك وحجتنا في ذلك أن الکانب 
لاعلك بسائر أس_باب الملك فكذلك لاعلك بالار ثكالمد ر والدليل عليه اله لوأدى بدل 
الكتأية كان ولاؤء للمولى وانما شت لولاء لمن يمتق على ملك فتبين ذا أنه باق على ملك 
لول ها جته ال ذلك و استحقافه ولاءهلمقد الكتاءة ولهذا علك بعد العجز لان اليانم حق 
المولي و قدزال نکون ذلك السب عاملانی احاب الماك مد زوال مانم وأما اذا تزوجتا 


)۱۳۱ ( 


به اتداء بعد موت المولي لوزن ەت ھا ی ان ملك رفبته عند زوال الاثم 
وحق الملك عنم اتداء ال سکاح ولاعنع شاه وله_ذالواثتري المكاتب افا مولاه 
لا فد النكاح ولو تزوج ا مكانبه لايجوزوكذلك لو اث_ترى المکانب امرأة نفسه 
لافسد النتكاح ولو تزوجرا ات | بسح وكذلك ل وکفل رجل عن المکانب عال لان 
مولاه فبو جار فان مات آوه کانت الكفئلة على حالما ولو كفل له عال ءستقبلعنه هد 
موت أيه ( جزو من غير هذا الاب العدة تمنع انتداه لشکاح ولا نع البقاء ولاباق عنم 
انتداء ابيع ولا عنع اليقاءفالقياس فى هذا كدير واذا : بدت اء ال مكاح قاناان أ عتق الک تب 
ھی اسا نه لاه پالعتق ازداد ١‏ مد عا وان جز ورد فى اوی ل الاج ولاه بر شا ان | 
لم يكن دخل ما لان بطلان || سكا حنقرر النانی وذلك ادا وجد قبل الدخول أدطل امكاح 
نالا صل فلا وجب شیامن ع امبر كال رمية وان كان ةد دخل ما فا با لاپ ف رقيته 
بطل منه قدر حصنهالالباملکت بض رقبته والولى لابستوجب على ملوکه د ]تال ٩‏ 
رجل روج امه رتيل 9 اشترى عضرا قبل ان بدخل ما و ملكرا وجه من الو جره 
ود النكاح لتةررالمناق وهو .که جزء من رقينها ولا مبر عله ان لم يكن دخل ما وا 
كان قد دغل مرا فمليه البر لولاها وقد انتقض النکاح لالكه جز من رقبنها وان نی 
السد الراة ارة فاخبرها انه حر فزوج ما على ذلك ثم علدت اله عبد قداذن له مولاء فى 
ازوج في باغبار ان شاءت آقامت معه وان شاءت فارفته لاه غرها ولام مارضدت ان 
ستفرشها ملوك ولاه ليس يكف ءلا وقد دا انه اذا كم لسيه نم ظبر ان نسه ام 0 
دون ما أظبره يكون شا امار فاذا اطا بر الحرنة وبين 58 شت لها انبار كان أولى 
فان اختارت الفرقة لانکون هذه الفرقة الا عند القاضی عيزلة الرد بالعيب والفسخ لدم 
الكفاءة لاشت الا قضاء القاضى ولا مبر لما عليه انل يكن دخل با لاله فسخ لاأصل 
الشکاح ہا $¢ عبد تزوججامرأة باذنمولاه ولم خبرها اله حر أو عبد تم عات ت اندعيد | 
فان کان أوليء مرا اة زوجوها منه برضاها فلا خیار لم ولا لها لان مباشرة الاولا» المقد ۱ 
یکون مسقطاً حقهم فى طلب الكفاءة والزوج ماشرط لها من تفه شب فات عايها ذلك 
انما ظنت اندحر وظنها لا يلزم الزوج شيا فابذا لاخيار ما وان كانت فان بدونالاولاء | 
فليم ال ش راو هما لاه غير ل ولا اذا زوجت ای ع غير کفه فالا لار 


۱ 6 ین 


حق الاعتراض دف للعار عن أنفسبم والله أعل بالصواب واليه الرجع الاب 


Bo‏ باب الرضاع دم 


ول > باغنا عن رسول الله سل اله عليه وسل انه قال بحرم من ار ضاعماحرمم نا 

|| وذ کر عروة عن عائشة رضي الله ما هذا الحديث قال ار 
دلیل على ان الرضاع من ات التحر م واه ممتزلة النسس فى بوت اطرمة لان بوت 
اطرمقبالاسب لقيقة البعضية أو شمة البعضية وفى الرضاع شمة البعضية ماحصل باابن 
الذي هو زء الا دمية فى البات اللحم وانشاز العم واليه أشار رسول الله صل الله عليه | 
وسل فقال الرضاع ما بت لحم وانشز المظل وفبه دليل على أن ارمة بارضاعکا تثبت ظ 

| من جانب الا مبات تثبت من جانب الا باه وهو الزوج الذى نزل لبنبا بوطاه فان رسول 
الله صل الله عله وس شهه بالاسب فى التحريم واطرمة بالنسب شت من الاين 
فكذلك با ضاع مخلاف ماقوله بعض العلماء دم اله آمالی ان لبن الفحل لا حرم وهو 
أل قولى الشافیی ره الله تال احتحوا بان الله تال ذ کر حرمه 4 ارضاع في جانب 
النساء فقال وام باتک اللاتى ارضه: نكم وأخوانک م من الرضاعة فلوكانت المرمة شت من 

۱ جانب الرجال لبينها الله تمالیکا بين اطرمة بالنسب ولان اطرمة في حق الرجل لااشت 

۱ محقیقه فلل الارضاع فاه لو نزل الابن و في ندوة الرجل فأرضع , به صبيا لاشت المرمة فلان 

۱ لانت فى تباي بارضاع زوجته اول وحجتنا ذلك حديث ممرقعن عالشة رضى الله عمما 
قال ت کان رسول الله صل هی وس فی یی فسمعت صوت رجل تاذل على حفصة 
رذى الله هت ۵ رح ستأذن فى بيتك بارسول الله فقال صموات الله عليه ما آراه 
الافلانا ما لمفصة من‌الرضاع فقات لو کان فلانمى من الرضاع ا كان دخل على فقال 
ما حرم ماحرم الولادة وفى حديث آخر عن عالشة رضى الله عنها قالت يارسول 
الله ان أذ فلح بن ألى قبیس بدخل على و في تیاب فطل فقال صل ی وسل لبلجعليك | 
أفلحفانه مركم ن الرضاعةفقات انما ا ني المراً ة لا الرجل فقالصلوات الله عليه ابلح غبك | ۳ 4 
فانه مكو العم من | ارضاعة لايكون الاباعتبار ابن اافحل والعنی فيه ان سب هذا لین فمل | ٠‏ 
الو ما ی ۰ التى طبني عايه شت م وه قالوا نا تال بين حرم ۱ 


(ATT) 
۱ الرضاغ فى جانب النساء قلنا من الا حكام مابثيت بلق رن ومنها مایت النةفرمة الرضاع‎ | 
شت بالسنة والممنى الذى لاجله شت الحرمة سیب الرضاع لابوجد ظ‎ |١ فى جات ار جل‎ 
۱ ف‌ارضاع الرجل فان مانزل في دوه لاینذی الصى فلا حصل به بات ال فيذا نطير‎ 
۱ وطء الیته فى أنه لاوجب الحرمة قال 4 ولا بن للرج-ل أن زوج امرأة ة أنه من‎ || 
| الرضاعةولا ام ةا يه من الرضاعة وكذلك أ جداده ونوافلهوهو نظير المرمةالثاتةبالنسس‎ 
وعلى هذا الاخوات م نالرضاعة اما اذا أزضعت اصرأة واحدة تان فهما اختان فان کان‎ 
توا اعدا فيما اختان لاب وا أم من من الرضاعة وان كان زوجباغتلفاً عند الارضاعين فما‎ 
أختان لام وان كان حت الرجل اصر انان لكل واحدة لبن منه فأرضعت کل واحدة‎ 
منسما صبية فما آختان لاب من الرضاءة لان لبنهمأ من رجل واحد وموم قوله تال‎ 
ن الرضاعة تأول ذلك کله وكذلك نات الاخ من ارضاع كبنات لاخ‎ 
ن ال سألائري أنه لا عرض على رسو لالله صل الله عليه يه وس زاب | الت اوه ری‎ 
الله تعالى عنها قال لوم تکنر ببتی‌فی‌حجری ما کات بحل لىأرضه تني وآباها و بةنقال على‎ 
۳ |أرضى الله تعالى عنه يارسول الله'نلك رغب فى قريش ور عنا فقال هل فيكم شی “قال‎ 
اة حمزةرذى الله تمالى ء4قال صل ها به وس انها ابئة أخى من ن الرضاعة «قال #واذا‎ 
كان للمرأة ابن وطلقبا زوجبا وتزوجت آخر یات من الا خر ونزل لما الابن فالابن من‎ 
الاول حتى تلدفی قول أبى حنیفه رمه الله تعالى فاذا ولدت فالابن مدذلك يكون من الثای‎ 
وقالأ و وسف ره لله تعالى اذا عرف أن هذا الابن من المبل الثاتى فو من الآ خر وقد‎ 
ا این الاول وعنه فى رواءة اذا حبات م ن الثانی انقطع حكم لبن الاول وقال مد رمه‎ 
الله تال مسق ۳ کون مپما جيعاً حتی 7 لضع من الا خر وحه قوله ان ماکان مها من‎ 
الان فبومن الاول وما ازداد سیب الحبل فبو من الثانى وباب الحرمة مبنىعلى الاحتياط‎ 
تعبت اطرمة مهفا جيم ي اذاحلب لبن امان ف قارورة وأوغن صدا فاذا وضعت هن‎ 
نی فد انتسخسبب ابن الا ول باعتراض.ثله عليه فا ذا کان اللبن من الثانى مده واو وسف‎ 
قول الابن بزل نارة بعد الولادة وتارة بعد ابل قبل الولادة فاذا عرف ازول الابن من‎ 
الثانى شخ نه حكم الابن من الاول کا إنة سخ بالولادة من الثاتى وعلى الرواية الا خری‎ 
|| لما كان ابل سيا زول الابن وحقية-ة 3 الاين من الثانى باطل فيقام اسب‎ 0 ۱ 


(ATE) 


الظاهى ءقام الممنى الباطن تیسیرا فينتسخ به حكم لبن الا ول وأو حنيفة ره الله مالیا . 
ول کون الابن ٠ن‏ الاول ثابت بةين والابن بزداد تارة ونقص أخرى باعتبار الفذاء 
فبذه الزيادة محتمل أن تکون من قوة اله ذاه لامن البل الثاتى فلا بنتسخ به حكم الاين 
من الاول <تى يمترض مثل ذلك السبب‌من الثاني وذلك يكون بالولادة يقال )ولا مجتمع 
م الرضاع ارجلن على امرأة واحدة فى حالة واحدة لان سببهما لامجتمع حلالا شرعا 
|| نکذلك ماشبنى على ذلك الدب ولكن مايق الاول لاشت الثانى واذا بت الثانى انتنى 
الاول «قال»و لا حوزلهأن زوج ام أة أرضعتهرضاعا قليلا أو كيرا عند ناوقال الشافی 
رهه الله تعالى لانشدت اطرمة الا مس رضعات یکت الصى بكل واحدة منبا ومن 
اب الظواهر من اعتبر ثلاث رضعات لاحاب اطرمة واستدل من شرط المدد وله 
|| صل الله عليه وسل لا خرم الصة ولا ااصتان ولا الاملاحة ولا الاملاحتان ءوفی حدث 
عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالتكان فها أنزل فى الفران عشر رضءاتمعاومات 
محرمن فنسخ تخمس رضمات معلومات حرمن وكان ذلك ما ی بعد رسول الله صلی اله 
عليه وسل ولا نسخ بعد ذلك وحجتنا قوله تعالى وأمبانكم اللاتى آرضنک آثبت اطرمة 
فمل الارضاع فاشتراط المدد فيهيكون زيادة على النص وء مله لاشبت مخبر الواحد ٠‏ وف | 
حديث على رضى الله تمالى عنهأن النى صلی الله عليه وس قال الرضاع قليله وكثيره سواه 
يمني فى اجاب المرمة ولأ نهذا سبي من آسراب التحرع فلايشترط في هالعد د كالوطء أما 
حد ثعائْشة رضی اللَهتعالى عنها فضعيف جدا لاله اذا كان تلوا بعد رسول الله صلى الله 
| علي وسل ونسخالتلاوة مد رسول الله صل الله علبه وسل لاتجوزفلاذا لا تیان و كر 
فى الحديث فد خل داجن البيت فأ کله وهذا نقوی‌قول الروافض الذین ولو كثير من 
لقران ذهب بمد رسول الله صلى الله عليه وسل ذل بثبته الصحابة رضي الله تال عنهم فى 
|| المحف وهو قول باطل بالاجاع ولو ندت أن هذا كان فى وقت من الاوقات فاما كان فى 
۱ 
۱ 


الوفت الذيكان ارضاع الکییرمشروعا و علیه حمل الحديث الثانی‌فان ابات اللحم وانشاز الم 
| فيحق الكبير لامحصل بالرضعة الواحدة فكان المدد مشروعا ف هم التسخ بساح حكم 


۱ ارضاع الكبير على مانینه ان شاء الله تمالى قال که والسعوط والوجور بت ‌الرمة لانه 
| ما بتغذى به الصي فان السموط یصل الى الدماغ فيتقوى به والوجور بصن الى الجوف | 


۱ 


۱۴۳۰) ۱ 
فیحصل به بات اللحم وانشاز المظر فاما الاقطار فى الا ذن لا بوجب الحرمة لان الظاهس 
انه لايصل الى الدماغ لضیق ذلك لتقب وكذلك الاقطار في الا<ليل فان أ كثر مافیه انه 
يصل الى المثانة فلا بتفذى به الصي عادة وکذلات القنة فى ظاهر الرواية الا في روابةعن 
عمد رمه الله تعالى قال اذا احتقن صى بلبن امرأة ثبت به المرمة لان ذلك يمل الى 
الموف الا ری انه بفسد به الصوم ولكنا تقول لیس الوجب لاخر مة عين الوصول الى 
الموف بل حصول معني الذذاء لیثبت به شهة البعضية وذلك اغا حصل م من الأعاليلامن 
الأسافل ثم بين من حرم «سبب الرضاءة والماصل فيه مایا اه مازلة النسب كا ان 
الحرمة الثامة بالنسب في حق الأمبات والبنات تعندي ال ادات والنوافل والمات 
والالات: فكذلك سب اارضاع قال » ولا رضاع مد الفصال بلغنا ذلك عن على وان | 
مسمود رضى الله عنهما ومکذا رواهجابر رضی الله عله عن الننى صل الله عليه وس لقال 
لارضاع بعد الفصال ولا - عم بعد الل ولا صمت بوم الى اللیل ولا وصال فى صيام ولا 
طلاق قبل النكاح ولا عتق 1 الك ولا وفاء في نذر في معصية ولا مين فى قطيء ة رحم 
ولا فرب بعد المجرة ولا هجرة بعد اافتح والكلام هنا فى فصول أحدها ان الحرمة 
لاشت بار ضاع الكير عندنا وعلى قول ض الناسنثدت الرمة لديث سهبلة امأ أبى 
حذفة رضى الله عهما فانها جاءت الى رسول الله سل الله عیه سل هد ماتخ جع 
تبن بول تمالی ادعوم لا پم فقالت يارسول الله ان أبا <ذغة تب سالمأفكنا تمده ولد 
له وان لنا بي واحدا فاذا ری فى شاه وفي روا واه دخل على وأناأرى الكراهة فى | 
وجه أبى <ديفة رضي الله عنه فقال صل الله عليه وسل ارضعى سالا +ساحرمين با عليه وهذا 
الحديث أخذت عائشة رضى الله عنها حتىكان اذا أراد ان بدخل علها أحدمن الرجال 
مت اخنها أ مكلثوم رضى الله عنها أودمض نات أختهاان ترضعه سا تم کان بد خل عليها 
الاأن غيرها من أساء رسول اله َه صل اه عليه وسل يکن ن بأبين ذلك‌وشان لانری‌هذا من 
رسول الله صلى الله عليه وسل الا رخصة 4 لسبلة خاصة - 9 هذا الحكم انسخ نقوله سل الله 
عليه وسل الرضاع مایت بت اللحم وانشز العظم وذلك فى الكبير لاحصل وقال صل الله عايه 
وسل الرضاعة من ن ایام يمنى مابرد الموع وذلاك بارضاع الكبير لاحصل وفى حديث 


أبى هر برة رضى الله عنه قال الرضاع مافتق الامعاء وكان قبل ألطمام والصحابة رضى الله 
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| بم تفقوا عل هذا فد كر قالکاب وک اله عنم تلا 
لا مد الفصال وروی ان اعرااً ولدت ام أنه ومات الولد فانتة اخ دامن الان 
| فمل عصه وج فدخل لءعض اللبن فى حلقه ؤاء الى أ ءومی 2 رضی الله عنه 
وسأله عن ذلك قال حرمت عليك اء الى ابن مسمود رضى الله عنه وسأله عن ذلك ققال 
| هي حلال لك فاخبره فتوی أبى موسى فقام ممه الى أبى مومى ثم أخذ بأذنه وهوشول 
أرضيع فيكم هذا للحیانی فقال و موسی رضی‌انه عنهلاف.ألونى عن‌ثی مادامهذ !طبر 
| بين أظبركم وجاء وجل ال ىمر رضى اللہ عنه فقالان لی جارية فارضمنها آمرأتى فدخات | 
ايت فقالت خذها دونك فةد وله أرضها ققال تمر رضى الله عنه عزمت عليك ان | 
اى ام سأك فتضر ما 3 تأتى جارتك فتطأها وروی نحو هذا عن ابن حمر رضى الله أ 
هما قبت ذه لا اراشاح عم 3 الك بي عم اختلف المياء فى المدة تی | 
تمه أو حليفة رج» الله تعالى ثلائين شپرا" وأو وسف ورد | ا ۱ 
رما الله تعالي قدرا ذلك محولین وزفر ندر ذلك ثلاث سيين فاذا وجد الارضاع ف 
هذه المدة تت اخرمة والا فلا واستدلا بظاهس قوله تعالى والوالدات برضمن أو لادهن 
حولين کاملین لمن أراد أن م الرضاعة ولازيادة بعد الهام والکنال وقال الله تعالى وفصاله 
فى عاملين ولارضاع مد الفصال ولان الظاهس أن الصى فيمدة المولين ,كني باللبن ونعد 
وین یکت بهفکان هو مد المولين جر الخير ف ست الرضاع وأو حنفة رجه 
الله تال اس تدل وله تمالی و حله وفصالهثلا بون شرا وظاهر هذه الاضافة شتفى ‏ أن 
بکون جیم اذ كور مدة لكل واد مهما الا أن الدليل قد تام على أن مدة اطبسل 

نکون | کثر من سنتين فبتى مدة الفصال على ظاهره وقال الله 7 فان أراد افصالا 

عن تراض مهما وتشاور الا بة فاعتبر رای والنشاور ف الفصلین بمد اطولین فذلك || 
دليل على جواز الارضاع بعد المولين وقال الله مالی وان أردتم أن تسترضموا أولاد؟ فلا 0 
جناح علیکم قيل بمد المولين اذا بت الامبات ولأن اللبن ‏ بغذی الصبی قبل المولين | 
|| لغيه لعده والفطام لا محصل فى ساعة واحدة لكن شم درجة فدرجة حتى شي اللبن 
وتود ااطمام فلا بد من زيادة على المولين عدة واذا وجبت الزيادة قدرنا تلك الزيادة | 
۱ أدني مدة الحبل وذلك ستة أشبر اعتبارا للانتباء بالابتداء ومهذا محتج زفر رحمه الله تال | 


و 
اذا 
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أيضًا الا أنه بول لما وجب اعتبار دض الول وجب اعتباركله ونقدر مدة الفطام حول 
و فول ين 02 لال 600۳ ان مال اه ی قبل اللو لينم أرضع 
فى مدة ثلاثين شه را عند أبى حليفة رجه الله دای ا لبن عندها فالظاهرمن 

مذهمپبا وهو قول آی حثيقة ره الله تعالى أيه لبت له اطرمة لوجود الارضاعف المدة 
فصار الفطام كان لم يكن وروی امسن عن أبى حنيفة رحمبما اله تمالى قال هذا اذالم 
شود ۳ الطعام حتى لاريكاني : نه دسد هذا الفطام فاما اذا صار محیث یکتنی بالطعام 
لا شت الرهة برط ضاعه لمعد ذلك لا نه امد »ار محیث یکتنی بالطعام فللین نمده لاد به 
دلا صل به ٠‏ مى العضية اه فى حديث أبي هربرة ری الله عنه قال وكان قبل الطمام ۱ 
أى قبل ان يكف بالطام (ةل) ین ادوج ار جل أم انه الو تي أرضعته لانه ۳ 
ذلك من انب ب فكذلك ٠ن‏ الرضاءة وكذلك لابأس بان زوج اشها وهذا من النسب 
لاحل ان بزو خت انه لا لا" جل النسب ولكن لاما رببته‌لانه وطى' أمبا وه_ذا 
لا بوجد في الرضاع فلبذا جاز له ان بتزوجما وكذلك بتزوج أخت أخته من الرضاع ومثله 
من انس ب بحل لانه اذا تزوج أخت أخنه من الاسب حل ذلك بانكان له أخلاب وأخت 
لامنلاخي لابه يزوج أختدلاءه لاه لان ما موج بلاحرمة فكذلك فى الرضاع 
وكذاكلابأس بان بترو ابئة تمه من الرضاعة أو ابنة مته أو ابنة خاله أو ابئة خالهکالا 
أس به من الذسب وکذات: ك لا اس بان د بتزوجاتی أرض مت‌آخاه أو مابداله من ولدمالانه | 
ید دنه ps‏ 1 قال 6 ولا مجمع ار( بين أختين هن الرضاءة ولا بين المرأة 
واشة أخنها أو اشة أخيها وكذلك کل امرأة ذات رحم عرم »مهأ من الرضاعة الاصل | 
الذى يبنا ‌اانسب ان کل امرأتين لو وکا: ۱ نی ل جز لاذ كر 
ان .نزوج الالتى فانه حرم المع هما بالقياس على حرمة امع بين الاختين فكذلك من 
الرضاعة وین ذا ان حرمة هذا ام لیس لقطيمة ارم فانه ليس بين الرضيتين رم 
و يسابع هما أ قال > واذا وت الرأة من الرجل ثم مق وتزوجت بزوج 
آغر وأرضعت بلبن الاول ولد وقي تحت الزوجاثانى فالرضاع من الزوج‌الاول دوف 

اثانی لان ااعتبر من كان زول الابن »نه لامن هی نه وتزول هذا اللبن كان ءن الاول ا. 
« قال » ولا جوز شبادة امسأة واحدة على الرضاع أجندية كانت أو أم أحد الزوجينولا 


(ATA) 


شرق ق یم شَوفا و لسهعه الا م معبأ ی اش مد عل ذلك رحلان أو رخل واصرانان | 
ول وهدا عند ۳۳ ره الله تال _ثبت الرضاع (شپادة رم سوق اء 12 
مذهبه ان فا لايطلم عليه الز جال لعتبر فه آرم لسوة تقوم کل امین مقام رحل 

وزم آن الرضاع ۳ لايطلم عليه الرجال إلانه يكون بالندى ولا محل مطالمته للا جانب 
ولكنا قول اارضاع مايطلم عليه الرجال لان ذا الرح الحرم بنظر الى الثدى وهومقبول 
الشبادة 5 ذلك ولان اطرمة تحص بالارضاع من ااهدی حصل بالاجار من القارورة 
۱ وذلك يطلم عليه الرحال فلا هبل فيه شرادة النساء وحدهن وكان مألاك رجه الله تعالى ول 
بسک > رمه 4 الرضاع اشبادة اما واحدة اذا كانت عد وهکذاروی £ ن عمان رضي 


الله نمال عنه واس تدل محداث عقبه 4 ن اهارث رمه الله تمالي أنه , زوج اه ة أبى مانی" 
قامت اضرا عوداه واخیرت | ها أرضمتهما فد كر ذلك سول الله صل الله عليه و وسل 
فاعض عله 9 ذ كر نام فأعر طن عله ثم نالعا فقال‌فار نبا اذن فقال انماسودا» بارسول الله 
قال كف وقد تيل وحجتنا فى ذلك حديث عر رضى الله تعالى عنه قال لاشبل فى الرضاع. 
الا شبادة رحلین أو رجل وا “نين ولان سبب نزول هذه الحرمة ما يطلم عليه الرجال 
فلا ثبت الابشبادة ر جلین أو دجل واا ين كالرمة بالطلاق و حديث عقبة بن الارث! 
رجه الله تمالی دليلنا فان رول سل هط وس أعرض عنه فى اارة الاولى والئامة 
ذلوكانت اطرمة نابتة لما فمل ذلك م مارأى منه طا بينة القاب الى قولما حيث كرر السؤال 
امه أن شارقا احتیاطا ردیل عايه أن تلاك الشپادة كانتعن ضفن فانهقال جاءت ارام 
سوداء ern‏ فا ونا أن اطع ۱ الخاءت: تشرد على الرضاع و الا جع عثل هده الشبادة 
|| لاشت الحرمة فمرفنا ان ذلك كان ا حتياطاً على وجه التنزه واليه أشار صلى الله عليه وسلم 
|| فی توله كيف وقدقيل وء دا اذا وقع فى لها صادة فالاحوط أن تزه عا ويأخذ 
بالثقة سو اشرت ت مذلاك قبل عقد النكاح أ ۲ 0 سواء شېد به رجل أ اما 

فأما لقاضیلافرق بهما امام بشید به رجلان أورجل واصرا أنان لان خبر الواحد اذا كان | 
كان نة حجة فى أمور الدن, لیس محجة في الحم والقاضی لافر ق هم الابالمجةامكية 
فاما اذا قامت عنده ححة دشه شتی له بان رخ بالا<تياط لاه إن ره نكاحامرأة حل 


لين ۳ توج امأ ةلاحل ٩‏ 0 واذا زل للمراً ة ين‌وهي بكرم زوج فار ضعت 


0 


شخصاً صخيراً فوو رضاع لانالممنى الذى بثدت به حرم ةالرضاع حصول شبهة الجزئية ينهما | 
و لذىنزل لها من الابن جزء منهاسواء كانت ذاتزوج أو نکن ولبنها يفذى الرضيم نشت | 
به شببة الجزئية ف قال » واذا حلب اللبن من ندی اارأة مج مانت فشربه صبي تلبت ۱۰ 
الحرمة مول المعنى الوجب للحرمة بهذا این ولا ممتبر ف لما فى الارضاع الا رى | 
الها لوكانت نامة فارخضع من دما الصى ”ثبت الحرمة وكذلك الايجارلو حصل في أ 
حیام| شت الحرمة فكذلك يمد »وم) بإ قال » و کذلك لو حلب اللبن من دا لد | 
وا ا الصیی تثبت به الحرمة عندنا وعند الشافى رحمه الله الى لاثدت وهو ناه ا 
على أصلين أحدهما أن اللبن لاعوت عندنا لاه لاحياة فيه ألا رى أنه حاب في حالة 
ااحياة من ااحیوان فيكون طاهرا وما فيه الحياة اذابامن الى یکون میت فاذا يكن في 
۱ الاين حياة لا ستجس بالموت بل عند أبى حارفة ر جه الله مال ببق طاهر 1 ادها لاجس 
غراسة الوعاء كفىأ نفحة الميتةفكانه حاب لبْناصرأة فى فارورة تحسة فاوجر الصى »هفیثدت 


به الحرءة وعند الشافی رحمه الله تعالي اللبن عوت فيكون نجس الءين وثبوت حرمة 
الرضاع باعتبار معنی الكرامة فلا ثبت عا هو جس الءين والاصل الثانى ان عنده الفمل 
الذى هو حرام إعينه وهو الزنا لاوجب حرمة الصاهرة لان وما بطريق الکرامة 
لك امجار لبن الميتة حرام فلا تثدت به الحرمة 9 قاس لبن الميتة بوطء اليتة ولكن 
عندنا وان كان الفمل حر اما تثدت «الحرمة اذا تحقق فيهالمنى الوجب لاحرمة ولهذا أت 
الحرمة بالزنا لان معني البءضية لادم به حقيقة فكذا هنا ثبوت الحرمة باءتبار ان این || 
پنذی‌الصبی فيتقوى به ولوسانا له حرمة الابنبالموت فبالحرمة لامخرجمن أن يكون مغذيا 
الا رى ان ل امبتة مغذ فكذاك لبها وبه فارق وطء الميتة لان معنى البعضية بنعدم منه 
|| أصلاوهوممنى ماقال فى الكتاب الجاع بمد اموت ليس مجماع وايجار لبن الميتة رضاع وشبه 
لین باببيضة فان بالموت لا مخرج البيضة أن تكون مة_ذية فکذا اللبن فإ قال که ولو 
أرضم الصببان من مهيمة لمبكن ذلك رضاعاً وكانعئزلة طمام أ كلاه من اناء واحد ومد بن 
اسماعيل صا حب الا خباررجه الله تمالی قول .ثبت به حرمة الرضاع فانهدخل مخاری فى زمن 
اشیخ الامام أبى حفص رجه الله تعالى وجهل شتي فقال له الشبيخ رحمه اله تمالی لانفعل 


فاست هنالات فابى ان شبل نصحه حتی استفتیعن وده المسالة اذا ار ضع صديان بابن ۳ 


(4°) 


خاتی شوت الحمرمة فاحتمعوا وار من خاري سلب هذه الفتوی وهذا لان سوت 


المرءة بسبب الکرامة وذلك مختص ,لبن الآ دمية دون لبن الانام وشمة المزيّة لاشبت 
بين الا دمی‌والانمام شرب لبا فكذلك لاشت بين الا دمبينلشرب لبن هيمة وهذا 
فاس حرمة 4 الصاهسة التى شبت بالو طءولا شت ت وطء الام فكذلك ها وتال» ولو صنع 
را لاقي تار قاور عت ل و 
فليس ذلك برضاع ولا حرم لان النار غيرته فاذهدم ما معنی التدذي باللبن وانبات اللحم 
وانشازالمظم وان كانت النار لم سه فان كان الطعام هو الغالب لا شت به المرمة أإضاً لان 
اغلوب فى حكم الستهلك ولان هذا أكل والوحت لاحرمة شرب اللبن دون الا كل وان 
كان اللبن هو الغالب فكذلك فى قول أبى حنيفة ره الله ای لا تعبت به الارمة وعلى 
قول أبى وسف ومد رما الله آملی شت به المرمة لان المع للغالب والتالب هو الاين 
ول يغسيره شی" عن حاله وأو حنيفة رحمه الله تعالى شو لالفاء الطءام فى اللبن يذيره آلاتری 
أنه برق به ورعا تذیر بهلونه فكان مازلة ما لو غیرنه انار وقيل هذا اذا کان لا بتقاطر 
لین من الطعام عند حمل اللقمة وأما اذا كان يتقاطر منه اللإن ثبت به المرمة ءنده لان 
القطرة من الاين اذا دخلت حلق الى كانت كافية لانباتا غرمة والاصح أنه لاعت على 
كل حال عنده لا زالتذى كان بالطعام دون اللبن ف قال € واذ! جمل لبن اسر فى دواء 
فاوخ فة مهاو اسعطمنه واللین 5 ذا ارج دهان ءل فى الدواء ليصل شوة 
الدواء الى ما لا يص_ل اليه وحده فكان هذا أبلغ في حصول معنی التغذی به فلا لبت 
ها لرمة + قال وان جمل اللبن فى ماء فشر به الصبی فان كان لان هو الاب , شت به 
ارمة وان كان الماء غالا ل شات به اطرمة وكذلك ك ان خلط 1 ن ال دمية بلم. ولاقام 
وعند الشاقى رحه الله امالي قدر ی رضعات من اللبن اذا جعل في جب من 
الماء فشر به المي ی شت نه اطرهة فأما اذاخلط لبن را یره ن اما أخرى 59 اور 
منه صبیاً فعلى قول گرد رجه الله امال ا ما لازت الشی" کر حنسه 
ولایصنیر مستهلكا به وعند أبىبوسف رجه‌اله تا تثبت به ارمة بينه وبين من يكون 
| نا غالبا لان انلوب لابظیر حكنه فى مقالة النالب وعن أبي حتيفة رجه تال فيه | 
| داي اج احداهمااعتبر الاغلب 6 هو قول ابي وسف رحمه الله تما وق الا خری قال 


توت سس سیسوس 7-_- تسس 


)2 0 
بت اطرمة منیما وهو قول زثر رحمه الله تعالى وأصل اه فما اذا حلف لابشرب من 
لبن هذه ابقرة فخلط انها بلبن بقرة أخرى فشربه فبو على هذا اتللاف «إقال» الرضاع 
عنزلةالنسب. والوطه فى ابات حرمة الصاهسة لافرق بين أن بوجد فى دار المرب أوق | 
دار الاسلام + ال > و اذاجامع ارجل را اوا و او نظر الى فر جہادشوة) حل 
لابنه ولا لامه من الرضاعة ولا عل له میا ولا اشها من الرضاءة 6 لا نحل لابنه وأره 
نس فان هذه الحرمة تملقت با سام شت تلاك الاسایی بالرضاعة وهی الا وة والامومة 
وكذلك ك لابتزوج على المعتدة مئه أخمها 5 ن الرضاعة ولا ذات رم غرم مها لان حرمة 
المع متعلقة باس الاختبه وذلك عفق بالر ماع کا ع بحقق بالنس والعدة تعمل تمل صلب 
لنکاح فى لانم من اله -كاح «قال» واذا , وج اارجل الصبية فارضعها أمه 7 و 
۱ وأمه التى ولداته أو أخته من اسب أو رضاع أو اما ةابنه بلبن اب شه من نسب أو رضاع 
حرمت عله لان احره مه 4 عنم النسکاح بعلة "1 فا فان بين ال وا لرمة فى ال مدافاة 
|| والمنافي کا يؤر اذا افترن بالنسب بنافی البقاء اذا طرأ عليه فاذا حرمت عليه أزمه مذلاك 
نصف الپر ها لان الفرقة قبل الدخول حصات لاعمنى من جنها ۳ <عات ني من جبة 
ازوج وهی | و فرحب نصف الصداق لا وير جع جع بذلك عل نی ارا ان كانت 
أرادت الفساد أو مدت ذلك وان كانت أخطأت آو آرادت امير بأن خافت على ار ضيعم 
ا مب ن الجوعلم برجع به علمها والقول فيه تو شا انم ی آممد الفستاد لاه ثی" ۱ 
في لامالا منت عليه غ_يرها فلا بد من قول قولها فيه واعا تلف المواب فى ها اذا | 
آرادت امسادآول : رد لامها مسببة مذه الفرقة لا مباشرة فانها مباشرة للارضاع وهوليس | 
لسبب موضوع للفرفة والسبب اذا کان متعدیا فى تسببه يكون طامنا وان لم يكن متعدیا 


لإبضمن ی کافر البثر فى ملك نفسه لايضمن مايسقط فيه مخلاف الافر فى »لك الفير فاذا 


ارادت الفساد كانت متغدية فى السبب واذام , رد الفساد لم بكر ەقەق لپ وقد | 
روى عن مد رمه الله آم ای انه برجع علمها لضف الصداق على كل حال فان من أصله 
انالقسبب کالباشر ولمذا جسل فتح باب القفص والاصطبل وحل قيد الآ بق موجبا 
لاغمان وف الباشرة المتعدى ویر ااتعدى سواء فكذلك فى تسب على قوله وعلى قول 
اسر اه ول چم عليه ور مثل الکو حة لا ا او ی میج ۱ 
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النكاح عنده »همون بالاتلاف حتى قال في شاهدى الطلاق بمد الدخول اذا رجما ضمنا 
مبر اأثل وهذالان ملاك البضع تقوم عند دخوله في ملك اازوج تبر المثل فكذلك عند 
خروجه عن »لك ولكنا تقول ان »لك الذكاح ليس عتقوم فى نفسه لانه ليس علكعين 
ولا منفعة انما هو ملك ضرورى لايظور الا في <ق الاستيفاء ٠‏ آلاتری أنه لابظبر في 
حق النقل الى افير والاتقال الى الورئة فكذلك فى حق التقوم بالال ولانه ليس عال ار 
فى نفسه فلا يكون مضمونا بالال لان ضمان الاتلاف مقدر بالمثل بالنص وهو م البض م 
عند د خوله في ملك اازوج الضرورة لانه تملك ابضم وهو عترم فلا بثدت الا نموض 
وهذه الضرورة لاو جدعند الإروج من ملكه لانهابطال تاملك لامليك منماو ا«طال الاك | 
لا بستدعی التقوم والدليل على الفرق أن الاب يزوج ابنه الصذیر عال الصفیر وليس له أن 
۱ مخلم ابثته الصغيرة : عالما فاذا ثبت أنه غير متقوم عند خروجه من ی ماکهم يجب الان علما | 
بائلاف اابضم ولکنما قررت عليه ما کان عی‌شرف السقوط فان الصداق وانوجب بالمقد 
فهو لءرضااسةوط ماد خل ما اذاجاء ت الفر قةمن قباپا فمی قررت|انصفعايه »انعلته وهی 
متسبة فى ذلك متعدية اذا تعد تالفساد فلرذا رجع علها بذلك «قال» واذا تزوج اار جل ] 
الصبية ثمتزوج نها فنکاح العمة باطل للنهى فا نأرضعت أم العمةالصبية لم شرق ينه ویب 
|| لأ نالصبية وان‌صارت أختا للعمةبالرضاءة ولكن لم يصح نکاح الممة فلم تام الحرام 
فلیذا لق نکاح الصبية «إقال» واذا , ازوج طض تون رضيعتين فارضعتهما اصرأةمما [ ۳۳ 


مد الاخری اتا ج ۳ لا ما صار با أختين حين رك الثارة مهما فتةرراج-م الناى 
| ولیست احداهما بطلان کا حہا بأولى م نالاخرى فاذا بانتا فلكل واحدة ممما لصف 
الصداق برجم بذلك عل اارضمة ان‌تسمدت الفساد ما نا ولو كن اذا فارضعنن معا بان 
حلیت لها والقمت احدی بدیپااحداهن والاخری للاخری واوجرت الثلاة 


1 7 ۶ كح ۰ 
معان جیما منهلامپن صرن انخواتمها وان ارضعترن واحدة لمك الاخرى بات الاوايان 


تسس 


والاتةاصرانهلانما دين أرضمت ااثانية فقدحققت الاختية با وبینالاولی فتقم الفرقة 
له وسهما 9 أرضعت العالئة ولاس ف رک A‏ غير هافنی :کا <| وان كن أرما فارضعمون 
و ١‏ 5 8 سس 5 4 5 5 ۳ ۱ 
معا وواحدة اثلاث معان جیما وک دلك انارضعمن جیه اوا حدة:.دالاخریلاه حين 


أرضعت الثاية 1 ت الاولان الاح به وحين اوت الثالثة والرا! 4 بات 00 ایض 
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الاختية وان آرضت الد لاث أولا مالم ار ادستبنت نالا ول دون الرابعة لانها دين 
و فایس في کا 4 غسیرها ‏ قل € وان زوج اصرأة وصبيتين فار ضما اارأة 
احداها قبل الاخرى ول دخل بالرأة حرمت الرأة وااصبية الاو لانها .ين أرضءت: 
احداهما ةد صارا اما اما فتقع الفرقة بينه وينهما ثم أرضعت الثانية ولس فى نكاخه 
غيرها في نكاح,ا لان ااساق جرد المقدعلى الام وذلكلابوجب حرمة البنت ˆ م لامر 
للكبير لان الفرقة جاءت من أبلبا قبل الدخول وللصخيرة نصف البرلان الفرقة ليستمن 
بلغا كانت من جبة الكبيرةحين أرضعتها فان الابن بصل الى جوفیا من غير فمل مها في 
ا دك على الكبيرة ان كانت تعمدت الفساد لماقانا ولا م ل له ه_ذه 
الكبيرة أ لان عرد المقد على لبنت وجب حرمة الام وأما الصبية فانها حل له اذا 
فارفته التى عنده لان العقد على الا م لاو جب حرمة البنت وان كان مد ما دخل بالكبيرة ه 
حرمن عليه لاما صارنا اشها من الرضاعة والدخول بالام حرم البنت ثم للكبيرة »برهأ 
ولکل واحدة ٠ن‏ الصغيرتين نصف اابر ولا حل له واحدة مهن دا وجود الدخول 
لام وصحة القدعلی البنت و قال » واذا تزوج كبيرتين وصنبرتین فأرضءت کل واحدة 
من الكبيرتين صنيرة وقعت الفرئة ونه وهن لان کل صغيرة صارت شا أن أرضعها 


و القع بين الام والبنت ی ال کاح حر 0 فان كانت أر ضعت اح دي الكبير تين الصغير نين 
9 أرضعت الكبير ة الاخري الصغيرتين وذلك قبل الدخول بالكبير تین فاما الكبيرةالاولى 
مع الصغبرة الاولى فقد با:1 لا قانا والصغيرة الثانية ية بن منه بأرضاع الكبيرة الاولى فاما 
بارضاع الكبيرةالثاية ان دأت بأرضاعبا بانت منه وان ۳ ت بارضاع الاولى فألمغيرة 
۳۷ مه اعص | لاا حون رضءت الاول‌صارت أما ماوفسد نكاحبها لصحة العةدعلى الصغيرة 
الاو لفیا سبق 3 ر أرضعتااثاية واس فى کاحهغرهافلدا الفرقة نه و اۋال 


|| واذااقر ال جل أن هذه المرأة أخته أو أمه أو اه‌من الرضاعة ثم آراد بعد ذلك أن يتزوجما 
وقال أومت أو أخطأت أو نسيت وصدقته المرأة فما مصدقان على ذلك وله أن يزو جبا 
وان بت على توله الاول وقال هو حق م قلت 9 تزوجبا فرق دما ولا مې رلا ءايه اذم 

بكن دخل مها وهذا استحسان وني القياس المواب فى الفصلين سواء لانه أقر نها حرمة 
عليه هی ۳ بيد والمقر به مجمل فى حق القر كالثابت بالبينة أو بالممابنة والر جوع عن الاقرار 
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يال انه ازم a, E‏ زمه فيفرق TT‏ 
با عليه ولكنه استحسن فقال هذا * ثى' شع فيه الاشتباه فقد قع عند الرجل أ بنه‌وبین 
| اصرانه رضاع فيخبر بذلك * م تفحص عن حقيقة ا لال فيتبين له أنه فد غلط فى ذلك وفما 
قم الاشتباه اذا أخبر أنه غلط فيه يحب قبول توله شرع لوجبين (أحدها) أن ال 

والخرءة من حق الشرع فاذا نصادقا على ہما قد غلطا فليس هنا موه ن يكذمهما فى خ_يرهها 
( والثانى ) أن اقراره في الا تداء الم يكن على نففسه اعا كان علها حرمتبا عليه والحل والحرمة 
صفة ال حل وافرار الانسان على الذير لایکون لازءا فاذا ذکر أنه غلط فيه فبو لابريد بهذا 
انطال د کی آزمه فلرذاقیل قه یذلا وانأقرت المرأة .ذلك وأنكرااز زوج ۳ كذبتالرأة 
نفسباوقالت أخطأت فالدكاح جاز وكذلك لو تزوجبا قبل أن تکذب فسا فالنكاح 
جارٌ ولاتصدق المرأة على توا لان حة.تقة المحرمية لانثيت بالافرار فاه خبرتمل متمثل 
بين المدق والكذب ولكن الثابت على الافراركالحدد له يمد المقد واقرارها بعر مية 
مد المقد باطل فكذلاك اقرارها به قل العقد واما اقراره بالحرمة بعد العقد صمبح 
| موجب للفرقة وكذلك إذا أقر به قبل القد ونبت على ذلك حتى تزوجبا فان قبل كان 
ذبنني أن حب لما نصف المبر کا لو ادا بد النكاح قلنا انما لاحب لوجود التصديق مها 
على بطلان أصل التكاح أو لاله غير متهم بالفصد الى اسقاط البر اذ سبق الافرار منه 
بوجوب اهر بالنکاح وضح الفرق به ما ان الاقرار انما يصح اذا كان مورا في الاك 
اما بالمنافاة أ و بالازلة واقرار الرجل مور فى ذلك فكان معتبرا فى المنع من صحمة التنكاح 
اذا ثبت عليه وافرار امرأة فير مور فى ذلك فلا عنم ل ةكح ةل( واذاآقر 
| ادوج بهذه الثقالة بت عليها وأشهد الشبود ثم تزوجته الرأة و يمل بذاك ثم جات 
هذه المحجة لعل الدكاح فرق شمما ولاتقعه ححجودهلاه لا بت على مقااته ف الاتداء 


وزع أله حق لاغلط فيه ققد أزمه حكر افراره وصار كالمودد اناك الاقرار بعد اانكاح 
فيفرق به ما ولا بنقعه المحود ولو أقرابذلك جيعأئم كذبا أنفسبما وقالا أخطأنائم 
تزوجما فالنكاح جائز وكذلك هذا الاب في النسب ليس بازم من هذا الامابينا علي هلان 
النلط والاشآباه فيه أظر فان سيب النسب أخني من سبب الرضاع فكيا ان هناك الافرار 
بون ګت عايه لاوجب م فكذلك اه ولو , زوج اراد م قال لما امد 
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الدكإح هيأ ختى أوابنتى أوأمي من الرضاعة ثم قال أخطأت أو آوهت‌فالنکاح باق استحسانا 
ولو بت على هذا النطق وقال هو حق فشردت عليه الشمود بذلك فرق يما ولو 
|| جحد ذلك لم نفعه جحوده لان اقراره اتماكان مو جبا للفرقة شرط الثباث عليه فان قال 
اوهمت فقد العدم ماهوثرطه فلا بوجب الفرقة ؤاذا بت على ذلك وجٍد ماهو شرط 
الاغرار فثدت حکه وهو الفرقة 9 لا نمه جحوده مد ذلك وكذلك لو قال هذه أختى 


أو هذه انی ولیس ها نسب معروف ثم قال وت یصدق فى ذلك مخلاف ناذا قال 
لسده أو أمته هذا انى او هذه ابنتى نم قال آوهت فانه يمتق عليه ولا يصدق في ذلك 
| والفرق من وجبين أحدهما ان اقراره بالنسب فى عبده وأمته ملزم نفسه لان لما أقر بمو جیا 
في ».که وهو زوال الاك فان من اشترى اه يصح الشراء. وبمتق عليه فاذا كان لما أقر 
نه موجب في ملکه كان هو مقرا به فى ملك نفسه وافرار الانسان فى ملك نفسه مازم فلیذا 
ع ايا بت ۳ ه أو م ثبت فا اقراره سب زوجة-ه لاموجب له في ملكه لان من 
زوج ابثته لايصح النكاح صلا لاان یثبت النكاح ثم زول واعا لابصح النكاح محرمة 
الول فوجب افراره هنا لابظهر في ملكه ونما يظبر فى الحل ولا حق له فى الم للا نالل 
والحرمة صفة امحل فل يكن افراره »ناولا للکه اتداء فلا يكون ملزما الا اذا بت عليه 
يكذ حم الثبات عليه تمدی ضرره الى ملكه فيلزمه من هذا الو جه والثاني ان الاشتباه 
لاقع بين العبد والابن بل عبسده فى ااغالب مباين لابنه فى الم واللاس والجلس فاذا 
كان الاشتباه ندر فيه لايمتبر فاما الاشتباه قد هع بین زو جته واه لتقارمما فى العام 
والبس والیلس فاپذا يه ذر اذا قال أو هت ل قال که ولو قال لامرأنه هذه ای ونيت أ 
| على ذلك ولا نسب معروف لم شرق ینهما وكذلك او قال هي أى وله ام م.روفة لاله 
مکذب شرعا فما أقر به وتکذیب الشرع اياء أقوى من تکذبه نفسه ولو کذب‌ضه وقال | 
اوهت لم فرق ما فكذا اذا كذه ه الشارع وه فارق امبد لان هناك لو أ کذب 
ان حرا فكذلك اذا أ كذيه الشر شرع بأ ن کان ثابت النسب ٠ن‏ غيره 0 ظ 
أن اقراره فسب العبد مصادف, ملکه وهو مصدق فا قرب في ملك نقسه فثبت ۱ 
المتق وان امتنع بوت الب لکونه معروف النسب من الغير فأما افراره ت 
له a‏ اتداء وائما بعادت احل فيثبت به حرمة اغل 2¢ طبنى عليه انتفاء الاك | 


6 ۰۶ 


| وهنا حرمة سل لم ثبت حي نكانت معروفة النسب من الثر فل ذا لا بطل النكاح 
وان لم تكن معروفة النسب من الفبر ومثلبا بولد لك له وبت على ذلك فرق ينما 
ولكنه لااشت النسب حقيقة الا تصديق المرأة باه ذلك لان المقر يعامل فى حقه وكان | . 
ماأقر به حق ولكن لابصدق ف دق الغير فحسل: آلذسب ف a4‏ كالثابت حتى تی 
ملكه عنبا ولكنه لاثت فى حقها الا تصدقا فلا يازمها الانتساب اليه الا أن تصدنه 
فى ذلك واذا كان مثلبا لاود له لم يثدت الذسب ولا شرق ينما لأن تکذیب المقيقة 
ولس لاقراره سب فی ملك النکاح موجب إن حيث الازالة فلا يمكن اعماله طریق 
الحازوأكثر مافى الباب أن قال مو حه ي أصل النکاح فیحمل کا نه صرح ذلك 
وححوده ل الاسکاح لا يكون وخا قة فكذلك اقراره ذلك وكذلك لو قال 
أرضدانى ومثلبا لا ,رضم ولالبن شافاه مكذب فى ذلك حققه 4 فیبزل فى ذلك 
معزلة تكذسه ۱ نفّسة فلبذا ليا شرق شما والله س پحانه وتعالى عم بالصواب واليه 
اارجع والاب 
قال لا حصن ار جل الم الاالر 5 السلمة‌اذادخل مهاهكذا نقل عن‌الشمیو لاخ 
0 الله 3 وه‌عی هذا أيه اذا ر د أمة ۾ ودخل بالف اكه 00 الله 
فيه ھان“ سوت الاحصان مختص باو 3 الدكاح حتى لاشبت علاك 9 ۳ 
الشبوة لافرق شهما فعرفنا ان الموجب لافرق ان الاحصان اما ثبت بو+ود الوطء بين 
«ستوى الال في صغة ال ال فان النكاح فى المادةبكون بين مستوی‌ الال ولامساواة ۱ 
]| بين الماك والمملوك فلا ععقق هذا الممنى اذا و جد الدخول بالأأمة بالنكاحلانه لامساواة | 
نين الامة وا لرفاما اذا دخل بالكتابية بالنكاح | يصر حصنا فى قؤل أبى حنيفة ومحد | 
رما اله تعالى وعلى قول أنى بوسف رجه الهم لى!صير محضنا قيل هذا بثاء على الرواية | 
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۳ پآ وسف رحمه الله تملی ان الكتابية محصنة و ۱ نوج اذا زنت وقیل بل ا 
هي مسكلة مبتدأةٌ فوجه قول أبى وسف رجه اله تعالي ان ملك النكاح 9 الکتامة ۱ 
وعلى المسامة «صفة الکال بدليل جواز نكاح كل واح_دة ممما على الاخرى والمساواة ۲ 
|| سهمافى القسم وولا المباشرة لعل واح_دة منما بنفسها فكي (صیر حصنا بالدخول | 
بالمسامة فكذلك بالكتاية مخلاف الا مة فالا مساواة بپا وبين اطرة في حكم النکاح بل 
حالما على النصف من حال المرة وخلا ف الصغيرة والجنونة فانه لامساواة وها وبين البالنة | 
|| الماقلة فى ولاءة المباشرة وفى معنى قضاء الشبوة لا في طبعه من النفرة عن الجذونة و حجهما | 
ماروينا وكذلك لما أراد حذفة بن الان رضى الله عننه ان یتزوج بهودية قال النى أ 
صلی الله عليه وس دعبا فانها لاتحصنك وما راکب بن مالك رحمهالله تمالی ان يزوج | 
مود قال له مر رضى الله عنه دعبا فانها لانحصنك ولان الرق أثر من | نار الكفر فاذا | 
كان الاحصأن لاثبت بوطء الا مة بالدكاح ما فيه من الرق فلان لابثبت بوطء الکافرة 
أولى وهذا لان ممنى الازدواج لانم مع الاختلاف ف الدبن فقل مابرک كل واحد 
منهما الى صأحبه فكانت عازلة الصغيرة والنونة توضيحه ان الزوجين اذا كانا كافرين لا | 
بسيرا محصنين بخ ل وممنى المساواة فبا نها أظير فذا بت الاحصانبالوطء هناك | 
فلان لاشت هنا کان أولى وكذلك ك اة لاحصنها ازوج اذاكان كافرا بأن أساءتالمرأة 
أثم دخل بها ازوج‌الکافر قبل ان‌فرق ینپما لم تصر هى بهذا الدخول #صنة فى قول أبى 
حديفة ومد رحمبما الله تعالى على مافلنا وكذلك لامحصنپا العبد والینون وغير البالغ اعتبارا 
انها مجاه فان الاحصان عبارة عن کال الال فلا شت الا وطء موصو ف كوه عمة 
كاملة من ال مالين قال که وجماع هؤلاء حابا لازوج الذى قد طلقها انا قبل ذلك حتى 
ان المطلقة ثلانا اذاكانت ذمية فقزوجت ذميا ثم لت فدخل بها زوجبا قبل ان‌فرق 
بي ماحلت ازوج الأول بهذا الدخول لان النكاح رح ما قبل فرق القاضی حتىلو 
سم فبماعلى نکاحها والدخول بالنكاح الصحيح ؛ لہا لازوج الأول وكذلك انكان 
ازوج بدا تزوجبا باذن الولی ودخل بها حلت لازوج الاول لان اصابة الزوج الثانى 
اا كان مشروعا 2 الطاقات مخااظة لازوج الاول وذلك محصل بدخول المبد والکافر ‏ 
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نا يت بالوطء بااكاح لاعتبار معنى كال النممة والمبد والكافر فى هذا ليس نظير المر 
السل وعلى هل ا | دخول السب الذى يجامع مشله بامرأة محلب لازوج الاول عن_دنا وعند 
الشافعی ره الله نمی لا يحابا لازوج الاوللانئبوت ال للأول يستدعى كال الفعل 
ألاتري أنه لا حمل ,الماع فمادون الفرج وفءل الي دون نمل البالغ فلائعد ام صفة الکنال 
لاشت به الل لازوج الاول ولكنا نستدل بقوله تعالى حق کح زوجا غيره واسمالزوج 
اول لس يکا شاول البالغ * ثم هذا حكم نص بالوط؛ باادكاح فيتعاق و بوطء الى 
کتقر بر لاني ادوا هو العني فیه‌وهو منايظة الزوج‌الاول حاصل أيضا فا ا 
قوله صل الله عليه وسل لا <تي ذوق من عسيلته قانا ليس الراد بذوق المسيلة الاتزال 
بل هی اللذةوهى نال ذلك بوطء الصى الذی مجامع ولمذا يلزمها الاغتسال بنفس الا بلاج 
وه يتين کال فمل الصبي فى الوطء «فال» وكذلك فه_ل هؤلاء بوجب من التحريم ما 
وخبه جاع الا غ احصن‌حتي أن لصي الذى جامع 4-۰ نتعلق بوطئه حرءة الصاهسة 
وکدا لم ال جاع مثلم بت حرمة عادر و طباو انا ختافونفبا اذا وطی" صخيرة 
ايانم سنا فقول أ حئيفة ومد رحمبما الله تمالی لا شبت به حرهة الصاهسة وعند 
أي بوسف رحمه الله تعالى شت لو جود فعل الوطء حقيقة ES‏ في نفسه حنی‌ساق 
به الاغتسال بالابلاج من غير انزال وشت به سار أحكام الوطء آیضا واعتبر الوط:بالمقد 
فکناآن المقد على الصغيرة كالمقد على البالنة في ايجاب المرمة فكذلك الوطء وأو حنيفة 
ومد رحمبما الله تعالى الا نبوت حرمة الصاهرة ليس لمين الوطء ۰ آلاتری أنه لايثبت أ 
إلوطء فى غير الأنى ولکن بوه باعتبار معني البعضية ولا تصور لذلاك اذا كانت لامجامع 
مثلبا خلاف‌نا اذا كانت مجامع.ثلبا لان حقيقة البعضية وان كانت باعتبار ال اء فمو باطن 
لاعکن الوقوف عليه فيقام السبب الظاهى .امه وهو بلوغها حد الشپوة فاذا كانت من 
يشتهى أنزلتمنزلة البالفة بوت الرمة بوطلا مخلاف‌ما اذا كانت لاتشنهی ٠‏ ألانری 
| أن اياحة هذا الفمل شرعالمقصوه النسل ثم جمل بلوغبا حد الشبوة في حكر اباحة مذاأأ 
| الفمل اما مقام حقيقة البلوغ فكذلك هنا خلاف وجوب الاغتسال فانه متعلق باستطلاق 
| وكاء الى وذلك عسنی المرارة والاين فى احل فاا ذستوی فيه الى تک مثلبا والتی 
۱ | بستوی فيه افمل فى نی وغير ال نی «ؤقال» واتللوة بين ازوجين الباانين 


بو سس شور مت سدس سيت مھ ہی و س ات رتست ...بسح لس ل لبت ص يومد SOILS‏ وعد مر سس سس 


)14۹( 
المسامين وراه مر آو باب مفلق و عب امبر وأل_دة ء دا وعد الشافیی ر 4-2۳ الله تمای ۱ 
لابوجب لقوله آءالى وان طلفتموهن من ,ل أن عسوهن الآ نة والمراد بالسیس الجاع 
هكذا قال ابن عباس رضى الله عذه أن الله تمالی یکنی القبيح بسن کا كنى باس ء 


|| الماع ولارهذء خلوة خلت عن الاصابةفلاتو جب امبر وال دة کانللوة الفامدة وهذا لان 


نقرر البدل فى عقود المءاوضات بش الءقود عليه والمعةود ءايه ممنى في باطنها لادصير 
مستوفي الابالا ‏ نی صل الى ذلك الموضع فلاتنكون الللوة فما قبضا كالفصاص فان | 
حق من له القصاص ف الباطن لا دصر مستونی إلا بالل جإرحة فل تكن انلوة فيه | 
2 والدلیل عليه يه حم الرجمة وقّاء الطالبة باوطء فان الللوة في هذن ال کین لال 
كاستيفاء نود عليه فكذلك فى حكم البر والهدة وحجةئا فى ذلك قوله تدای وكيف 


ا عن استرداد ثي' من الصداق دد الإلوة نان | 


الافضاء عا مارة عر الإلوة وه دسمی الکان الخال فضاء ومنه فول لقال آنضیت اله | 
لشغرى أى خلوت به وذ کرت 4 سری وبين بهذا ان رل السبی أ و مانوم | 
مقامه وهي انلوة وءن عبد لرمن بن وبان رضي الله عنه أن ال ی صل الله عله و 

فال من کشت قناع امس أنه وقبابا فلبا امب ركاملا دخل م اوم دخل ول فرق حمر وعل | 
رضي الله عهما بين المنين واصأنه الزمامكال امبر وقلا ماؤنون إن جاه از من بلك | 
وعن زرارة بن أن أو في أنه قال مضت السنه من الألفاء الراشدبن رضى الله نهم ان من | 
أغلق على امس أنه ابا أو آرخی حساباكان عليه المبر كاملا دخل بها أو لم بدخل بها ولام | 
ات شام ااستحق عليها بالمقد فبتقرر<ة ا فى البدل كا :ذا وطها اازوج وهذا لان البدل | 
فى عقود العاوضات تعرز ام من له الیدل اباستیفاه من عليه ها في الببع والابارة اذا | 


خل البائم بين المبيع والمشترى أوخلى الا جر بين الدار والتأجرف المدة بتقرر البدل وان | 


ل (ستوف وهدا لا لو علقنا شرر البدل بالاستفاء | امتنع من ذلك قصدامنه الى الاضرار | 
0 ارم ود و رت بو 
ره که زار 0 هد وم 
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لاف حق الرجعة فان ذلك من حق ازوج وهو متمکن من حقيقة الاستیفاء فاذا ۱ 
فمل فبو الذى أنطل حق نفسه ولیس من ضرورة وجوب المدة ثبوت الرجمة ألا تری 
ان بالموت تقرر المبر واعدة رليس فيه تصورالرجعة.ومطالمما بالوطء ليستعف به و حصن 
لنفسبا صفة الاحصان بسببه وذلك لاحصل بالوة اذا ثبت هذا فنقو ل حد اللوة 
الصحيحة 2 آن و ن هناك مانم عنعهمن وطثبا طبعا ولاشرعا حجٍ تى اذا كاناً حدما ما 
مس ضا۶ عم الجا وا فرمضان وه رما أوكانت هي حا لانصح الخلوة لفيام المانم 
طبما أو وفى صوم القضاء روابتان في ا أصح الرواءتين نصح الخلوة لان الذى جب 
بالفطر قضاء بوم وهو يسير کا فى صوم الال وف الروابة الاخری لا تصمالخلوة ة اعتبار" 
للقضاء بالاداء وفصوم النفل رواه شاذة ۴ أنه عنع صة الللوة عمزلة حج|ل نفل و 
ان كانث رتقاء أو قرناء لا حصل التسایم لھا نع حا لاف مذ كان الزوج بو 

او عنينا وقد ناه ولو کان سما ااه لامج ار لفيا م انم الا ان يكون االث من 
لاعس ذلك كصغير لا بقل اوه مغمی عليه أو حو ذلك وان خلا بزوجته وهناك أمته 
وكان تمد رجه الله تمالى قول ولا تصح اللو ة مخلاف ما اذا كان هناك أمتبا لاله حل له 
و دون ام مها مرجم وقال تفت انللوة وهو قول ی حنیفة ة وألى وسف رجہما 
الله أعالى لانهعتنع م من غشياما بين دی آمته طبءا وعلى هذا لو خلا زوجتیه) نصح الوم 

ا فاا والمكان الذيلا نصح الخلوة فيهان بأمنافه اطلاع غير هماعاهم غير اذنكالدار واللبت 

وما أشيه ذلك ولهذا لانصح الملوة فى ااسحد والطريق الاعظم والسطح الذى ليس على 
جوابه سترة ولعد صحة الوم اذا تصادةا على أنه لم مدخل مها لايكونا حصنین لان اللوم 
انما حمل كالاستيفاء فما هو من حکم الم قد والاحصان ليس من ذلك فى ثي فان أقرا || 
بال ماع ازمہما حم الاحصان وان أفر نه آ جدهرا صدق على نفسه دون صاحبه ولا حصن 
الحصى اذا كان لاتجامع وكذلك الجبوب والمنين فان جاءت ولد حتى لوت به النسب من 
ازوج فى انلمی والعنين يكونا حصنین لان الک شوت النسب حكم بالدخول وى 
ال ووب ذ كر فىاختلافزفر ویمقوب ریما اللهآعالى انعلى قول زفر ره الله تمالى هی 
تصير مصنةلاحکناپثبوت النسب من الزوج وء‌ند ابی بوسف رجه الله تعالى لاتصير میا 
محصنةلانهلاتصور الجاع .دوذ الا والمسي بئبوت النسب بطريق الانزالبالسحق وليس 
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ذلك من الجاع فى شى" وروت حكر الاحصان بتعلق مين الجاع والرتقاء لانحصن اجل 

لانمدام الجاع مع الرئق ولا احصان بالتماع فى النكاح الفا د لان الاحصان عبارة عن 
کال اخال فاعا صل بوطء هو ممة بل ناب فى النعمة حتي لامحصل بالوط» علك امین 
والوط؛ بالنكاح الفاسد حرام فلا بوجب الا حصان ‏ قال € واذا دخل الي بامرأنه 
أو دخل بالخنثي زوجبا فیما حصنان لاه لا حكم بكونه رحلا أو ام فابذاع بالنكاح 
|| الصحيح حقق ینیما فیثبت به حكم الاحصان لقال ولو دخل مس بام أنه السلةتم 
ارندا والعياذ بالله تمالى بطل احصانهما لان الردة حبط العمل وبلحق الرند عن لم بزل کافر" 
۹ ان الكافر الاصلى لايكون متا فالرندکذلات فان أسلدا جما لم یکونا محصنين 
الا ماع جديد بمنزلة زوجين حریین أو ذمیبن أسداو كذلك الب د مع امرأنه الامة 
۱ اذا أعتقا ل یکونا محصنین حتی ماما مد اامتق فان جامعپا فها محص_نان عدا بالمتق او 
| لماعت المرأة ان لما الليار أو تم فاذا جامعها قبل ان تختار تفس فد جامهپا مکاح یح 
أ تا كل حال بالمتق فكانا محصنين «إقال» واذا ولدت المرأة من الرجل وهماکران 
۱ اد خول فهامحصنان‌لان الولد شاهد على الدخول ينما وهو أقو ۲ من شبادة شاهدن فاذا 
كان الاحصان بثبت بشہادةشاهد ن فوت النسب أولى وهذا لانهمامكذبانفي انكارهما 
الدخول ثرعاوالکذب شرع لايمتبر انكارهقال»واذا أقرت المرأة ان زو جباقد جامعبا 
وأنكر ازوج ثم فارقبا وانتقضتعدتها حل از وجا الاول الذىكان طلقبا لا ان يصدقها 
| ويتزوجما لامها أخبرت عن مس نا وبين ر اوهو حلما لازوج الاو ولا حق‌لازوج الثآنى 
| فى ذلك فانكاره فى ذلك اک وجودا وعدما عنزلة وكذلك ان اخبره ذلك ثقة ولو 
أنكر ت الدخول بعد افرارها وقد تزوجما ازوج الأول لم تصدق في ذلك لانهامنا قضة 
ولوكان زوجبا الذى فارقبا هو الذى اقر باماع ول تقر فى ل حل لازوج الاول أن یتزوجما 
ولا یصدق الزوج الثانى عابها لاله لاحق له فى حلبا وحرمتها لازوج الاول ولا قول له 
فى ذلك أصلا ویستوی ان كان خلا بها أو لم مخل ما ألا تری انها لانصير محصنة باقرار 
ازوج الثانى أندقد جامعها اذا انکر ت هي فكذلكلا نصيرعللة لازوجالاول إقال» واذا 
قالت طلقنى زوجي او مات عني واقضت عدتى حل لخاطها انت توا ونصدفبها لان. 
ال واطرمة من حق الشرع وکل مس أمين مقبول القول فيا هو من حق الشزع انا 


۱ 
| 


[فكلفق' 


ال نول فى حق ای اذا أكذه من 4 ه الق ولاحقلاحدها فا آخبرت با 


۱ ار ول خبرها في ذلك والله أء ءل بالصواب 
موز باب نکاح النعة م 


قال > بلغنا عن رسول الله صل الله عاه وسل انه أحل المتمة ثلانة أيام من الاهس في 
غزاة غزاها اشتد على الناس فهأ المزوية * نبي عم مهأوشسيرالمتعة أنقول لاعس أنه عتم بلك 
كذامن اادة بكذا من البدل وهذا باطل عندنا جار عند مالك نأنس وهو الظاهر 
من قول ابنعباس رضى الله عنه واستدل بقولهآمالى فا استمتعتم نه منهن فا وهن آجورهن 
ولانا انفة:اعلى انه كان میاحا واطکاثابت سق حتى بظبر نسخه‌ولکن ن قد لات سخ هده 
الا باحة بالا ثار المشورة فن ذلك ماروي مد ن الحنفية عن على ن ای طالب. ری الله 
عنم أن »:ادی رسول الله صل اله عليه وس لم نادی م خيبر الا ان الله تمای ورسوله 
هيا نك م عن المتعة وم عدي ار ن دبرة 2 رضی الله عله قال أحل رول الله صلى الله 
عليه وسل اة عام لفتح ثلانة أيام له نت مع عم لى الى اب اعسرأة ومع كل واحدمنابردة 
وكان بردة عي أحسن من بردنى فخرحت اشا مها دمية عيطاء لمات تنظر الى شبانی 
والى برده وقالت هلا بردة كبردة هذا أو ۱ ارت شبابى على 
برد فبت عندها فيا أصیحت ت اذا منادی رسول الله صلل الله عليه وسل نادی الا أن الله 
تعالى ورسوله سیا نک عن المتعة فالتهى الناس عا م الاباحة المطلقة لم شت شت ف التمه قط 
انما ثبتت الاباحة مؤفتة بثلاثة أيام فلا ببق ذلك بعد مغى الايام الثلاثة حتى حتاج الى دليل 
النسخ وكان ابن مسمود رضي الله عنه ول نسختها اة الطلاق والمدة والميرات وكان مر 
رضى الله عنه شول لوک نت شدهت فااتمة ار جت وقال جار ن زد رضی الله عنه ماخرج 
اان‌عباس رطى الله عمهما من‌الدیاحتی رجع عن قوله فىالصرف والمتعة فئدتالنسخ بأشاق 
الصحاءةرضى الله عم ولا سات عااشة زط اله ءا عن ذلك فقالت ی وینک کتاب 
الله ءالىونات قولهتمالى والذين هر لفروجبم حافظونالا.بة وهذه ليست زوجة له ولا ملك 
مین له وبيانأنها ليست بزوجة ماقال فى الكتاب أنه لا برث آحدهما من صاخبه بازوجية 
اد ۷ 8 علمها الطلاق والظبار والايلاء واستکثره‌ناشواهد لذاك ف الكتاب واأراد وله 


, 2) 


فا استمتعتم همین الزوجاتفانهيناءعلى قولهان وا بأموالكم ۳۳ 5 النا کج 
ونال > 7 قال تزوجتك شرا فقاات زوجت‌ضی مك فرذا متعه ولاس شکاح علدا 
وقال زفر رجه الله تعالى هو نكاح یح لان النوقیت شرط فاسد فاز ن النكاح لا حتمل 
]| التوقيت وال اا النتكاح بل بصح الذكاح وب‌طل الشرط كاشتراط الجر 
وغيرها ۱ و طیحه أنه لو شرظ أن (طقبا مد شبر ورگ و دطل الشرط فكذا اذا 
تزوجبا شرا وحجتنا فى ذلك ماروى عن مر رضی الله تمالى عنه أنه قال لا أوتي برجل 
تزوج اصرأةالى أجل الارجته ولو آدر کته ميا رجت قبره والنی فيه أ نالدكاح لاحتمل 
التوقيت اما التوتيت فى المتعة فاذا وقتا فقد وجد مهما التنصيص على المتعة فلا ينعقد به 
النكاح وان ذ کر لفظ الدكاح وهذا لاله لا مخلو اما أن نم قد المقد موداآو في مدة 
الاول باطل فانهما لم يعقدا المقد فيا وراء المدة المذ كورة ولا مجوز اک بانمقاد المد 
| فما وراء الدة المذ كورة ولا يجوز الحكم باعقاد الم فى زمان لم يعقدافيه المقد ألا" ري 
نما لو أمنافا النکاح الى مامد شبر ‏ نه قد في الال لانهمالم یم قداه ف الال فكذلك 
هنا ولا جوز أن عمد فى المدة لان النكاح لا>تمل ذلك وهذا بين أن التوقيت لاس 
عازلة الشرظ ولكن شمدم بالتوقيت أصل المقد فى الزمان الذى لم إمقداه فيه وهذ امخلاف 
مااذا شرط أن يطلقها مد شبر لان الطلاق اطع هه فاهتراط القاطم ! لعد شپر 
لنتقطع به دليل على أ. مهما عدا المقدامؤ دا" ألا ترى أنه لو صح الشر ط هناك لا بطل 
النكاح بعد مغى شر وهنا لو صح التوقیت لم يكن سہما عقد مد مضی اوقت کا في 
الاجارة ٠‏ وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى ان ذ كرا من ن الوقت ما يم أنهما لابدیشان 
أكثر من ذلك کانة سنة أو أ كثر يكون السکاح صميحاً لان في هذا اک ند معنى 
۳ بد فان النكاح یم قد للعمر مخلاف ما اذا ذ کرامدة قد يميشان أ كثر من تلك المدة 
وعندنا الكل سواء لان اليد من شرط النکاح فالتوقیت ببطله طالت المدة أو قصرت 
واه جا وتال أل بالصواب والیه المرجع ولاب 


$o‏ باب ب الدعوی فى النكاح چم 
۱ قال € رضی الله عنه واذا ادعي الرجل نكاح امس أة وأقام ليها اة رامت ام ۱ 
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عليه ألبينة اما امه واه أناها زوج فقول 7 الرجل وین ینته صبدقته آوز تصدقه 
| لان »لك النکاح على اارا اة ازوج ولمذاكان البدل عليه لما فالزوج شت بینته ماهو حقه 
والاأخت الاخري تثبت بييتها حق ازوج وهو ملك النکاح له عليها وبينة لمر على حق 
نفسه أولى بالقبول ولان عند تمارض البيئتين لاوجه لاعمل دينة الاخت في ابات نكاحما 
فلوقبلناها انما تقبلها فى ني السکاح على اصراأة آثبت الروج نكاحبا والبيناث للائباتلاللانى 
ومني هذا ان دعوي الزوج نكاح احدى الاختين اقرار منه حرمة الاخرى عليه في 
اال واثراره موجب للفرقة فمرفنا انه لاوجه للقضاء مشکاح الاخري فبقیت تلك البينة || 
اة على الننى ولا هبر للاخرى ان لم يكن دخل ہا لان أصل نکاحبا م .ثبت ولوكان 
الزوج أقام ألبيئة ا روج أحداها ولا امرف لعينها غير ان ازوج قال عي هذه فان صبد قته 
فهي امرأنه لنصادقہما فان تصادقبمافى حقبما أقوى من البينة فان جحدت ذلك فلا نكاح 
بينه وبين واحسدة منبما لان الشبودلم بشهدوا على شی" ينه والشبادة بامجبول لانکون 
فيه ولاه اما ان تزوج احداها بذير عينبا فيكون ذلك باطلا أو تزوج احداها ینام 
نسيبا الشرود فقد یہو ا شاد ہم فاذا بطلت الشبادة لى دعوى رج ولا ت النكاح 
بدعونه ولا بين له على التى بدعي النکاح عليها عند أَبى حنيفة رجه الله تعالى لابه لا ری 
الاستخلاف في النكاح ولا .»بر عليه ان لم يكن دخل بها وكذلك لو قامت البينة لام ان 
نها ان أحد هذين الرجلين تزوجبا ولا إعرفون اما هو والرجلان شكران ذلك فهو 
باطل ولا مر على واحسد مهما فان ادعت المرأة ذلك على أحدهما فلا عين عليه في قول 
أبى <ئيفة رم ۾ الله تعالى لان دعواها دعوي الشکاح فان ادعت أنه طلقبأ فبل 
الد خوّل وان U‏ عليه لصف المبر استحلفته على نصف البر لان دعواها الآن دعوی الال 
والاستحلاف ٠شروع‏ فى دعوى الال فان نكل عن امین ازءه ذلك ولا شت الشکاح 
لان الاستحلاف كان فى الا لا في السکاح وانما شفى عند النكول عا استحلف فيه. ۱ 
خاصة كافى دعوى السرقة اذا استحلفةدكل شَفى با مال دون ل لمعم <تل> وان ات 

اختان أنه تزوجیما جیما وكل واحدة هما شم .البينة أنه تزوجبا أولا كان ذلك الى ازوج 
فامهما قال هي الاولى فمی الاولى وهی امس أنه 0 الممارضة بين البينتين قدحققت والعمل 

مهما غير ممكن طرمة بقع بين الاختين نكاحا وقد عاننا أن الثابت أحدهما وهو السانق 


)۱۵۵ ( 


مهما فاما أن یکون بان السأبق منم الي الزوج لاله أعرف الاس ما ولانه صاحب الماك 
واما أن شال تصدقه احداها مأ برجح ينها فاذا ظبر الرححان فى نة احداها ففی 
شکاحبا وابدفت : 4 4 الاخری ولامپر ما عليه ان ۳ دخل ا فان ححد ازوج ذل ككله 
وقال لم ازوج واحدة منهما أو قال تزوجنهما جيما ولا أدرى أ اما الاو فبو سواء 
وفرق ببنه وما لان العمل بالبينتين غير ممكن فلا ترجيح لاح داها فتعين التفریق 
يينه وینپما وعليه نصف المہر ہما أنكان ۸ بدخل مهما من قبل انهكان بقدر على أن ہین 
فاذا جاهل في ذلك بيرأ من المبر ومنی هذا السکلام أن نکاح احداها صميح بدليبل 
أنه لو بين اازوج أن هذه هي الاولى حکنا بصحة نكاحبا فاذا ألى أن ين كان ذلك 
منه أزلة | كتساب سيب الفرقة به و بين التي سح نكاحبا قبل الدخول فيلزمه نمف 
ااپر ولست احداها أولى من الاخرى فابذا كان نصف امبر سې ماوه ٥ن ٠‏ مراد نا رېم الله 
آمالي من قال جع فى السؤال بين فصلين وأجاب عن احدها فان هذا الجواب سما اذا قال 
تزوجنهما جیما ولاأدرى اسما الاولى آما اذا قال لم از وج واحدة مهما يطبنى أن لامجب 
عليه ثى' من الپز لان العمل بالبينتين تمذرللتءارض وهو منکر ولاجب البر الاحجة 
والاصح ان هذا جواب الفصلين لان العارضة بين الببنتین فى حي ال دون الهر 
ألا تری ان البينتين لو قاءتأ بعد موت الروج تمل مهما فى حق البر والميراث فاذا لم 
يكن نعذر العمل والمعارضة فى حكم البر وجب نصف البر فى حق الزوج ولیست 
احداها باو من الاخری فکان هما وعن أني وسف ره اله تالف الامالى قال لا 
3 نی عليه لان القضی له بالبر مما جبول وجبالة الففی له : كنم صمة القضاء وعند ند 
| ره اه تعالى أنه قال بقفی مجميع البر لان اشکاح ,رفع حجوده فیقفی كبر 
كامل لاتى صح نکاحبا ۵ قال 4 وان کان دخل بأحداهیا كان لما البر وهی امرأنه 
لترجح جانبها بالدخول فان البدنتين اذا تمارضتا على المقد تترجح احداهما بالقبض کا 
| لو ادعى رحلان تق الاك فى عبن من ع نالك بالشراء وأحدهما انض واقاما البينة كانت 
ا نة صاحب اليد أولى ولان فمل الل حول على المححة وال ماأمكن والامکان ابت ۱ 
هنا أن يل نكاح الت دخل بها سامَأ فان قال الزوج هی هی الاخيرة وتلك الاولى فرق | 
چه ویب لاقرارم رم عليه وکان فاك زا | کناب سیب اة الدخو 


سا تاسكم سر ی کح .سومج سي دي حاط مساح جح ها سس سس سم سل مس میت لت رصم مت سر سور و » 
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۱ بالتكاح الصحبح حتى بازمه لب المسي TE‏ عن ذلك وکات ال 
الاخرى اسر أنه بضاً لتصادقهما على النكاحبافرار ازوج ابا مي الاو لی قال » ولونازع 
رجلان في امرأة كل واحد منهما بدعی انها ام أنه وقیم البينة فان کانت‌فی بيت احدها 
وكان قد دخل امی امرأنه لا ان الترجيح حصل اليد عند تمارض البينتين على المقد 
ولان بمكنهه,. ن‌الدخول مها أومن تقلبا الى بينه دلیل سبق عقده ودليل التازيخ كالتصريح 
بالتاريخ الا أن قیال خر البينة نه تزوجباقبله فینثذ سقط اعتبارالدليل في مقابلة التصريح 
بالسيق فان ل تكن فى , بد أحدهما فام ہما اقام ابنة أنه ول نو احق با لان شبوده 
شېدوا سبق التاريخ فى عقده والثابت البينة كالثابت بالعانة أو باقرارالخصم وان یکن ۱ 

| هما على ذلك ببنة فاييما ا5 رت الرآة انها و ده قبل الا خر فهى ام أنه اما لان بد: ته 
تارجح باقرارها له ما يبنا فى جانب الزوج أولان البيتين لا نمارضتا وتمذر العمل ما بق 
تصادق أحد الرجلين مع المرأة على الدكاح فيئبت النكاح بنهما بتصادقہما وانم تقر نشى' 
من ذلك فرق «انهما وينما لان المعارضة والمساواة قد محققت والعمل بالبينتين غير مكن 
لان مك الل لاتحتمل الشركة ولیس أحدهما بأولى من الا خر فيبطل نكاحبما مخلاف 
ملك المين فان الاك حتمل الشركة فيجب العمل بالبيندين هناك حسب الامكان وهذا 
لان مقصود املك هو التصرف وذلك شت مع الشركة وهنا القصود استباحة الوطء 
والنسل وهذا شوت بالشركة فاذا تعذر العمل مهما وليس أحدها بأولى من الا خر سين 
البطلان فهما فان كانالم بدخلا ہا فلا مبر لما لأن نكاح واحد مهما لم شت ولان الفرقة 
ععنى من جبّها فلا مبر لما قبل الدخول وان کانا قد دخلا مها چیہا ولا دری آمهما أول 
فیلی كل واحد ممهما الاأقل مما سمی ومن مبر اأثل لان كل وا عد منبما إن تقدم نكاحه 
تأ كد المسمى بالدخول وان تأخر فلبا مبر الال بالدخول لسقوط المد بشبهة المقد غير أن 
المال بالشاك لاحب وائما يحب القدر المتيقن والمتيقن هو الاقل فلبذا كان على كل واحد 
مهما الاقل من المسمى ومن مبر امل ف قال که فان جاءت دواد ازمبما جیما وکان ولدها 
یمقلان عنه اء على قولنا أن النسب ثبت من رجلين خلاف للشافى رحمه الله تمالی وهی 
مسئلة كتاب الدعوىوير تأنه ميراث أب واحد ما نصفان لان الاب في الحقيقة أحدها 


وهو من حق الولد من ماله فيجب ميراث أب واحد وليس أحدها بأولى من الا خر | 
١ ۱‏ 


۱۰۷( 

فیکون ہما نصفین وبرث من کل واحد مهما ميراث ابن کامل عندنا وقال زفر رجه 
لله تعالى برث من کل واحد مهما نصف ميراث ان لانه ابن أحدهما فکا أن في‌جاپما 
برثانه ميراث أب واحد فكذلك فى جانبه برث مهما ميراث ابن واحد ولکنا تقول هو 
۱ ابن لكل واحد مهما کا قال مر وعلى رضى الله مال عمهما هو أنهما و یرما وهذا لأن 
البنوة لاحتمل التجزى الا أن فى جانبيما حققت الزاجمة فتثبت الناصفة وفی جانبه 
لامزاحمة فعرث من کل واحد منبما ميراث ابن کامل حتى لو انعدمت المزاحمة فى جامپما 
بأن مات أخدهما قبل الفلام آحرز اثنی من مال الفلام ميراث أب کامل وهو معني قول 
عر ول رضى الله تعالى عنهما وهو للباق من ما ولو كانت المرأة أقرت أن آحد الرجلين 
هو الزوج ازمه الولد خاصة لان نکاح المقر له قد ثبت باقرارهما ونبوت نسب الولد منه 
| باعتبار الفراش ولا معارضة بين الفراش الصحيح والفاسد فلبذا بت نسب الولد منه فان 
لم هر ذلك حتى مانت كان على کل واحد ٠:بما‏ نصف ماسمی لما من المبر وكان ميراث 
ازوج من و یا نصفين لان نعاح أحدها صحيح منتده با موت فیکون لهاميراث 
وعليه السمی لما وليس | حدها بأولى من الا خر فلذلك منصف سما الميراث والبر السمی 
وهذا لان تمذر اله_مل بالبيتتين ووجوب الاوقف اءنى المل وذلك زول وما الا 
كري انه لو کان إقامة البينة من الرجلين بهد ااوت وجب العمل مهذه الصفة فکذلك اذا 
مانت بعد اقامة الينتين وهذا لان القصود من النكاح بعد الوت اليراث وهو مال 
حتمل الشركة وفي حال الياة المقصود هو ال وهو غير محتمل لاش رك تال )ولو كت 
هي ولكن مات أحد الرجلين فان قالت المرأة ه_ذا الیت هو الاول فلبا فى ماله المبر 
والميراث فان نص_د قبا بعد موت الزوج كتصديقها في حياءه فیثبت النکاح بتهما فيتمي 

بالوت الا تری ان رجلا لو أفر شکاح امرأة فصدفته مد الوت‌کان تصدشبا صحيحاً لان 
النکاح عوت الزوج رشع الى خلف وهو المدة لقال واذا تزوجت المرأة زوجين في 
عقدة واحدة كان النكاح ' باطلا لان النكاح لاحتمل الاشتراك ولیس أحدهما اولقن 
الا خر ولا خيار لما فى ذلك لان بوت الخيار ينبني على عة السبب ولبصح السبب فيحق 
كل واحد منبما لاقتران المنافى به وکذلك لو كانت ذمية أو حربية ثم أساموا لان هذا لا 
تبه عند أحد من يمتقدملة فک أهل الملل فىذلك سواء طقال» ولو كان أحد الزوجين له 
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: أردع نسوة كان نکاح الذى لیس له نسوة 5 ۳ لا هلو اغرد نكاحالذى رم سوه : 
ج ولوافرد ذكاحالا < خرکان صرحا فاذا احتمعا صح نکاحمن! eg‏ کا حه عند الاغراد 


ومنالان انارت 1 E‏ ی ای زیت هداس 
چیع مایی لما ان کانا سمي آلف درم م وهذا على صل أبى حنيفة ره الله تعالى ظاهس 


عمرلة مالو زوج ام نين واحداهما لاحل له عبر واحد وأو وسف ومد ر مما هلمال 
شرقان بين هذه وبين تلك فيقولان الالف هنا عقابلة نما وقد سم ذلك لاذی صح 
نكاحه بكماله فاما هناك الالف مسمی بقابلة بضمین فاذا يسل له الا أحدها لايلزمه الا 
»دار حصته من البر وان كان سبي كل واحد منهما لنفسه خسیانة لم بلزم هذا الزوج الا 
خسائه لاه ماالزم الا هذا القدار ولا بازم من !ار لا قدر ما الزمه حخلاف الاول فان 
هناك کل واحد هنبما قد ھی جیع الااف عقابلة ضما فاذا سل ذلك لا حدها زمه یم 
البر قال )واا شکاح الفاسداذا کن ه»سیس ۱ نظر لا شت حرمة الصاهر قلا نالدكاح 
اغا هام مقام الوطء فى امات حرهة الم اهرة لاه توصل هه الى الوطء شرعا وذلك لا 
۱ محصل بالعقد الفاسد فلہذا لاشت به المرمة ولان النكاح الفاسد ا غير منعقد فال بب 
الفاسد لاشت الااللك اطر ام وموجب النكاح ملك ال وبين ال واطرمة منافاة فاذا 
العدم ا بات الملك الحلال بالسیب الفاسد والملك ارام بالنكاح لا يكون خلا السبب عن 
الک والاسباب الشرعية انما تعتبر لاحكامبا فكل سبب خلا عر ن الک كان لغوا واذا 
أقامت المراً ة البينة على النکاح والژوح جاحد غبت نكاحبا ول فسد جحوده لانالدكاح 
الثابت بت الا بالطلاق وود لس لطلاق فان الطلاق ' فطع لانكاح والجمحودنق 
للشکاح أصلا فلا تصبر نه قاط فلپذا فضی بالنكاح سنہما الله عم بالصدق‌والصواب 


ميا باب الغرورف المملوكة دم 
9 قال رجلتزوجاصرأة على أمها حرة فولدت لهأولادا فاذا هىمكا.ة قدأذن لما مولاها 
از وج خذت عقر ها وقيمة ولدها الافی روا الحسنءن أ حنیفةر ما الله تمالی قال 
| لانجب قيمةالولد أصلا لامها تسیی لتحصيل المرية لنفسبا وولدها وفى هذا تحصیل دض 
| مقصودهاوفی ظاهر الروابة قول هذا ان لودل الولد في كتاتها ومبدخل لانهعلق حرا 


6۱۰۹ 


فوجب‌المقر وقیمةاوادطا اوا لكر اف ور وهي بالكتابةصبارت أ حق باجزائماومنافبا أ 
ماهو دل ج زه مما مو لحا برجع الاب قیمة الولد على ای غره ان كان رجسل حر 
غره بأن زوجها نه على أا حره ة فان كانت ت المكانية هي الى غر به نه بأن زوجت شپامنه 
على آنها حرة فلا د ی لهسا عليه من قيمة الولد في قول أني بوسف رحمه الله تعالى الاول 
اما لو رجمت علیه ار رجع هو علا لك بسبب التروز فلا عون ميد 0 
رجم فقال شاان تأخذ قیمة الولد وهو قول مد رمه الله تعالى لان رجوعه علها بعد 
المتق فان ضمان الفرور عنزلة ضمان الكفالة فيتأخر الى ما يمد عتقبا والفيمة لما عليه في 
الال فكان الرجوع معي وان مات مولاها وهی مكانبة على حالما فورئه آبالولد خيرت 
بين أن تبطل الكتابة وبين أن تمضى علما لانها ان أبطلت الكتابة صارت ملوك لأب 
ولد بالميراث وا منه ولد ثابت النسب فتصير أم ولد له ققد تلقاها جيتا حر بة احداها 
مؤْجلة شیر بدل وهو الاستيلاذوالاخرى معحلةبدل وهوالكتاءةفان مض على الكتاءة 
فمتقت بالاداء فانما غتقت على ملك الولی الاول وكان ولاؤها له وان مات أب الولد قبل 
أن تؤدى عنقت وبطلت علها المكاتبة لانها عنزلة أم الولد فتعتق بموت السيد فان قيل هو 
2 رقبمها اذااختارت المغى على الكتابة و نناک نم ولكنه صار احق اناس مهاحتى لو 
أعتقبانشذعتقه فك ذلك اذا مات لان عتق أ م الولد متعلق عوت الولی شرعا على أن يمر 
المولى کالعتق لما ولانما انما اختارت لکا 1_| ف في المتق محبه الاستيلاد من اتأخر 
فاذا تعجل ذلك عوت المولى فالظاهر آنها ختار هذه الجبة فاذا عنقت سقط عنها بدل 
الكتابة إما لانفساخ العتقد برضأها أو لوقوع الاستغناء لما ع نأداء البدل وهو بمنزلة مالو 
وهب شا الکانبة ومعنی هذا أن حق الستواد فنها الى مونه‌فبالوت ير مسقطاً حفه 
فکانه ابرأها عن بدل الكتاة والوارث اذا كان واحدا فابر اء المكاتب عن المكانبة بسح 
ابراؤه ولعتق ولمذالوکان معه شرىك فى الراك س د فی مکا ہا على الها لان اراء 
ايد الوارين عن تصيبه من بدل الكتابة لاوجب عتق شي ثی" مها واعا جعلناه كالمبرى* 
لتعتق فاذا كانت لاتمتق هتالم يكن مبرثاً ولانه لم یسم لما لتق عجان فى المال فبقيتعلى 
اختيارها الاول وهو المفى على الكتابة فاب ذا سعت فى مکاتنها وكان الولاء لول اذا | 
| أدت ألا رى ان المكاتب اذا ورنه رجلان فاعتقنه أحدهما كان عتقه باطلا ولوكانت | 
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۳ حين وركها رجلان اختارت ان تکون أم ولد دطات الكتاءة وت ات الولد 
|| نصف‌قیمنها لشريكه لان حكم الاستيلاد 6 ” ثبت فى اصیبه ەت فی میب الريك ارس 
لانه لاحتمل التجزى فصار هومتملكا نصيب شربكه دضمان‌القيمة وضمان اللات لاختاف 
بالبسار والاعسار تال أمة مرت رجلين من نفسبا فتزوجاها على الها حرة فولدت ما 
أولادام ملکاها بوجه من الوجوهكانت آم ولد لما لاما ملكاها ولکل واحدمنهما ولد 
ات النسب منها وان ملکپا أحدهما فبي أم ولد له ذا المنى وهذالان تسب الولد لا 
ثبت لشسببة النکاح كان هذا عنزلة الاستبلاد إمد الماك فى ثبوت حق اولد في حقيقة 
الحرية فكذلك في ثثبوت حقها في أمية الواد لان حقها بع ملق الولد فانكانت قد ولدت 
عند المولى أولادا نمد ذلك فلكبا أحدهما مع أولادها کان أولادها من غيزه ارقاء لان 
ثبوت‌حق أمية الولد فما مدماعلکپا الستولد فان حق الرية >فيقةالحرءةفى اس_تدعاله 
ملك ال وقد انفصل الاولاد قبل ثبوت الق فما فلا يسرى ذلك الق الهم قال » 
واذا غت الامة رجلا من نفسبا وأخبرته انها أمة لهذا الرجل فاشتراها منه فولدت له 
أولادا ثم استحقها رج لأ خذها وعقرها وقيمة ولدها كان لاب الولد ان برجم بالمُنوقيمة 
الولد على الذى باعه لان سیب الغرور مباشرة البيع وانما كان ذلك من الباثم ومتى ملكا 
۱ الفرور بمد ذلك فبى أم ولد ثبوت اسب الولد منه والله أعلم الصواب 
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(تال > رضى الله عنه ولال للرجل أن تجمع بين أ کار من أ ربع نسوة بالنكاح الا 
على قول الروافض فاهم مجوزون الجم بين نسع نسوة لظاهس قوله مال مئی وثلاث 
ورباع والواو للجمع فاذا جعت بين هذه الاعدادکان اولان رول الله ص -لى الله ۱ 
عليه وسل جع بين نسم نسوة وهو قدوة ال مه صل الله عليه وسل فا يجوز له يجوز لامته 
وححتنا فى ذلك قوله لغالی مثنى وثلاث ورباع والمراد أحد هذه الاعداء قال الفراء رمه 
الله تعالى لاوجه لجل هذا على المع أن البارة عن النسع بهذا اللفظ من الى فى اكلام 
والدليل عليه قوله تمالى أولى أجنحة مثني وثلاث وربا والراد أحد هذه الاعداد وقدینا 
أن رسول الله ات کم ها ات مت و 
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فضية النبوة فان بزيادة الفضيلة بزداد ال ا بين الاحرار واللماليك ول قل عن آحدا 
فى حياة رسول الله صل الله عليه وسل ولا بمده الي بومنا هذا أنه جع بين أ كثر من آرم ۱ 
نسوة نکاحا وف قوله صلى الله وطیه وسل يتزوج العبد تين ويطلق نطليقتين مايدل عل | 
آن ار لایتژوج أ كثر من آرم لان حال المملوك على اانصف من حال الر وله أن 
بشسرى على الاردع مابداله من السراری ماخلا امرأة ذات رحم حرم منهامن نسب أو 
رضاع دی مار بن يأسر رضى ال تمایعنهماحرماّ تعالى من طراثر شتا الا وقدحرم 
من الاماء مثليالا رجل تحجمعهن رند به العدد اذ التسرى غير حصور مدد لان النكاح 
انما كان حصورا !مد لوجوب العدل والآسوبة بيذرن في الفسم وعند حكثرة المدديمجز 
]| عن ذلك وف الاماء لابازمهالتسوية نونف القسم ہڈا لایکون محصورا بالمدد واليهأشار 
الله تعالى فى قول تعالى فان خفن ألا تمدلوا فواحدة أو ماملكت أعانكم فاماسا ثرأسياب 
اطرمة كالرضاع والمصاهرة والحرمية لاتختاف بالمنكوحة والمماوكة ف قال » رجل تزوج 
آرم نسوة بالكوفة ثم طلق احداهن يفير عينها کہ م تزوج مكية ثم طلق احدى نساله 
ثم زوج بالطائف و مات ول دخل واحدة منین فنقول المقود کلپا قد صحت‌منه 
لاله انما زوج المكية يمد ماطلق احدى الكوفيات قبل الدخول فين تزوجهالم يكن فى 
نكاحه الائلاث نسوة فان قيل الس ان الطلاق ام محمل كلمتعاق خطر البيان فينبنى ان 
لا بسح نكاحالمكية فإفانا» هذا فى حو لحل لوجود النكير فاحل فاما في‌جانب المطلق 
لا اهام لانه متمين فى نفسه وحكرالمدد ہنی على العدد فى جانيه وهو يعم انه تزوجالكية 
ولاس فى نحكاحه الاثلاث نسوة ثم تزوج الطافية وليس فى .نكاحه الا ثلاث نسوة 
ثم السثلة تشتمل على حكم البر والميراث والعدة أما بيان حكر المبر أن للطائفية مبرا كاملا 
لان نكاحبا قد صح ول حدث بعد نکاحبا طلاق فيتقرر مبرها بالوت وللمكية سبعة 
مان امبر لانهبمد ما تزوجبا بلاق احدى نسائه الاریم قبل الدخول وذلك مسقط نصف | 
مبر الشل متردد ينها وبين ثلاث من الکوفیات فیتوزع النقصان عليين أرباعافيصيبها 
تقصان نصف ریم صداق وذلك من صداق فبق لها سبعة أثمان صداق وأما الكوفيات 
| فلین ثلانة أصدقة ومن صداق یهن سواء لاله حين طلق احداهن آولا فقدسقط بهذا 
الطلاق نصف مبر ومن الطلاق الا آصایین أيضاً نقصان ثلانة أرباع نصغ مبر وذلك 


— 
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لا مان مر وف لاسرد أصدقة فاذا : مت نا ن ذلك صرق نصف ا 
ثلانةأئمان صداق لق لابه أصدقة ون صداق وحاشن في و فيقسم نون بالسوءة 
اریاعاوآما البراث فلاطا فة رم م-براث النساء نا كان أو 7 لامها احدي تساه بقین 
وللمكية ردم ماق لان الباق وهو ثلانة آرباع ميراث النساء لازا ما فيه الا ثلاث من 

الكوفيات وحاهن ¿ فيه سواء با ربع ذلك والباق بين الكوفيات بالسوية لاستو تواء حاللهن 

فى ذلك وعلى كل واحدة مهن عدة التوفي عنها زوجبا ما فى حق الطائفية فللتيقن باساه 
نكاحبا با موت وف حق البواق لا<مال ذلك والعدة حتاط لامجامپا ةل ولو کان دد 
ماتزوج الطائفية طلق احدی فسان مات ف فتقول أما .أن حكر المبر ان للطائفية هنا سبعة 
تمان برهالانه طلق احدى نساهه مد مانزوجبا فاتفص به نصف صداق وائما يصيبها 


من ذلك النقصان الرم فيق لهأسبعة امان صداق وللمكية ستة آمان مبر وردع تمن مپرلا ن 
من التقصان الماصل بالنطليقة الاخيرة انما يصيبها رلم ثلانة أرباع نصف صداق فان هذا 
النقصان ندور ينها وبينثلاث من الكوفيات ودلع ئلا أرباع النصف يكوذثلانةأرباع ۱ 
تمن الصداق فقد أصامبابااتطل م ة ألثانية نقصان عن‌صداق | قلنا وبالتطليقةالثالثة ثلانةار باع 
تمن فبق لما ستةآمان دیع تمن فاذا جمت ذلك كان مهرد وتمن مهرورم تمن مبر صداق 
ولا کوفیات مبران وستة آغان وثلاثة رباع نمنصداق لاله انتقص من مبورهن الطلاق 
الاول نصف صداق وبالطلا قالثاتى ثلا أثمان صداق و بالطلاق‌ااثالث عنان ورم تمن فاذا 
جمت ذل كکان مها ومن مبرورنعن پرفاذا تقصت ذلك من أرمة مور لق مپران وستة 
أئمان وثلاية أد باع تمن وق حم اأيراث والمدة هذا والاول ف التخريج سواء وةل واذا 
زوج امرأة فى عقدة وام أتين ف عقدة وثلاثا فى عقدة ولايعم أبتين ع الا ولىفأماالواحدة 
دعا حيخ يقين لان السحیح من العقدين الا خرن أحدها ونكاح الواحدة سبح ۱ 
تقدمأو تأ خر والقول فول الزوجج في اثلاث والثنتين أ تبن قال هي الاولى لان نكاح أحد 
الفر مب صميح وهو السابق واازوج هو الذى يعرف ذلك لاه باشر المقود فيعرف | 
السانق الأ خر ولانه صاحب ملك فاه بان محل ملکه ولان حقوق النکاح تب 
عليه فاليه بان من پستوجب ای عليه وأى الفريقين مات والزوج حي > فقال هن الأولى 
ورہن وأععلى مبورهن وفرق , ينه وبين الا واخرلان حق البيان الاب تله لايبطل عوتین 
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فان اموت منه للنکاح مقرر لاحکامه وان كان دخل بهن كلبن ثم قال فى عته أو عند 
مونه لاحد الفريقين هؤلاء الاول فو الا ول‌وفرق بنه وبين الا واخر ولكل واحدة 
من مہر مثلبا وما ی لما لدخوله جا حم نكاح فاسد وص اده هذا الفصل ان 
خوله بهن لایر في البيان اذالم یمم من دخل بها أولا لان حال الفرقين فى ذلك سواء 
وان ال ازوج لا آدری: هن الا ول حجبعبن الا عن الواحدة لانه اءا ل ينه وبين 
من صح نکاحبا منپن وذكاح الواحدة صحيح فيخل نه وینها وم قن من صح نكاحه 
من الفرتقین الا خرین فيكونحجوبا عنهن عير على ان ین الا ول من الا خر فان مات 
ابل ان بين فن المسئلة بیان حكم الميراث والمهر والعدة أما بيان حكم الهر ان الواح دة 
مامي لما من المبر بكاله لان نکاحبا صحیح يتين ولثلاث مبر ونصف بهن ولاثنتيز 
تن و ی مه | 
المسائل اعتبار اجلة والتخ ريم على ذلاه 

نكاح العلاث وا قل مان بران بان يكون الساتق e‏ ۱ شت | 
في حال دون حال فيتنصف فكان لمن مبران ونصف ثم لاخصومة لاثنتين فى .لزيادة على 
مپرن تبن ذلك ثلاث رعو صف مبر یی ميان استوت يه ا رین قتکان 
7 ہما نصفين فيحص ل للثلاث مبر ونصف وللثنتينمبر واحد وأصل مد رجه الله تعالى في 
ذلك اعتبار الاحوالفى حق كل فريق على حدة فيقول اما اثلاث فان صح نكاحبن فلبن 
ثلانة مبور وان لم بسح فلائی" من فلبن نصف ذلك وهو مبر ونصف وأما الثثى فان صح 
نكاحهما فلیمامپران‌وان | نصح فلاثى' ما فلبمانصف ذلك ونكاحهما يصح فى حال دون 
حال فلبمأ مبر واحد وأماحكر اليراث فتقوللاواحدة سبعة أسرم من رة وعشرين من 
ميرا ثالنساء رما كان اوغا لان نكاحها صرح على کل حالفان صح نكاحها مع اثلاث فلا | 
ربعءيراث النساءوان صح مع ااثنتينفلبائلث والريع بيقين وما زادعليه الى تام الثلث شيت | 
فى حال دون حال فیتنصف الى حساب له ثلث ورع وذلك انا عشر م بتنصف | 
السبم الزائد على الردم الى ام الثلث فيتكسر بالانصاف فيضعف بیدا 
وعشرين فان صصح ام اثلاث قباست س آرية وعشر بن وان صح نکاحبا م | 
تن تردق سین یت در رک اسر 
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وعشرینو ما ی وهو سبعة عشر سما بين الفرشين الآخرين نصفين فى قول ألى حنيفة | 
رجه الله ای رف تول ای وسف ود رحبا الله الى لاءثى من ذلك اة أس سم | 
ولاثلاث اة ة موجه توطیا آن اسم از ثد على نة عشر لا منازعة فيه امن لاه ان 
صح E E‏ ثاثا ابر اث ستة عشر ٠ن e‏ .4 وعشر ۲ ان ينب ذلك الهم اثلاث وقد 
استوت منازعة افر شین فى ستة عشر ف کان نما نم غین أو يعتبر حال كل فربق فة ول || 
ان صح نكاح اثلاث فلن لا یه ارباع اابراث اة عشر وان ‌ بسح فلا ثى' هن فلبن 
اف ذلك وهو لسمة وان و ذكاح المثني فلبما ثاثا أأيراث سنه عشر وان لصح فلا 
ی ) فل امف ذلاك عانة وأو حنبفة رحمه الله الى ول ما دق من ميراث النساء عد 
ماأخذت الو احدة نصيبما عتزلة جیع ميراث النساء أن لولم نكن الواحدة أصلاولو انکن 
ا| الواحدة أصلا كان جيم ميراث النساء بين الفر ین نصفين فكذلك مات وهذا لان علة 
الاستحقاق فى حق الفرقين سواء فان كل واحد منهما مستحق اذا كان ساا حروم اذا 
كان مسپوقا وفوطیا انا لمث یلا دهان السیم الواحد فاعا لادعیان ذلك سار استحقاق 
۱ الواحدة لذلاك السرم فاماددون استحقاقہمافہما بدعیان جميع الميراث وقد خرح ذلك ل 
من‌آن يكون ٠س‏ تحقا لاواحدة فكان دعواها ودعوى الثلاث فى استحقاق ما افرغ من | 
استحقاق الواحدة فلپذا قم بين الفرشین نصغين « قال » وعلین ء-دة التوفی 
"عون آزواجین احتياطاً | قلنا وان کان قد دخل من کلبن ولا !»رف الاول وال" خر فلل 
الثلاث والثنتين عدةالوفاة والمرض جیها على مءنى ان كل واحدة آمند أرعة آشپر وعشرا ۱ 
كمل فى ذلك ثلاث حيض لانمن وجه عبن عدة الوفاة وهو مااذااصح نكاحبن 
ومن وجه ا+ يض وهو ما اذا فسد ذكاحين فتحب المدة با ميض لاجل الدخول فيجمع 
هما احتماطا فأما عل الواحدة عدة اأتوفي عنها زوجبا لاحيض ف ذلك لان نكاحبا 
یح یقین ثم ان كان مبر مشل كل واحدة من الثلاث والثنتين أفل من المسمى فبا ۳0 
«ثلبا ونصف الفضل الى تام اأسعى لان فى وجوب الاقل وهو مير ال اما بالمقد أو | 
لد خول ین وما زاد عليه الى تمام السمی تحقه كل واحدة ان صح نكاحبا وتكاحباأ 
يمح فيال دون حال فابذا کان لكل واحدة نمف ذلك فان كان ازوج نها يالجامعامرأة | 
مهنأ وطاقبا أوظاهرمها كان هذا افرارا منه نا ومن مما الاولى لان البيان نارة بحسل 


۱ ائنتین ول دخل دی م بن فا واب على ما تقدم أبضا لان الم حبح نكاح أحد الفريقين 


1 ميراث النساء ول ڪل حر یل لصف مالقى م من اابراث لاستواء حال 0 ذلك فان 


کات احدی از ها 9 أمة فن کا<ما فأسد ةين لا قلنا فان مات ازوج قبل ان بدخل من 


ارباع ميراث النساء لان الصحيح م محبن نكاح الواحدة من المنفردتين سا أ ارا 


(٩۷6 ( 


بالتصر يمح ونارة بالدلیل فاتداءه على الظهار والطلاق فى احداهن بان منه ان نكاحبا حیح 
لان ماباشره من التصرف مختص باانكاح الصحیح وكذلك ان جأمع لان فمل ١‏ 

ول على الصحة وال ماأمكن وانما_بکوز وطؤه اياها حلالا اذاكانصح نكاحرا اکان 
هذا عنزلة ايان مزه ان الاق عقدها 0 قال » وان کانت احدى اثلاث آم احمدى 


وهو ااسابق منیما وفى هذا لت ق الخال بين ان يكون ينما محرمية أولم يكن تالک 
ولو كان مع الثلاث أءة كان نكاح الامة فاسدا على كل حال لاله ان تقدمهذا النقد فنكاح 
ار مهذا لتقد صحیح وءتى صح نکاح الراثر بطل و نكاح الاءة الضمومه الهن وان 
تأخر تكاحون فرو فاسد ول ذاكان نکاح الامة فاسدا على كل حال « قال» وكذلك لو 


وقبل ان سين الاولى مهن واحدى ااثلاث أءة واحدى الثنتينأءة نكاح الامتين فاسد 
واکاح اطراتر کاہن جات آما فساد نکاح الامتین لما قلنا وعند فساد نکاحها اطرابر آرم 
فيحوز ذكاحرن اأتقسدم 8 المتأخر في ذلك سو اء وان كانت احدى الثلاث أمة والثنتان 
حرنان وقد يزوج الواحدة ار ة لین يعم ذلك فنكاح الامة فاسد للمنا انه تزوجبها على 
حرة ونكاح الاءة على اللرة فاسد ولاحرة اانفردة المبر وثاث ميراث النساء لان نكاحبا 
صحیح ةين واعا بز احمها فى الميراث اص أ نان اما النفر دنان أواللتان كانتامع الامة فلبا ناث 


كل فريق ان قدم نكاحها استحق ذلك وان تأخر لا ویکون للفرةين مهران 0 
سواء لاستواء حال الفر شين فى استحقاق المهر بن على مافلنا ف قال که وا کات إحد 

ال تين أمة والثلاث ار ولا بعلم ای النساء” زوج أولا فنکاح الامة فاسد للتيقن 0 
الى المرة واأیراث دين الرائر اجس على اراسة أس سم للثلاث من ذلك سهم ونصف 
وللمنفردتین سپمان ونصف وهذا فى اک أم كرجل ' زوج ثلانا في عقدة وواحدة فى 
عقدة وواحدة فى عقدة ولا دری ۳ 1 بل هی تلك المس_ثلة «مينها ووجه التخريج 
ان الثلاث ان صح ن کاحمن بان دم اوكان لعد الواحدة م رت النفردتين فلبن اة 


لحطف 


وان ۾ بح فلا ثی" لذن بان كان تكاجبن هد نکاح النفرد تين فلهن نصف تلانة ارباع 
لليراث وذلك سیم ونصف من أرة وما بق بين لفردتین لاستواء اا ولانهما 
(ستحقان جميع المعراث ف حال وهو ان کون ن کاحها سااً واأر والرلع في حال وهو ان 

بکون نكاح الد لاث سام فالريع یا قان وهو سیم دن ن أردة وثلانة شت في حال 
دون حال فیتنمف فلمب ذا كان میا سہمان و صف م ن ارمة وحاذيا في استحقاق ذلك 
سواء فيكون شهما تصفین وللثلاث مبر واصف لانه ان صح نكا<هن فلبن لاله مپور 
وان لم نصح فلا ثى' لذن فابن نصف ذلك وهو مبر ونصف ولامتفرددین مبر ولصف 
لان نكاح إ إحداها میج بقین‌شدم اوا فيتيةنلها ٤هر‏ والاخرى ان صح نکاحهافلا 
“مر وان | اصح فلا ثی * ها فتتمف مپرها ولیت احداها ول ن الاخری‌شی" ۳ 
۱ اجتمع ليا وهو مبر ونصف هما نصغان « قال» واذا , زوج واحدة فى عقدة وتنتينى 
۱ عقدة وثلاناق. عقدة وارلا فى عقدة ثم مات ولا عرف اشن أول فنقول ميراث النساء 
ر ماکان أو مت نا بين الثنتين والثلاث و لارع 1 ثلانا لانالیراث انما توزع على الاحوال 
والاحوال ثلانة ةين إما أن لصح نكاح الارم أو نكاح العلاث مع الواحدة أو نكاح 
الثنتين مع الواحدة ولیس هنا حالة رالمة وباعتبار الاحوال كل فريق فى استحةاق الميراث 
دساو لافر قون الآخرين على معنى أنهان تقدم نكاحه استحق الميراث والا فلا فابذا كان 
البراث سن آئلانا لا زاحمة لاواحدة مع الادردع فى الثلث الذى صار له ن لان نكاحبا 
لا جوز ز ممن واغا آخذن ما أخذن باعتبار جواز نکاحین ولکما ندخل مع الثلاث فا حذ 
كن ما أصامون لاہن انما آخذن‌ماآخذن باعتبار جواز نکاحبن‌و نکاح الواحدةمجوز معن 
الا أن فى نكاح الواحدة ترددا فانه اما أن يجوز مع الشلاث أو مع الثنتين فان جاز مع 
اثلاث كان مارم مافى بدي اثلاث وان جاز مع الثنتين لم يكن لما شى “ماف دی 
الثلاث فتا خذ ممافي دی‌اثلاث نصف ار 0 وهوالهن والباقي بين ااثلاثا لاام ندخل 
مع الثنتين فتأخذ سدس ما فی بديهما لانهما اذا باعتبار حواز نکاحهما ونکاح الواحدة 
مجوزمع نكاحهما فا نکانجو از نكاحهاممهما كان لما ثلث ماف ادما وان کان مع الا 
ل .يكن فاشی ماق ادما فل ذا تاخذ منبما لصف الثلث وهو سدس مافي ابدهما || 
والباقي بنابما نصفان وأماحكم المبرفنقول علىةول أبي بوسف ره الله تعالى لمن لامور 


71۷) 


ونصف مر لاله ان جاز نكاح الاريع فار دة مبور وان جاز نكاح الثلاث مع الو احدة | 
فكذلك وان كان جاز نكاح الثنتين مع الواحدة ة فلبن ثلاثة مبور فثلانة مور من قن 
والپرالراع : شت في حالينولا ثبت فی‌حال ولكن أحوال الاصابة حالةواحدة فكانه بت 
۱ في حال دون حال فيتنصف فلپذا كان لحن ثلاثة مپور ونصف مبر فاما نصف مپر ه من 


ذلك فللاريم لا یه أرباعه ولائلاث ره لا به لاه داز عة لاثنتين ف مدا الصيف والارنع 


| بدعین ذلك لا فسین والثلاث بدعين ذلك بانضمام الواحدة الهن وانضمام الواحدة الهن 
فىحال دون ل حال فباعتبار الحالين يكون اثلاث نصف نصف هذا وهو ارم ولارع 
اة أرباع فاما دون و اند فلارم ماه سدسان ونصف سدس وللثلاث سدسان ونصف 
سدس ولاثنتين سدس لان انثلاث والار لع بدعين هذا البر لانفشسون و الثنتان لاندعیان 
ذلك الا بانضیام الواحدة الما تاو الواحدة ال ما ف حال دون حال في حالة الا نضیام 
ذيا ثلث ذلك وف غير حالة الانضام لاد ی ۵) فلبما نمف الثلث وهو السدس وااباقوهو 
خسة أسداس استوت فيه منازعة الثلاث والأرم فكان سہما نصفين لكل فريق 
سدسان ولف شش وان اران فقد استوت فى ذلك منازعة الفرق الثلاث فکان 
ہن انلا لكل فربق لا مهر فأما الارم نقد اصابین صة ثلا مرر وصرة س_دسان 
ولصف سدس وصمرة اة أ رباع النصف یجنم ذاك كله وسم ينين بالسوبة اذلامزاحمة 
للواحدة معبن واما الثلاث فقد أصاءين صة كن مبر وصرة سدسان ونصف سدس |[ 
وصرة ثلثا مبر فيجمع ذل كله م الواحدة از * عن جنيع ذلك لابه ان صح نكاحبا معبن 
فلبا ريع ذلك وان لم يصح فلائی الما فتأخذ من ذلك والباتي بين اثلاث لس وه واماالئنتان 
فامهما اصامهما مرة نامر وة مدن قير قدعل الراعدة فبا وتاخد سدس ماف | 
أندمهما لانه ان جاز نکاحپا معبما فلبا ثاث ذلك والافلاثی" لها فتأخذ نصف الثلث وهو 
السدس ثم الباق ينها نصفان واذا أردت تصحیح المساب فالطريق فيه ضرب هذا 
| المخارج بعضبافى بعض وهوواضح لايشتغل به للتحرز عن التطويل وعلى قول مدره الله 
۱ ا لایر وثلث مبر ولاثلاث مبر وللانین شا مبر وللواحدة لصف مر خملة ذلك 
ای اة مبورونصف کا هو قولأبى نوسف رجه الله تمالى ووجه التخریجع انال حوال 
| لا فیجب باكر حالة فيقول 2 لارم بسح و يمح ف-الولایسیق حالين فان نت 


۱ اشلطةة 


تکاحجن فلبن رم بر وان لصح فلا ثى' دن وا و رال مان حوال‌فلپن ثلث ذلك 
|| وهو مبر وئك مبر هن بالسوية والثلاث ان‌صح نكاحون فلبن ثلائه مبور وان لم نصح 
فلا ثني' هن ونکاحین لصح ف حال ولايصح في حالين فلبن ثلث ذلك وهو مهر واحد 
والثنتان ان صح تكاحبمافلم. امبر انو نكاحهما حف حال دون حالين فلبمائلث ذلك وذلك 
ثانا مبر والواحدة لصح نكاحبا فى حالين اما مع اثلاث أومع تین ولا يصح نكاحباق 
حال و هومااذا تقد م نکاح الارم لكن أحوال الاصاءة عالة واحدة فکان نكاحبا يصح ف 
جال دون حال فکان للها نصف المبر وعلى کل واحدقسون ن مدة المتوفى عنها زوجها اححتياطا 
«قال» فان كانت احدى الارنع أمةوالسئلة محاشا فنکاح اد مه فاسد بيقين لانضماءها ال 
المرائر ولاحظ لها من ن البر ولا من الميراث ونكاح المنفردة هنا صمح على كل حال لان 
لانیف الحاصل ثلاث وئلاث واطتان وواحدة فيتيةن لصحة تويك امعان ين 
أو مع احدالفريقين من الثلاث م . مان جم المران على تول أبى وسف‌رجه الله تعالى لحن 
لاله مپور ونصف لا بنا ان كثر مان أريعة مبور وأفل مالين ثلاثة مپور فيتوزع البر 
الرايعم نصفين ثم للمنفردة من هذه ابلة مب رکامل لاناتيقنا نصحة نکاحبا بق مپران 
واصف فأما نصف بر من ذلك لامنازعة فيه لاثنتين وكل فريق من الثلاث بدعين 
ذلاك فيكون بين الفر شین نصفين لت مبران استوت فمما منازعة الفرق الثلاية فکان 
بينرن أثلاثا لكل فريق ثلثا مبر فأما على قول مد فلاواحدة مر كامل لا قلنا ولكل فریق 
من الثلاث مبر واحد لان نكاح كل فريق بسح في حال ولا بسح في حالین وفى حالة 
الصحة لمن ثلائةمبور وأحوال الحرمان أحوال فکان لكل فريقثلث ذلك وهو مپر واحد 
ونکاح الثنتين بصح في حال ولا بسح فى حالين وى حالة الصحة لما مبران فلبما ثلث 
ذلك وهو لا مبر وميراث النساء بينبن لاواحدة من ذللك سبعة من أردمة وعشرين 
لان نكاحبا حیح ببقين فان صح مع الثنتدين فلبا ثلث الميراث ثمانية من أرلمة وعشرين 
وان صح مع الشلاث فلباريم اليراث ستة من أرلمة وعشربنفقدر ستة شین وما زاد على || 
ذلك شبت في حال دون حال فلبذا كان لما سبعة ولا قال‌ستة لها فى حالین أن بسح ۱ 
نکاحپامع هؤلاء اثلاث أو مع الفريق الآخرفكان نی أ تعتبر الالتان فى حقبا لا ہما 
حالتا حرمان الزيادة وهذا لانه لا فرق فى حقبا نان أن یکون صحة * نكاحبامع هذا 


الذريق 


)2 
| | الفريق أومع الفريق الا خر واعتبار الاحوال لاتفاوت و اذالم يكن فى حقبا تفاوت‌فی | ۱ 
۱ هاتين الاين فما <الة واحدة ۋال ¢ ولم واحد من البأقىوهوسبعة عشر بين الثلاث 
۱ نصفان لان الثنتينلامدعيان أ كثر م ن ای اابراث وما لق وهو ستة عشر ينبن اثلانا | 
| لاستواء حاطمن في استحقاق ذلك ولکن هذا المواب على قو لأنى بوسف ود رما 
الله تعالى فاما على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى الباق بعد نصيب الواحسدة كله مقسوم 


بين الفرق أثلانا لاستواء حالمن في استحة ق ماشرغمن خق الواحدة وقد قدم بيان 
نظائره طقال که ولوکان طلق تین من سا م مات قبل ان سين والمسئلة حالما كان هن 
مپران‌ونصف لاه قد سقط لطلاق ااثنتين قبل الدخول مر واحد وقد كان الثابت لمن 
قبل الطلاق ثلانةمپور ونصغا فاذا سقط مب ركانالباقي مهرين ونصفافاما لواحدة فأ کثر 
مایکون ها رلم ثلانة مهور بان کان‌صح نكاحها مع الثلاث ووجب أردمة مبودثم سقط. 
مپر بالطلاق لق ثلانة ,ور مارم ذلك وأقل مابکون لها ثلث مپربن بان یکون احا 
صح مع الثنتين فكافالواجبثلانة مبورسةط مبر بالطلا قوق مبرازفلبائلث ذلك وذلك 
ثلثا مبر فقدرثايي مبر لحا ةين وما زاد على ذلك الى عا م ثلاثة ارباع مپر وذلك نصف 
سد س مبر بت فى حالدون حال فيتنصف فيكون لا نامر وديم سدس‌مپرومانق کون 
بين الفرق الثلانة أثلانا لاستواء حامن فى دءوى ذلك والیراث على ماوص_فنا في المسئلة ۱ 
]| الاولی قال الا کر رحمهالله تعالى هذا الجواب لیس لسديد فى حكم المپرعی مذ هب الى بوسف | 
رجه الله تعالى وم سین المواب الصواب على قول أنى بوسف رجه الله تمالى ولكن بيان | 
ذلك على مذهبه ان قول ل كان الواجب من مون ونصفا فاما نصف مر من ذلك | 
تأخذه الواحدة لان الثنتين لا بدعيان ذلك أصلا والثلاث انما بدعين ذلك بالواحدة فان 
بدون الواحدة فلاندعين شيئا من ذلك فكانت الواحدة .ذلك أولى من يدعي الاستحقاق 
مهأ فلپذا تأخذ الواحدة لصف مبر نی مبران فاما نص مبر من ذلك فالشلاث بدعين 
ذلك بأفسبن واأثتى بدعبان ذلك بالواحدة والواحدة تون البق ف ال دون حال 
فكان سدس هذا النصفلامثتى ولكل فردق من الثلاث سدسان ونصف سد سبق مر 
ونصف استوت منازعة الفرق الثلاث فيه فكان يهن انلانا فقد أصاب الثنتين صرة صف 
مر وصة سدس انف فلك سبعة من اتی مشر وب کل فرق من شلات مر ۱ 


)۱۷۰( 


لصف مر وصرة سهمان ونصف سدس من ستة من الاصف الا "خر فذلای عاسة ونصف 


ثم الواحدة انكان يصمح نكاحبا » مع الثنتين فلبا ثلا مور وقد وسل الها نمف سیر 
|| الى ا م حقبا سدس مبر ونكاحها ع وا مرن نع مهما لن 
سدسم ہر ثم جی* لی کل فریتی من الثلاث فان صح نابا مع کل فريق من فلا قلا 
تلانة ارباع مبر وقد وصل الا نضف مبر بق الى تمام حقبا سدس ونصف سدس فأ خذ 
من كل فريق ثاث ذلك فيجتمع لما تا مبر وثلث سدس مبر وما بق فى بد كل فريق 
مقسوم ينهم بالسوية قال واذا زوج الرجل اصرأة وافتپا فى عقد متفرقة ثم مات ولا 
لین أول فلبن م روات ان سس نکاح الواحدة وهی السانقة مهن آیپن‌کانت 
ثم عند أبى حنيفة رحمه الله تال نمف هذا البر للام ونصفه للبنتین هما نصفان 
و کذلك البراث نصفه للام ونصفه لبنتین ہما تصفان وعلى قول أبى وسف 
ومد ر ہما الله تعالى اابر والميراث نین أثلانا تیا واضح فان وه 
مشل <حه ة صاحبتها على ممنى أنه ان مد م نكاحبا استحقت ت ذلك وان تأخر فلا شی 
والساواة فى سبب الاستحقاق وجب 1 اة فى الاستحقاق ألا ری آمبن لو كن اصرأة 
| وأمبا وانها أو امرأة وأمها وأخت أمبا كان الميراث والبر بيهن أثلانا فأما أو حنیفة 
ره الله له فى المسثلة طرقان أشار فى الكتاب الى آحسدهما فقال من قبل أنه لاشت 
ننکاح احدى البنتين بقن وممنى هذا أنا یقنا بطلان نكاح احدى البنتين وان الم 
لابزاجرپا الا احدی البنتين فلبذا كان لها نف المبر ونصف اليراث وقد استوى فى 
النصف الا خر حال البنتين لاله ليست احداهما تین جبة البطلان فى نکاحبا بأولى من 
الأخرى فلب ذا كان ینبم نصفين وطريق آخر أن سبب بطلان النتكاح فى حق الام 
واحد وهوالساهرة لاله سواء تزوج الكبرى من البنتين أولا أ والصغرى فقد حرمت 
الام بالمصاهرة فأما السبب فى حق كل واحد من البنتين ختلف لأ ن فساد نكاحها صرة 
فى املع بين الاختين وصة ة باع بين الام والبنت واحدها غير الا خر فوجب اعتبار 
الثنتين فى حق كل واحدة منهما والتوزع على أسباب الحرهة فاذا كان سبب الحرمةفى<ق 
الأم واحداوق حق البنتين متمددا يكن ینپا وبين كل واحدة منبما مساواة فىالحرمان 
|| بل حالما أحسن فكان لما ضعف مالكل واحدة منهما فأما ما استشبدا به فقدقيل الكل 


شفنگ 


على الاختلاف وقد يستشيد تمد رهه الله تعالى بالمذتاف عل تلف EIS‏ 
قبل انه لاقينفى بطلان نكاح واحدة بل حال الام والمدة والنافلة فى ذلك سواء وكذلك 
الس المتعدد فى حرمة كل واحدة:مْهن باعتبار اختلاف الاسم کلام والدة و الام واللالة 
أوالام والبنت فما استوی حالمن كان الواجیب هن أثلانا بالسو نة وان مان تا واازوج | 
حي فالقول فى الاول مهن قوله 6 فى حال < ابن القول فى بان لاولى توله لان الملاك 
حقه فكذلك بعد موتهن القول في بیان الاولی قوله وان مات الزوج بسدهن قب لأف بين 
فله ثاث ميراث زوج من كل واحدة منهن وعليه ثثاث ما سمي لكل واح-دة مهن من 
المبر باعتبار الاحوال لان نكاح كل واحدة یج فى حال دون حالين فلبا ناث ماسمي 

لما وباعتبار وه نكاحرا له بيراث زوج مها والصدة في حال دون لین فله ثلث ميراث ۱ 
زوج من کل واحدة مین « قال » فان كان تزوج البنتين فى عقدة و فنکا< ,ما باطل 
لاب شيقن مطلان نكاحهما بسبب ابع بين الاختین سواء تقدم أ أو أو تأخر وعند الثيقن 
بطلان نكاحبما : يقن لصحة نكاح الام یامن تقدم نکاحبا أو تأخر و قال» وان 
کان قددخل ہن ن جیما مات ولا دری تین دخل ها أولا فنقول اما لكل واحدة 
من البنتین‌الاقل مما سمى لا ومنمبر الال لانه دخل مهما حکم نكاح فاسد ولا ميراث 
لما لفساد نکا<پما وكذلك لا ميراث للام لان نک حہاقد بطل فى حال حياته بالدخول || 
بالبنتين سابا أو متأخر فان الدخول بالبنت بحرم الام على الد وأما امبر فن الفياس 
للام »هر ورلع مپر وف الاستحسان لما مبر واحد وجه القياس ان نكاح الام صميح 
بقین فان کان دخل باحدی البنتين قبل الام ققد حرمت الام بذاك ووجب لما نصدف 
البر لان الة-رقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول ثم دخل بالام بسد ذلك فيجب 
لما بالدخول مبر فكان ما من هذا الوجه مبر ونصف وان كان دخل بالام أولا فلبا 
مپر واحاد وهو السمی ثم حرمت عليه بالدخولبالبنت بعد ذلك فانكان لاني وجه مب 
ونصف وفي وجه مبر فلبا مبر بيقيرن والنصف شت فى حال دون حال فيتنصف 
ولكنه استحسن فقال لما مبر واحد لاه يحمل كانه دخل بالام أولا فان فسله مول 

على الكل ماأمكن وأول فمله يمكن أنمحه_ل على الوطء الحلال ثم لاامكان بعد ذلك فلپذ! 
حعلنا كأ" ه وص الام أولا حتى يلير د ذلك والثانى ان المبر والنصف وجوم‌ما باعتبار 


سییعن ۳3 انقدالسحیح وال خر الوا اة 7 يظير السببان! إعا شاه سس سيب 
واحد وهو هد الصحيح فاما الوطء تصرف في الملك دهده وباعتبار القد الصحیح 
لاب الامبر واحد فابذا کال لما مر واحد وعلى كل واحدة مهن ثلاث حيض 
لدخوله بهن ولو م يكن دخل بالأم ودخل بالختدين أو احداها فالام لصف المسمي 
|| لوفوع الفرقة لسبب من جبة الزوج مد ة نكاحبا ولا عدة عاها وللمدخول بها من 
البنتين الا فل من السمی ومن مبرالمئل وعلم المدة ثلاث حيرض طقال» وان کان تزوجبن في 
عقد تفر وة وم بدخل بشی" مهن حتى قال احدا كن طالق فهذا الكلام لفو منه لان 
السالق مه نام أنه والاخر يان أجنبیتان ومن جع بين اصرأنه وأجنیتین وفال احدا كن 
طالق ! قم شی ی" «قال» وان قال احدى نسائه طالق وقع على ام أنه مون ع لانه أضاف 
الطلاق الى امرأنه فان فى نكاحه امىأة واحدة ومن كان فى نكاحه اصرأة واحدة اذا 
قال احدى نساق طالق وقم قم الطلاق بذلك اللفظ على امرأنه .لاف الاول فان هناك 
أوقع الطلاق على احدی المعينات یر عينها وفپن من ليست عنكوحة له فلا تمين 
ار أنه لذلك الطلاق واذا وفع الطلاق على ام أنه فلبا نمف امبر ثم الملاف فى لصف 
البر هنا کات لاف فى جيم ۳ الاولى ولاميراث لواحدة منهن لوقوع الفرقة 
بالطلاق قبل الدخول ا قال » وانكان تزوج البنتين فعقدة ثم قال احدي نسانى طألق 
طلقت الام بذلك لان الصحیح ذكاح الام وهو بهذا اللفظ موقم الطلاق على من صح 
النكاح بينه ويها فلبذا طلقت الام ولما نصف البر ولاعدة عليها ولاميراث لها وان‌قال 
احدا كن طالق ! بقع الطلاق على الام الاان ينوها لاله جم بين اميا نهو اجنبيتينوأوقم 
الطلاق على احداهن فلا مین ذلك امرأنه الا أن بنومها قلبه ولوكان تزوجين في عقدة 
واحدة فنكاحرن فاسد بملة اجمع فانكان فهن أمة جازنكاح الامة لان نكاحال مر" ن مهن 
باطل بيةين فان الح رانين ان كانتا نا تين بطل نكاحبما للجمع بين الأختين وان کات أما وتا 
بطل نكاحهما للجمع أيضا ومتی كان نسکاح المرتين باطلا بيقين لامطل به نکاح الاأمة 
لان بطلان نكاح الامة يضما الى الحرة وذلك عند حة نکاح اطرة لاعند بطلان 
نكاحبا لقال » وان كانفهن أمتان جاز نكاحالمرة لان نكاح الا متينباطل بيقين فانهما 
اما آختان أو م وفت واذ بل نكاخيما كان من پما ال ارو يا +جازنكاح المرة 


زل مال كانت اتان E‏ زوج E‏ عدة من زوج ۳ دطل: E‏ 
لكاح الفارئمة مهن ونل> وان ؛ روج خمس حرار وأرم اماء فى عقدة واحدة جازنکاح 
لاماء وبطل نكاح المراثر لان نکاح الحرائر لو انفرد كان باطلا ولو انفرد نكاح الاماء 
كان صرحا فمئد املع صح نكاح من نیصح نکاحه عند الاشراد وعثله لو : روج ریم ابا 
وأرم حرائر في عقدة جاز نكاح الحرام رلان نكاح!لحرائر او انغرد هنا كان صرحا فیندفع 
نکاحهن نکاح‌الاماء کال و زوج ری واه فى عقدةواحدة والاصل الذی‌بدور علیه‌السائل 
أنه مق جع فى المقد نا رار والاماء نظر فان‌کان نکاح اطرة جوز عند الا فراد بعال 
نكاح الامة لانه حقق‌ضمبا الى الرة فى ال.كاح وا كان نكاح الرة لامجوز عندالا غراه 
يصح نكاح الامةلانه لتق انضمامها الى الحرةفىالنكاح ألا رى أن الحرة لوكانت ذات 
دحم حرم منه عم ينها وبين أمةف النكاح جاز نکاح الامة لانه لم تعقق ضمباالى نكاج 
المرة حینلا وجه لنصحبح نكاح المرة ف قال » وان تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة 
واحداهماشت الاخری‌جاز نكاح المرةلان كلو احدة لو انفرد نکاحپا هنا يصح فيتحقق 
ضممالاءةالى اطرقفلیذ! جاز نكاح المرة دون الامة ف( قال » واذاكان لار جل أريع سوة 
10 فرق دنه وها لبطلان نكاحباوعايه ما الاقلمن المسمى ومن مبر | 
لثل وعليها المدة وإبقرب الاريع حتی تنقغى عدة الخامسة لاه لو قربون كان جامعا ماه | ۱ 
| فی رم خمس لسوة که ولان مدة تلكالواحدة عنع انتداء نکاح الاريم اذا افترن | ۱ 
۱ بشکاحین فیمنم الوطء اذا طراً على نكاحون كمدة الاخت نا منت نكاح الاخت اذا أ 
| اقترنت به منمت الوطء اذا طرأت عليه حتى اذا وس أخت ام أنه بشسهة فليس له أن 
| لطأ ام أنه حتىتنقضي عدة آخنها فؤقال» ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت أم فلا 
۱ فراش أم الولد ضميف ألا ترى أنه جوز للست : غير مازم حتى لو نى المولى ولده اني 
۱ مجرد نفيه والتكاح قوی ملزم بنفسه والضمیف لايكون دافا للقوى والدليل مب آن 
| المولي لو زوج مود کان اانکاح محا فکا أن E‏ زو فكذلك 
لانم المولى نكا اح أختها اعتبارا لمع فى احد الاين ب 
لو زو أخت مد يرنه أو أخت أمة له قد كان لها هنا ر لاود هيا غير أنه 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس a‏ سس تست مت سس سب مس مت سس هی دی 


لابفینی أن بط التي تزوج حتى علك فرج‌الامة غيره لابه لو وملأها صار جامعا ماءه فى رحم 


(IVE) 


أختين 7 بين الاختينفى الاستفراش الحقيق حرام وقدتحقق منهاستفراش الال 
فلاحل له أن يستفرش الثاية مالم م سقطع د الاستفراش وانقطاعه زو بیع فى 
عل البيع فان يكن وط آمته ولا مدرب فلا أس بأن و بط امأنه ويس له أن بط الامه || 
واا د رة بعد النكاح لان الن‌کوحه بالمتقد صارت فراشاً فليس له أن بستفرش الامة مد 
ذلك ت وله أن بطأ انكو حة لاله لافراش له على الم وک حقيقةوحكا «تال» ولو زوج أم 

ولده 9 م وطي" أعس أنه ثم مات زوح أ الولد أوفارقبافله أن بط اعمس أنه مادامت آم ولده اعتد 
من زوجبا لانفر جا حرام عليه ف‌حال عدا ھور فى حال نكاحبا اذا اقضت | 
عدبا فلانبنی لدان بطاً امأنه حتى بلك فرج أ لو من غيره لان الدكاح قدارتفع ره 
ماد الک الذى كان قبله وكذلك الامة ولد رة اذا كان وطئها قبل ان وج الاخت 
كببما وخكم أمالولد سواه جنال» نان أعتق أمولده فمامها ان تعتد ثلاث حيض عندنا 
وعلى قول الشافي رجه الله تعالى علمها حيضة واحدة ومذهینا مروی عن مر وعلى وان 
۱ مسعودرضى الله عم ومذهبة مروی عن ابن حمر رضى الله عنما ولستوى ان أعتقبا أو 
مات عنها لاع قول عبد الل إن مرو بن العاص رضى الهعنبما فانه كان يقول لاتلبسواعطينا 
۱ سنة نا صلى الله عليه وسلم عد ة أم الولد اذا مات عنما سیدها أرمة أشبر وعشرا و هذا 
دليلنا فانه اازمپا عدة الرائر الا انا وجب ایض لان هذه المدة لاحب الا باعتبار 
الدخول ووم اشتفال ارم فيدر امش فى المناة وائرلاة کالسدة من نكا فاسد | 
ووطء شبهة احتج الشافی فقال ع دما ابر ملك المين فتقدر حيضة واحدة كالاستبراء 
|| ودلیل که اعتباره پالاستبرا» أنه لا مختاف بالحماة والوفاة ورد ان القتصودین 3 
ارم لاغير وذلك حصل بالقرء ال ولکنا تقول هم عدة ونمبتا هل حرة فلا 

یکت فا حيط واحدة كمدة النکاح بل أولى فان عدة الدكاح فد جب على الاامة وقذه 
المدة لاحب الاعلى الحرة وتأثيره ان المر ةكاءلة الال فالوظيفة التى لاب ب الاعلى الحرة 
تحب لصف الکیال لان المتبر حال وجوب المدة لاماكان قبله مه يتين الفرق بينه وبين | 
الاستبراء فان الاستبراء لاحب عايها ولكن على المولى أن يستبرثها قال صلى الله عليه وس 
ألالاتوطأ الحبالى حتى يضمن ولا ایالی حتي يس تبرأن بحيضة وهذا خطاب للمولى 
دون الأأمة فان قول القائل لانضرب فلاا خطاب للضارب دون الضروب توضيحه 


أن سيب وجوب الاستبرا حدوث ملك الل إسبب ملك الي نألا نوی أ لو اتر شترام | 
من صي أو اصرا ة جب وهنا سبب وجوب المدة زوال الفراش والعدة التى يجب زوال 
الفراش لایک:: فى فما حيضة واحدة فان تزوج الولی أخنها فى مدنا م يجز عند أبى حايفة 
ول وكيا الله تعالى وجاز فى قول أبى اعت وه رحمېما الله تعالى غير انه لا شرا 
کی نمی علة اا ولو , زوج رم سواها فى عدنها جاز عندنا وله ان شر ہن وفال 
زفر رجه الله مال لیس 4 ذاك زفر رجه لته نعلي قول انمامعتدة فلايتزوج أختهاولاأريما 
سواها کالعتدة من نکاح فاسد أو وطء لشسهة بل أولى لان اصل فراشه‌نی النكاحالفاسد 
والوطء بالشبهة ماكاق موجبا نحل له وأصل الفراش هنا وجب الل ثم السدة التى هی 
أثر الفراش ) هنك تشع نكاح الا خت وال ریم فا أولى وآ و سف وتمدرجب! الله تمالی 
الا عدة أم | ولد أثر فراشبا وا ر الثم * لابربو على أثر أصلدفى النع فاذاكان أصل فراشها 
لاینع الول من نكاح أختها وأردع سواها فكذلك أثر فراث ہا وأصل الفراش بالتكاح 
الصحیح أو الفاسد مد الدخول وه ذكاح الا خت والارم فكذلك آنره وهنا لاه 
ببق با العدة من الم ماکان ات لاان لبت مالم يكن انتا وهذا مخلاف تزوجها من النير 
فان أصل فراشبا مالم م ن اوج من الغ یر اذا بق حتى لوکانت حاملا اس له ال 
زوجبا من غيره فكذلك أثر فراشپا عر م الا ها اذا كانت EE‏ 
بالز ویج ولبس له انقطع ا والفرق لابى حنيفة رحمه الله تملی بنهما من 
وجبين (أحدها) أن سبب اء المدة. بت الفراش حتى اذا جاءت بالولد بت 
اسب منه ولا شت النسب ماه الا باعتبار الفراش فلو تزوج 4 صارجامعابين الاختين 
فى الفراش و ذلك حرام واذا تزوج أربما سواها صار جامعا بين خس نسوة فى الفراش 
ولكن سببين مختلفين وذلك حار ألا تري أن من عنده أريع نسوة له أن يستواد من 
الجوارى ما شاء والثاتى أن فراشبا بالمتق. تقوی حتى ثبت النسب لد المتق على وجه 
لا ماك نفيه مخلاف ما قبل المتق وکذلك بمد المتق لابملك تزويجها وان كان قبل المتق 
جوز تزويجبا ذكل منع كان ناتا فى أصل فراش,ا يتقوي ذلك بمتقبا متقبا والنم من استفراش 
الاخت كان انا في أل فراشبا حتى لا حل له أن يطأ أختها عاك البين ولا ملك 
|| الدكاح فیتقوی ذلك المنع بامتق فیمنع عقد الشکاح اصلا و يكن هو في أصل فراشم) 


(۱۲ - مسوط خامس ) 


C۷) 


ê‏ ع استفراش الاريع نکم فلو صار ممنوعا له -د المتق کان . ذا ابات منع 
مبتداً لااظبار قوة فما كان نات : وضحه أن القصود ادوج الوطء ولا يكن هو باعتبار 
۱ عدا ماوعا من وطء الارم بالنكاح بان متقبا وصحته آرنم (سوة ة کان له أن بطأهن 
فكذلك لا يكون منوعا.,: ن المقد علها أيضاً عنزلة المتدة بالنكاح «قالکه واذا روج | 
الرج لأريع نسوة فى عقدة وثلانافي عقدة طتی‌احدی نسائه هم مات تبل ان fo‏ 
فلہنثلانة مب ور أما على قول یی وسف رمه الله تمالی فلانأ كثر مان لاله مپور 
|| ونمف مپربان صح نکاح الارم وقد سقط اطلاق احداهن لأسف مبر وأقل مان 
مپران ونصف مپر بان صح نکاح اثلاث وقد سقط لصف مبرنطلاق احداهن فقدر 
و ہر آخر شت فى حال دون حال فيتنصف فكان من ثلا 

| مور لصف »بر من ذلك لا رنم خاصة لان الثلاث لا بدعين ذلك واستوت‌منازء 2 
| الفر ةين ق‌البرن والنصف فكان بدهما نسفان لكل فريق مبر وريع واليداث بین 
الفرةين. نصفان لاس تواء حالما فى استحقاقه وعند مد رجه الله تماللى کذلك لان 
الارنم ان صح نکاحین‌فلین ثلانة مپورونصف هبر لانه طاق احداهن‌قبل الدخول‌وان 
ابصح نكاحبن فلا ی" لمن فلبن نف ذاك وهو مير وثلاثةارباع واثلاث ان صح | 
|| نکاحین فلہن مبران ونصف وان بسح فلاثى' لمن فلبن لصف ذلك‌وهومیر ورنع مبر 
«قال» ولو يزوج ثلاث نسوة في عقدة فدخل :واحدة مهن ول يدخل بالثنتين ثم مللق 

| إحدى نسلله واحسدة والاخرى ثلاثائم مات قبل أن سین فللمدخول بها مبر تام ن کد 
| مبرهالدخول وان | يدخل بهمامبر ورم مبرفي قول ی وسف ره التتمالی لان کثر 
| مایکون لما مبر ونصف بأن یکون اعد الطلائين واقما على ا مد خول مها والا خر على | 
| اد ها وأقل ماليا مر واحدد بأ يكون الطلاقان وتسا عله ما فهر واججد لما يقين 
| وصف مر يبت في حال دون حال فیتتصف فيكون لما مبر ورلم مبر ةا نصفان 
| ول قول مد رمه الله تمالی تین ل دخل هما مب وتلث مبر هکذا ذكر قي هذا 
| الكتاب ب وني 'ازيادات تقول لما ه “بر ورع مپرکا هو قول ألى اوسف ره الله تمالی ولکن | 
| نطريق آخر وهو ان احداها مطلقة بیقن فیمز ما بنصف مهبر والاخری ان وفع الطلاق ۱ 
| علي نيا نمف مبر وان ل بقع فب مي ركامل فنصف مير ا تین والنسف لا خر يبت 


1 


فى حال دون حال فیتتصف فكان لما ثسلاثة رباع مبر فاذا ضممت ذلك الى نصف مبر 


يكون مبرأ ورم مبر نما ووجه رواب هذا الكتاب انه لولم بدخل بشى' منبن لكان 

الواجب عليه مبرين ينبن ائلانا لكل واحدة مهن لتا مم ر لاه فدسقط بالطلاقن 

مبر واحد وبان دخ.ل باحداهن < حتی | نثقص من مبرها : ثي | يؤر ذلك فى حق 

الأخريين بل جمل في حةبما كأنه ل بدخل شی" منبن فيكون لها مبر وثلث مور ینیما 

نصفان لكل واحدة متهما ثاثا مبر وأما الميراث فى قول أبى وسف رجه الله تعالى 

لامدخول بها خمسة ة سیم من ای عشر سہما من ميراث النساء والاخريونسبمة سم لاله ظ 
ين التطليقات ثلاث فان حالمن فبا على السواء على معني انه على أينهن وقمت حرسها 
قیت التطليقة الواحدة فان وقمت على المدخول ها فلبا ثلث ميراث النساء أرده-ة من الي 
عشر سهما وان وقمت على أحدى اللتین لم بدخل هما فلبا نمف الميراث ستة فقدارأريمة 
لما بيقين وما زاد على ذلك وهو سبمان شت في حال دون حال فيتنصف فیکون اة ۱ 
من اي عشر والباق للتين للتين ل بدغل مهما وان وقم الطلاق على احدى اللتين ل يدخ ل مهما 
فلبما نصف الیراث وان وقع على الد خول بها فلبما قا الميراث فقدار ستة ما یقینی 
وسرمال شت في حال دون حال فیتتصف فکان ما سبمة وذکر فی مض فسخ هذا 
الكتاب ان قول د رجه الله تعالى في اليراث كقول أبى وسف رمه الله تعالىوفى | 
دض الندخ قال عنده لامدخول مها خسة أنمان ميراث النساء وللتين ل مدخل مهما ثلاثة 

۱ آمان‌میراث النساء ووجه ذلك ان احدی اللتين دخل مهمأ مطلقة محرومة 2 عناليراث 
بقین فعزطا للحرمان وان کانت معزوة و فوع الواحدة عليبا بتي الثلاث على ما وقت 
حرمتها فبکون الیراث فىهذه الملة نصفین نصفه لاتى دخل ها ونصفه للتين لم يدخل 
مهمأ وان كانت المز وله لاحرمان مءزولة و قوع الثلاث عليبا فان وقءت الواحدة على فير | 
الدخول بها فالميراث كله لامدخول با وانوتعت على الدخول ہا فالیراث ہما نصفان 
فثبت للمدخول مما في هذه ال لانة ارباع الميراث ستة من تا ة باعتبار ان لما النصف 
في حال والكل فى حال وقد كان لها یال الاو ىأ ربمة 1 ما بيقين ومازاد عل ذلكالى 

0 عام ستة ثت فى حال دوز حال فتنص ف فلبذ! كان لماخحسة من كمانية وما بق للتين لمدخل 
مهما أو لان لما نيا 2 الا 1 إلع وا لالةلاول لسن تسف ار بم باعتبار الاحوال || 


سس سپس تنس س سس سس نص سس سس ح سس سس سح 


CO\VA? 


فلہذا كان لا ثلاثة أنمان الميراث وروى مد عن‌أهى حنيفة رحمبما الله تمالىأن للمدخول 
ما ثلاثة أرباع الميراث ووجه ذلك أن احدى الاین! بدخل مهماحرومة عنالميراث فيم ز هما 
قاع الثلاث علا لانا ندم نأن اقاع الثلاث موجب حرمان الميراث ولا یقن بذلك في 
الواحدة شمان اامز وله لاحرمان کان الثلاث وفعت عاماقیت الواحدة فازوقمت على المدخول 
5 فلبانصف ابر اث‌وان وقعت على غير الدخول . مهافلامد خول ها جميم اایراث فكان شا 
باعتبارالاحوالثلانةار باع امير اث والباقي وهوردع ایرا‌لین ید خل. ېه اولو کان د خل تین 
مهن والمسئلة حالما فلكل واحدة من اللتين دخل مهما مبر كامل لأ كد مرها بالدخول 
بالدكاح الصحيح ولتي( دخل مها ثلاثة أرباع امور فىقو لأى بوسف رحمه الله تمالى فان 
ان كانت مطلقة فابا نصف مبر وان لم ع عليها ثى' فابا مبر كامل فنصف مبر لها بين 
والنصف الا خر شت فى حال دون حال فتنصف قال وكذلك المواب عاد مد رمه 
الله تعالى وطبنى على قول يمد رحمه الله نال أن يكون لها لھا مبر بالطريق الذى قلنا أنه 
لولم بدخل شی" مپن کان لكل تاعمد مهن ثاثا مبر فیحعل فى حق التى ل دخل 5 
كأنه | بدخل نی" منهن لان الدخول بفيرها لا يزيد فى حرا سببا فأما اليراث فیل قول 
نی و سف لاتىلم دخل بها سد س اایراث لانهانلم بقع علبها ثى' فاا ثلث الميراث وان وقع 
علبا الطلاق فلا ثى' ذافابا سدس اایراث «دعلل مدرحه الله تمالى فی‌الکتاب وهو غلط 
فأنه ان نع عايها ثى' كان ۱4 نصف الميراث لانه لازا حم فى الميراث الا واحدة فان من 
وقع علمما الطلاق اثلاث ءن الدخولتين محرومةعن البراث ولكن الطريق فيالتخريح ان 
التي ل مدخل مها لها ثلانة أحوال ان وقع علمما واحدة فلا ثى' ۱4 وان وقع علها اثلاث 
فلا ثى' لها وان ع عامها ثى' فلبا نصف الميراث فلبا حالتا حرمان وحالة اصابة فام ذا 
جعل شا ثاث 3 وهو السدس قال وكذلك المواب فى المراث عند مد رجه الله 
تعالى قال الا رجه الله ولیس ذلك سد د بل الصواب عند ممد رجه الله تعالىأن یکون 
فا ن اأبراث وهكذاذ کر فى دض الروايات لان احدى المدخولين واره فعزشا 
للاستحفاق‌فان کات ممز ولة نم هع علهاشی" فلاثى' لاتى لم مدخل ما فىهذه الخالة لان 
احدااطلافین وقع عليها لاعالة وان كانت المزولة للاستحقاق معزولة بوقوع الواحدة‌علما 
فان وتم الثلاث على الا خر ی فلاتى لم بدخل بها نمف الیراث وان وقع الشلاث‌عی لت لم 


1۷۹7 

بدخل بها فلا ثى' للها من الميراث فاذا كان لما النصف في حالة وفي حالة لاشي* لما كان | 
ارم 59 هذا اریم نما فى هذه الخلة ولا ثى' لها فى الالة الاولى فلا نصف الرلم وهو 
لن والباقى للتين دخل مهما قال #واذا تزوج امأتين فيعقدة وثلائافى عة_دة ثم قال 
قددخلت باحد الفر شین ثم مات قبل أن بین فائنتین مبر واحد واثلاثمپرونصفلان 
اثلاث ان صح نکاحین بالسبق وقد دخل مهن فلن ثلانة مور وان( بصح فلا ثي" 
لمن فلبن مبر ونصف مبر والئنتان ان صح نکاحہما فان دخل مهما فا مأ مبران وان لم 
بصح فلا ثى' ا فلبما مبر واحد والميراث بين الفرسّين نصفان لاستواء حالما فيه وفقه 
هذه السسئلة أنه جعل اقراره بالدخول باحد الفرقون اقرارا بالدخول عن صح نکاحه 
حملا لفعله وفوله على الصحة فان دنه وعقله بدعوانه الى الاقدام على الوط ءالملال وعزمانه 
من الاقدام على الوطء ارام وكذلك لوطاق احدى نسائه ان لان الانقاع بهذا اللفظ 
متاول من صح نکاحبا فان من لم يصح ذكاحبا لست من نساله واقاع الشلاث بمد 
الدخول لا سقط شع من الصداق فكان هذا والاول سواء وان/ دخل بشی" مرن 
وطاق احدى أسائه لاا فاثلاث مبر ورنع مر لانه اصح نكاحبن فلبن مبران ونصف 
مبر فانه قد طاق احداهن قبل الدخول وذلك بسقط نصف مبر وان لم بصح نکاحین‌فلا 
شی" لمن فلبذا کان طن مبر وريم »هر والأثنتين ثلاثة أرباع مبر لاله ان صح نكاحبما 
فاهما مبر ولصف مر لوقوع الطلاق على احداهما قبل الدخول واز لم نصح نكاحبما فلا 
شى' میا فكان يا ثلانة آر باع مر سهما نم انط قال € ولو زوج ثلاث نسوة فدخ-ل 
باحداهن ولا تعرف نیا ثم طلق احدی نساله ثلانا والاخرى واحدة ثم مات قبل ان 
بون فلبن مبران ورلع مپر لاله ان أوقع اح-د الطلاقين على الدخول بها فلین مبران 
ونصف مبر وان أوقع الطلافين على الاتين لم بدخل مهما فابن مبران لسقوط مبر با قاع 
الطلافين على غير المدخولتين فقدر المرين لمن ةين ونصف مبر بت في حال دون 
حال فيتنصف فلهذا كان لحن مبران ورنم مر يهن أثلاثا لان المدخولة منهن غير معيئة 
خالحن فى استحقاق ذلك سواء والميراث هن اثلانا لهذا العی وعلى كل واحدة مهن 
عدة التوفی عنها زوجبا تستك_ل في ذلك ثلاث حيض لان كل واحدة مهن يجوز || 
ان تنكون هی التي دخل بهائم أوقم الثلاث عابها فيلزمها المدة بال ميض أو م بقع علها ني 


)1۸۰( ۱ 
فبلزمبا عدة الوفاة والعدة بو خذ فها بالاحتياط فلبذا كان على كل واح-دة مهن عدة 

| الطلاق والوفاة جیما فان عرفت الدخول ما فلها المبر كاملا لتأ كد مبرها بالدخول ولاتين 
۱ يدل هما مبر ورم * مرق قول أبى وسف وق قول مد ره الله تعالى لما مبر 
وثلث ممر وقد بينا بيدا ريج القولين وین جک خریج الميراث ات على الفولین وان عرفت 
| الدخول مها وقاد أوتع تطليقة اة على احداهن فالميراث بون اثلانا لان حالبن في 
استحقاق ال_يراث سواء فان الطلقة الثانية على اين وقءت حر مها اللدخول بها وغ ير || 
الدخول مها سواء فى ذلك « قال » واذا زوج المبد أتين فى عقدة وثلان! في عقدة 
ثم مات فنکاح ثلاث باطل لان العبد لايتزوج أ كثر من النتين فقد تيقا بطلان نكاح 
۱ اثلاث ٠‏ ا ۳7 ونكاح الاين حيح شدم ا تأخر فان كانت احعدی 
الثلاث أمة فنكاح الامة فاسد لانضمام تكاحبا الى نكاح الحرة ولامبر اها لبطلا نعقدها || 
ولاحرتين الاتين معبا مبر واحد لاه ان سبق نكا<هما فاهما مهران وان تاخر نکاحهما 
فلائی" لهماوللاخربين «هر واحد أيِضاً لهذا المعنى وانكان المولى قد أعتق المبدثمماتالعيد 
فالممراث بين الفره شين نصفانلاستواء حالما في استحقاق الميراث ویستوی ان كان زوج 
العيد باذن مولاه أو لغيراذنمولاهلان عقده یر اذن الوی م م بالمتق فان لانم حق اأولى 

| وقد زال ذلك بالمتق يقال ¢ ولو آن رجلا أ رجلا أن بزوجه! فا فزوجه اصرائونفی 
|| عقدة فنكاحبما باطل وقد بنا هذه السئلة وقول ۳ وسف رحمه الله تمالی الاول فپا أن ۱ 
۱ نکاح احداهیا شير 5 يح والبيان الى نیج ولو کان اميه ان بزوجه امرأة دیما | 
۱ فزوجبایاه واخری في عقدة جاز نعح ای اء مها لاله فيالعقد علیبا تال لا مر الزوج ۱ 
وف المقد على الأ خری»بندی؛ غير مئل لامر سبق من الزوج فینفذ عقده على التى امتثل || 

پا ر اژوج في المسقد عليبا وتوقف فى الاخری على اجازة ازوج واه سبحاه وتال | 
أمل باسواب واليه امرجم والاب 


مت باب النفقة يه 


ف قال » رضى الله عنه اعم بأن نفقة الذير تحب بأ عانقا و aw‏ 


النسب وهذا الباب لبیان ر شقة یت نی ف4 توله تمالل ۳ الولود 4 ید ۱ 


دی 


۳9 وقال اله تما وما أنفقوا من آموالم ول الله تعالى أسکنوهن من | 
حیث ث سكم من وجدكامعناءأسكنو هن من حيث سک مكثم وأنفقواعليين من‌وجدع وتال می ۱ 
|| الله عليه وس ل أوصيكر بإلنساء خيرافانين عندک عوان انف ذتموهن م بأمانة الله وامہ 
RE‏ وان کم عایین أن لابوطان فرشكم أحد وأن لا أن في يونم ۳ 
لا حد نكرهونه فاذا فمان ن ذلك فاضروهن ضربا غير میرح وان من ن عليكم شقتسن 
وه مورف رون صل الله عليهوسل لهند خذی من مال أبى سفيان رضى الله عنه: 
مايكفيك وولدك بالمروف ولا با محبوسة للق الزوج ومفرغة نفسبا لهفتستو جب الكفابة | 
عليه فى ماله كالءامل على الصدقات لا فرغ نفسه لعمل السا کین استوج ب كفا ته فى 
مالم والقاضى نا فرغ نفسسه لعمله لأسامين استوجب الكفاية فى مالم اذا عرفنا هذا فتقول | 
طريق ايصال النفقة الما شيئان القكين أو اليك حتي اذا كان الرجل صاحب مائدة || 
وطمام کشیر تمكن هی من اول مدا رکفاتبا فليس لما أن تطالب الزوج فرض || 
الفقة فانم يكن هذه الصفة مفاصمته في النفقة فرض فا عليه من النفقة كل شبر مايكفما || 
بالعرروف لآن النفقة .شروعة ة لالكفاءة فام فرض عقدار مام أنه تفع به الكفاية واعتبر 


العروف فىذلك و هوفوق التقتير ودون الاسراف لاه اموز بالنظر من الاين وذلاك 

فى العروف وكذلك غرض لها من الكسوة مايصلح لبا للشتاء والصيف فان بقاء النفس ] 
چما وکا لام 2 سق النفس دون المأ کول عادة لا ببق بدون لللبوس عادة وا اجة الى ذلك 
تمختلف با ختلاف الا وقات والامكنة فيعتبر العروف ف‌ذلك فان کان پا خدم فرض القامی 
لخادم واحد لان ازوج محناج الى لقیام تحوائجبا وأقرب ذلك اصلاح الطمام لبا وخادمبا 
نوب عنه فى ذلك فباز مه غ -قة خادءبا با ممروف ولا تبلغ نفقة خادمها قتا حتى قالوا 
فرش اما أدفى مایفرض با على اازوج امسر ولا برض الا لادم واحدفي قول أبى 
| حنیفة ود رما الله تعالى وعلى قول أبى وف رحمه الله الى شرض لخادمين 
لانها قد تحتاج لیا ليقوم احدها بامور داخل الييت وال خر يانيها من خارج الیت 
| بمامحتاج اليه وها قالا حاجتها ترتفع بالمادم الواحد عادة وما زاد على الواحد فللتجمل 
| والزبئة ووجوب النفةسة على الزوج للكفابة فکا لابزيدها على قدر الكفاية فى فقتبا 
تس مسا سوم سیم نوا ۱ 


رس سس سس سس سس لس س 2 


(AY) ۱‏ 
یا تحت تا تک سس ا با ت 
۱ بای نم في ظاهس الرواة المتبر فى ذلك حال الزوج فى السار والاعسار فى ذلك قال الله 
تبای‌عی الوسع قدره وعلى الفتر قدره وقال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته الا بة بين 
نالا کلف محسب الوسع وان النفقة على ار جال محسب حالم وذ كر اناصافر جه اه نمی 
فى کتاہ ان ابر حالهما جیما حتي اذا كاناموسرين فلا ة 4 ة الوسرن وان كانت هي 


ان دون ذلك یکفیپا وان كانت موسرة والژوح مسرا تستوجب عليه فوق ما ستوجب 
اذا كانت معسرة لتحصل كفايتما بذلك وفي ظاهى الرواة تقول لما زوجت فسما من 
ممسر فقد رضدت فة العسرن‌فلا استو جب على الزوج الا سب حاله لیس فالنفقة 
تقدر علدا وقال الشافى ر حمهالنهتمالي قدر کل وم عدن على الوسر وعد ونصف عل وسط 
الال وعد علي السر وهذا ليس شوى فان المقصود الكفاءة ود ماعتان فه ط باع 
| الناس و حوالهم من‌الشباب‌واشر م وختاف باختلاف الاوقات 2 فني التقدبر بمقداراضرار 
بأحدهما والذى قال في الكتاب أنكان »سرا فرض لما من النفقة كل شبر آرامة دراهم 
|| أوخسة ولخادمبا عليه ثلانة دراهم أو أقل من ذلك أو أ كثر فليس هذا تقدیر لازملان 
۱ هذا ختاف باختلاف الاسعار فى الغلاء والرخص واختلاف المو اضع واختلاف الاوقات 
فلامعتبر بالتقدير بالدر اهم في ذلك واما ذكر هذا بناء على ماشاهد فی‌ذلاك‌الوفت‌والای حق: 
على القاضى اعتبار الكفابة بالعروف فبا فرض لا فى كل وقت ومكان وکا فرض ابا من || 
| در الكفاية من الطام فكذلك من الادام لان ايز لا تاول الامأدوما عادة وجاء 
ف تأويل قوله تعالى مر ن أوسط ما تطعمون أهليكم ان أعلى مابطم ارجل أهله الميزوالاحم 
|| وأوسط ما یلم الرجل اهله انز والزبت وأدتى ما بطم | الرجل أهله انز واللبن وأا 
الدهن فلا نه 7 إستغنى عله خصوصاً فى ديار اطر فبو من أصل ا1 6 كاز بقل > 
فان لم يكن لبا خادم لم تفرض : شفة ت الاد م عليه وعن زفر رجه الله تعالى أنه فرش لادم 
واحد لان على الزوج أن قوم 17 طعامها وحواتها فاذا لم فمل ذلك أءطاها نف ة 
خادم ثم تقوم هي ذلك بنفسها أو تعنذ خادما فاما فى ظاهس الرواءة استحقافبا نفقة انلادم 
باعتبار ماك المادم فاذا لم يكن لبا خادم لا تستوجب 'فقة الخادم کالغازی اذا كان راحلا 
لا يستحق سبم الفارس وا نأظهر غنا الفارس فى القتال ‏ قال » والكسوة على المعسر فى 


000 


الشتاء درع وماحفةزطية وخار سابورى وكاء كأ رخص ما يكون كفاتها ماد فثراوتخادمها 
قيص كرابس وازار وكساء کا رخص ما يكون ولاخادم فى الصيف قيص مش ذلك 
وازار وللءرأة درع وملحفة وخار وان كان موسر! فالنفقة عليه للمرأة ثمانية دراهم أو نسعة 
وادمهالانة دام أوأربعة والكسوةلامرأة فى الشتاءدرعمودى أوهس وى وماحفة دنوریه 
وار رهم وكساء اذرانی ولمادمها قیص زظی وازار کرابس و کساء رخیص وني 
الصيف لامرأة درع ساءورى وملحفة کتان وخار ابریسم ولخادمها قيص مثل ذلك وازار 
واماصل ان ماذ كر من التقدير بالدراهم لا معتدبر به لما قلنا وماذ كر من الثياب فو با 
على عادمم 2 وذلك ختلف باختلاف الامكنة فى شدة ار والبرد وباختلاف العادات 
فا بابسه الناس فى كل وقت فيعتبر المعروف من ذاك فا فرض ول ٠‏ ب ذکر فی كدوةالرأة 
الازار وانف فى شی" من مت وذ كر الازار فى كسوة ة الخادم و بذ کر انلف فان 

كانت م2 رج لاحوائج قلبا المف أو المكمس حسب مایکفی,ا فاما المرأة فأمورة بالقرار فى 

الیت منوعة م ن روج فلا أستوجب الف والکت على ازوج وكذلك لانستوجب 
الازارلاما ا رة بان نكو ا فسا لبساط الزوج‌فلیس على الزوج ان * #ذضا ماحول 
بينه وبين حقه فابذا لم کر الازار فى كسوما” 9 النفقة للكفاءة فى كل بوم فاما الكسوة 
فما تفرض ف السنة صر تين فى كل ستة أشبر صرة فان فعل ذلك لم جدد اها الكسوة حتي 
ببلغ ذلك الوقت الا أن دكون لبست لبسا معتادا فتخرق قبل مجىء ذلك الوفت يكذ 
تبن ان ذلك لم يكن يكفيها فتجدد لبا الكسوة ولكن ان أخذت الكسوة ورمت بها حتی 
جاء الوقت وقدقيت نلك الكو ةعندها فرض لبا کسوةا خری لاما لولبستاتخرق ذلك 
فبأن تلبس لایسقط حقباويجمل تجددالوقت کتجدد ااجة وهذا خلا ف كسوة الاقارب 
فالمعتبر هناك حقيقة الاجة واذا شيت تلك الكسوة فلا حاجة وهنا لامعتبر حقيقة الحاجة 
فاماوان کانت صاحبة یاب تستوجب کسونماعالزوج فاب ذ: فرقناينهما «إقال» وان كان 
الرجل من أهل النني الشمورن دذلك فلامرأنه خمسة عشر درها كل شير ونلادمها خسة 
ولبا من الكسوة فى الشتاء درع مهودي وماحفة هروى وجبة فرو أو درع خز وخار 
ابریسم ولخادمبا فیص ہودی وازار وجبة وکساء وخفين 0 قال مد رحمه الله تمالى 


لا نی أن توقت النفقة على الدراهم لان السمر يغلو ویرخص لكن تحمل النفقةعلىالكفاية ۱ 


)۱۸6 ( 


۱ فى كل زمان : فينظر الى قيمة ذلك فيفرض لا عليه دراهم شېرا شېزا وقد يونا هذا الفصل 
والذى قال فرض شرا شرا اما نامعل عادمم ضا ودض المتأخرن من ثانا يعتبر 
في ذلك حال الرجل أبضا فان کان عترفا تفترض عليه النفقة وما وما لانه تعذر عليه أداء 
النفقة شبرا دفمة واحدة وان كان من التحار بفرض الاداء شبر أ شیر 1 وان‌کان‌من‌الدهانین 
شرض عليه النفقة سنة سنة لان سم الاداء عليه عند ادراك الخلات فى كل سئة و سر 
الاداء عل التاجر عند اتخاذ أجرغلات ال وایت وغيرها فى كل شر ويسر الاداء على الحترف 
بالا كتساب فى كل بوم ولا يؤخذ من الزوج كفيل بش" من النةة أمانفقة المستقبل | 
فز تيجب بعد والانسأنلاجبر على اعطاء الكفيل مالم جب عليه وأما الماضى فلانه مسا ر | 
الدون يؤمر شضام اولا تحبر على اعطاء الكفيل و ولوخاصمته ام أنه فى شقة مامضى من 
ازمان قبل ان فرض القاضى عليه لا النفقة لیکن پا د ی من ذلك عندنا وعلى تولالشانی 
رحمه الله تعالى شفی لبا عام استوف من النفقة الماضية وال السئلة أن النفقة لا تصير 
دسا الا مضاء - القافی أو الترانی عندبا وعند الشافى ١‏ لصير 2 لان وجوم | بالمقدفلا 
تاج الى تا »و الى الرضاء فى صیرورنها دبا مد الق د کالب ولان وجوب الفقة | 
باعتباز یم ازوج علپا عد المد وقد بق رر ذلاك فیصیر دا دون القضاء کلا جرة || 
لمیر 7 باستيفاء النفعة بمد المقد وحجتنا فى ذلك ان النفقة صلة والصلات لانتا تا كد | 
بنفس المقد مالم بنظم الها ماي كدها كالهبة والصدعة ون حيث انها لاثم الابالق بض وبان 
الوصف ان النفقة ليست لدوض عن البضع فان لمر عوض عن ن البضع ولالسةوجبءوضين 
عن شی واحد تقد واحد ولان ما 00 وتا عن البضع > جب جلة لان لك البضع ۱ 
محل ازوج جلة ولا جوز ان يكون عوضا عن‌الاستمتاع والقيامعايها لان ذلك تصرف 

| منه في ملکه هلا بوجب عليه عوضا فعرفنا ان طررقه طريق الملة وتا كدها اما بالفضاء 
أو التراضى ولان هذه نفقة مشروعة لالكفاءة فلا تصير دنا بدون القضاء كافقة الوالدين | 
والمولودين لانصير دنا عجردمضى الزمان فكذا هنا وكذلك لو استدانت عليه قبل قضاء 
القاضى أو التراضى لانه لیس لبأ عليه ولامة الاستدانة واغا ولایها على نفسها فا استدانت 
یکون فى ذمنها وانقاقها مما استدان تكانفاقها من سا ر اہ کہا ف لا ترجع بشی" من ذلك 

از لاد بکون الةاضى فرض لبا عليه نفقة كل شبراوصالته على نفقة كل شير ثم 


ر مس ای جیسب سس 


` (AA) 


غاب أو حبس لانفقة عليبا فاستدانت عليه أو لم تستدن أخ فته نفقة ما مضى لان حقبا 


تأ كد قضاء القاضى أو بالصلح عن تراض فان ولاه على نفسه في الالتزام ذوق ولاءة 
لقاضي في الالزام وذ كر عن شرح قال أعا امرأة استدانت على زوجبا وهو غاب فما 0 
استدانت على نفسبا وام ا أراد نه اذالم فرض القاضى ما ااثفقة أو فرض لا وااص‌ها 
!| بالاس_تداءة على زوجما نان اذا آص‌ها بالاستداة عليه ف ذلك علىالر 3 لان لاقاضى عليه أل 
ولا تأميها بالاء_تدانة عل ه كامس الزوج . نفسه 9 قال » وقال أو حنيقة رج 4 الله 
لمال لا جز اقرش عليه اذا كان غاشا لان‌الفر ض عليه اذا کان . ایا 8 ام ن لاقاضى 
ولا الالرام على انماس وان کان شا ممه ولد فطل تان شرض لاولد معبا نز: 27 فرض عليه 
متا والنساء والرجال الزءنى ما لین لا ؤمانة سم ٠‏ من الرجال فلا فقة لمم عليسه بل 
دۇمرون بالا کتساب والانغاق‌غی آشسسیم اا ن کان زءنا مهم فو ۷ مت 
الا كتساب وبالنساء جز ظاهس عن الا كتساب وفی‌آص‌ها بالا كتساب فتنة فاناارأة 
اذا امت بالا کتساب | كتسبت فرجما فاذا لم يكن لها زوج فمی بمازلة الم_ذيرة 
وفقتبا فى ص رها على الوالد للاجتبا فكذلك بسد بلوغبا مالم تتزوج لان بلوغبا تزداد 
|| الحاجة والاصل فى ذلك ماروا من قوله صلی الله عليه وسلم خذى من مال أبى سفيان. 
ما يكفيك وولدك بالمعروف ولان »و الرضاع على الوالد بالنص قال الله تمالی فان أ ضءن 
لك فا نوهن آجورهن الى قوله وان ماسرتم فسترضم له أخرى وذلك حاجة الولد ما دام 
"| رضيعا فيكون هذا دللا على أن كفانة الولد عل الوالد ما شيت حاجته ˆ 3 يدفم تفقةالكبار 1 
من الول الهم لان فقةحقیم وم أهلية اسین: حقوقهم ولا ولاية ندیم ودنع ۱ 
شقه الصغار الى || رأة لان ااصنیر فى ححرهاوهی ال فى اصلح له طم! مه فیدفع نفقته الماعم 
بين نفقة الصنیر على السر بالدراهم وکسوه باد E‏ 
۱ ان اامتبر ماسم نه الكفاية وهذا أظبر هنا فان الحاجة مختلف باختلاف سن الصغير فلا 
| عبرة ة بالتقد رر اللازم ذه ولکنه‌ان كان موسرا امر بأن وسم عليه فى الافقة والکسوة 
على حسب مابرى الا ک فيه وبعتبر فيه المعروف في ذلك کا يمتبر فى افقة الزوجة 
| ( ةل € واذا صاات المرأة زوجبا على نفقة لانکفیها فلا ان ترجع عن ذلك وتطالب | 
. | بالكفاية لان النفقة اما حب شيا فشيئاً فرضاها بدون الكفاية اس قاط منبا لقبا بل أ 


۱ (۱۸۱) 
الوجوب وذلك لامجوز ألا تری ألما لو ابرانه عن الفقة ل تسقط بذلك نفقلها وهذا 
مخلاف الاجرة فان الابراء عن مض الاجرة ١‏ دامقد قبل استيفاءأنفعة جوز بلاخلاف 
لان سبب الوجوب هنا وهوالمد موجود فيقأم ذلك مقام حةية_ة الوجوب فى صصة 
الاسقاط وهناك ااسدب ليس هوالمقد ولكن تفرإغبائفس انادهةه ازوج وذلك دد حالا 
خلا فاسفاطبا قبل وجود ال مب باطل تو طرحه ان اللفقة مشر وعة.لالكفابة وفى التراضی 
على مالا ثم , ه الكفاية نفويت ااصود لا م يله فکان باطلا وكذلاك ان کان القاضی | 

نضی شلات د لاه مین أنه اخطا فى قضانه خين قفی عا لايكفها فعلية أن تدارك ۹ ۱ 
بالقضاء لما عا يكفم؟ مو قال > واذا فرض دلي لاسر شقة 4 السرن “ˆ 9 اسر فحاصمته فعاءه | 
فقة الوسرین لم با ان الثفقة بحب شيا فشيئا في.تبر حاله فى كل وقت ف كنا لايستأنف 
۱ القضاء تة امسر إمد اليسار فکذلاك لاإستدم ذاك القضاء وندکان القضاء عله سفقه 
امسر ل_ذر الهبرة فاذا زال السذر بطل ذلك كن شرع فى صوم الکفارة لاعسرة م 
آپسر كان عليه التكفير بالمال « قال € واذا تغیبت المرأة عن زوجبا أو أبت ان تحول ممه 
الى »زا أو الى حيث. يريد من ال لدان وقد آوفاها ممرها فلا نفقة لما لانها ناشزة 
ولافقة للناشز 2 فان الله دای آص فى حق الناشزة عن دع حظبا فى ااصحبه وله تمال 
| واهجروهن في ااضاجع نذلك دليل على انه نا ان دطر بق الا ولى لان 
ا لظ فى ااصحبة لما وف النفقة لما خاصة ولانما :ما أستوجب النفقة شايم, | نفسبا ال 
۱ الزوج وتف ريغا نفس با لمصالحه فاذا امتت من ذلك صارت ظالة وقد فوتت ما كان يجب 

النفقة لها باعاباره فلا نفقة ماوتیل لشريح ره الله تعالى هل لاناشزة نفقة فقال نم فقيل 

م قال جراب من تراب معناه لانفقة ۱۵ وان كان لم وفبا مبرها فابت عليه ذلك حتی 

وفها فلا التفقة لام حاست سا مق فلا تكون »وة مأنه استوجب النفقة كا 
بل الزوج هو للفوت عنعها حقها ولان النفقة حقبا والبر حقبا فطالبنها باحد المقين 
لابسقط حقبا الا خر وکذلات لولم بدخل مها فى ظاهر الروابة الا فى رواية عن آی‌وسف 
ره الله تمالی آنا قبل الدخول اذا حيست لفسا لانتيفاء مپرها فلا نفقة لحا وكأنه على 
|| هذه الرواة اعتبر لوجوب النفقة تا الى بيت الزوج فاذا لم موجد لال تو جب النفقة 
اتداء فاما هد ما انتقات الى مته ووجبت شا النفقة فلا بسقط ذلك الا عن‌با فسبابغير 


۲۱۸۷ 


حق ونی ظاهر الرواءة مد ة العقد النفقة واجبة ها وان !| تقل الى بت ژوجبا ۳ 
ری ان الزوج لولم يطلب الدقالها الى بته كان لا ان تطالبه بالنفقة فكذلك اذا حدست 
شا لاستيفاء البر وان رجعت الناشزة الى يت الزوج فنفقتها عليه لان السقط لفقها 
نشوزها وقد زال ذلك والاصل فيه توله تعالى فان أظمنكم فلا منوا علمهن سبيلاج قال» 
ولا فقة للصغيرة ااج تی لامجامع ثلبا عند ناوعلى قول الشافمی‌رج- » الله الى ل |النفقة لامها 
مال حب بالعقد فالصخيرة والكبيرة فيه سواءكالم_ر وه ذا لان الوجوب للاجتها || 
والصخيرة محتاجة الى ذل ككالكبيرة ألا ترى أن سب ملك المين تج النفقة لاصغير 
6 حب للكبير فكذلك بسیب النکاح وحجتنا فى ذلك أا غير سلة نفسما الى زوجها 
: مازله فلا ستو جم النفقة عليه كالناشزة وهذا لان المغيرة جدا لاشتقل الى بيت 
3 بل تتقل اليه ولا تتقمل اليه لاقرار في : يته أرما نشکون كالمكرهة اذا جلت‌الی 
ت ازوج ولان نفقمها عليه باءتبار تشر لها ضما لصاله فاذا كانت لانم_لح لذلاك لمنى 
۳ ذلك مئزلة منم جاء من 0 
لا جل الملك فقط وذلك لا تلف بالصخر والكبر وان كانت قد بلغت مبلغا جام مثاها 
فلا النفقة على زوجبا صغيرا كان زوجها دک اه اىم تیه وتا 
طاحته واعا ازوج هو المتنم من تا في فيه فلا سقط 4 <تمها فى النفقة وانكان 
ازوج صغيرا كلا مال له )م يۇخذ ۳ سفقة زوجته الا أن يكون ضمنما لآن استحقاق 
النفقة على ازوج كاستحقاق البر فکا لایوخذ وه شی" من امبر اذا ۱ يضمن ذلك 
فکذاك لايؤخذ بالنفقة ‏ قال که وكل امرأة قضى لا بالنة_قة على زوجرا وهو صذير 
أ وكبير مسر لاقدر على ثى' فنبا توص بان آستدین ثم ترجع عليه ولاحبسه القاضی 
ءل زه وعسرنه لان اس انما يكون في حق من على ده لكود زاجرا له عن 
الط زمره ء-ذره لاظله فلا حبسه ولكن ینظر 2ا بان ,ام‌ها بالاستدانة فاذا 
استدانت بأعس القاضی کان e‏ باص ازوج فترجم عليه بذلك اذا أدر وان كان 
القاضي لابعلم من ازوج را ت المرأة حيسهبالنفقة لم حبسه القاضی فأو لم ةلان 
اس عقوبة لا بستوجهها الا الظام وم يظبر حیفه وظله فى اول مغ فلا حدسه ولکن 
ا بأن تفق علپا وخبره انه ېسه ان لم شعل فان عادت اليه مس تین او ثلانا حلسه 


CAA) ۲‏ ا ۱ 
لظپورغامه بالا تناع ن ابفاء ماهو »ستدق دليه ازع أنه تاج خلى سبیلالانه «ستعق | 
: هنظرة الىمبسرةبالنص ولي بظال فى الامتذاع من الايفاء مع العجز ةل ونبیلقاضي 
اذا حبس الرجل شین أو ثلاثة فى فقة أو دين أن يسأل عنه وفى بعض الواضع م ذ کر 
أرلعة اشير وف رواءة اسن ء عن أنى غه رجه لله تمالى قدر ذلك دستة أشبر 1 ش 

|| الماحاوى عن أبى حنيفة زحمم_ما الله تمالى ان أدنى الله ة فيه شبر واماصل أنه ليس فيه | 
تقدير لازم لان ا لبس للاضحار وذلك ما تتاف فيه أ-وال الاس عادة فالرأى فيه الى 
القاضى <تى اذا وقع فى أ كبر رأنه أنه إضحر مبذه المدة ويظبر مال انكان له أن رسأل 
عن حاله لمدذلك وذ كن هشام فى نوادره عن مجد رجه اله تمالى ان لهأن يسأل عن حاله بعد 
اا و يمتبر فى ذلك ٠‏ ده فاذا أل عنه فاخ ين أله ممسر خلى سميله لان ما صار 
»ملوما مخبر المد ول فرو : مر الثابت باقرار اتلعم ولا حول بين اتطالب وبين ملازمته 
عند نا وكان اسماعيل ن ج اد رحه لله تمال قول لیس لاطااب أن لازمه وه أخذ 
الشافنى ره الله تمالی لانه .نظر بانظار الله تعالى فرو مئزلة م لو أج له اللمم أو أرأه 
منه ف کا لا يلازمههناك وكذاك لا يلازءه هنا وا کنا نندل ا روى أن النى صل الله 
عليه وسل اشتری من أعرابى ديرا من .وجل فلا حل لاجل طالبه لاعرابي قال ۱ 
لبس عندنا ی ِ ختال الاعرانی واغد راه فېم به ال صحاه رذوان الله عار يېم فقال صل الله 
م عليه وس دعوه فان لصاحت الق اليد والاسان والراد بالاسان التقاذى وبالید االازمة 
ولات قضاء الددنمستحق على الدبونءن كسبه ومالهفکا نهاذا كان له مال کان لالطالب 
ان يطالبه بقضاء الدين منه فكذلك اذا كان له كسب کان له ان يطالبه قضاء الدين من 


۱ اه ۳ -به وذلك اما عقق باللازمة حتی اذا فطل من كيه : ئ عن إفقته أخذه دنه 


ولستا ي به اللازمة آن ده فى موضع فان ذلاك حيس ولك ن لاعنعه .ن ع التصرف 
بل ندور ممه حیما دار وا کان غنيا لم خر جه 5 ن السجن أبدا - <تى بوّدی الثففة والدبن 
وله صلى الله عليه وس لى“ الواجد يحل عرضه‌وعقوته ولانه حال ب ين صاب الق وبين 
حقه هم قدريه على اشانة فیحازی عثله وذلك با لولة دنه وبيننفسه وتصرفه حتى وي 
| ماعليه وان کان له مال حاضر أذ القاذى الدراهم والدنانير من ماله وأدى ما النفقة 

والدبن لان صاحب الق اذا ظفر تحنس حقه كان له ان بأخذه فللقاضى ان یمینه على 


(1۸۹) 


ذلك أيِضاً وكذلك اذا ظفر بطماءه فى النفقة لانه عين ماعليه من الق والرأة تمكن 
ن أخذه اذا قدرت عليه فيعينها القادی ل ذلك و لا جع القاضی ع وضهف النفقة والدن 
500 الله تال وی قول ألى ا الله تعالى بیع ذلك کله 
وهو ناء على مسثّلة الجر فان عند ألى حنيفة رحمه الله الى القاضى لامح ر على الد بون 
سيب این ويع لال عليه وع حيرفلا بل القاتي ومندها لقان بز طبه ديت 
لمجت ملیه ماه ربد في 283 جا روی انالبي صل الله عايه وسا <حر على معاذ 


ری الله عنه وباع عايه ماله وقد ذه على غرمانه باحص وفال مر رضى الله عنه فى خطبته 


أمها الناس إيا 6 والدین فان أوله م هم وآخره حرب وان أسيفع جیینة قد وضی من دنه 
واماته ان تال له قل سمت. :ى الاج فادان مقرضاً اص بح وقد ريده نه الا ابا عليه ماله 


وقاسی : عنه بين ف با جص ص فن كان له عليه دن فليعد والمعنى فيه أن قضاء الدن 
»ستدق عليه دلیل 5 حيس لا له فاذا اتم من ذلك وهو ءا بحري نبا .اب ب القاضى 
منابه کالتفر إق بين المنين واصرانه وبالاتغاق سادل أحد النقدين بل خر هذا الطريق 
فگذلات بيع المروض ولان حنيفة ماروی أن رجلا من حبينة ة أعتق شقصا من عبد ينه 
ودين ۳1 يسه رسول الله سل الله عليه وسل حتى باع غنیمة ة له وأدى ضیان نميب 
شريكه وههلوم أن اني صلى الله عليه وس كان 1" بساره حين زمه ضمان العتق ثم اشتة 
کسه و بع عليه ماله فلو كان ذلك ار لاشتغل به لان فيه نظرا من المانيين والممنى 
فيه أن لاستحق عليه قضاء ان ولقضاء الدن طرق سوى بيع المال فليس للقاضى عليه 
ولاة دين هذا الطريق اقضاء ادن ألا رى أنه لا تزوج المديونة اتقغى الاين من 
صداقبا ولا يؤاجر المد ون ليقضى الدبن من أجره لاله تمين قضاء الدبن عليه فكذلك 
لجع ماله لا به دين طاريق قضاء الدبن عايه وممادلة 5 سه النقدن الا خر لاشعله ف 
فى القياس أيضاً ولكن في الاستحسان الدراهم والدناير جملا كنس واحد فان القصود أ 
منبما واحد فکان ذلك ءرلة قضاء الاين من جاس الق وذلاك متعين عليه لصا حب الق 
لان له أن بأخذ جنس حقه فکذلاك اقاضی أن إمينه عليه وأما حديث معاذ رذى الله 
لمال عنه فما باع رسول الله صلى الله عليه وس ماله برضاه وسؤاله لانه لم يكن فى ماله 
وفاء بدبونه فسأل رسول الله ص لى الله عليه وس أن باشم بيع ماله لینال بركة وسول الله 


(MD 

صل 1 عليه وس مالهفيصير فيه وفاء دنه والشپور من حديث عر رضى الله تعالى عنه 
نی قاسم ماله بين غرماثه فانما حمل ذلكعلى أن ماله كان من النقود والدليل عليه أنعندها 
ل س للقاضى أن ع للال الا بطلل من العم و كن ن منم-م طلب فمرفنا أنه كان ذلك 
من جنس الق أوكان فيه نوع مصلحةراها لاسیفع جبينة قال واذاكان لرجل نسوة 
فرضت النفقة لمن عله بحسب الكفاية على ماقلنا فان كانت احداهن كتاية أو أمة قد 
وأها مولاها معه بتا فرض عليه لكل واحدة منبن مايكفيها ولا تزاد المرة السللة على 

الامة والذمية شيئا لان النفقة مشر وعة للكفاية وهذا لا ختلف باختلاف الدين ولاباختلاف 


ا لمال فيالرق والحرءة فان‌فرض ذلكوهومءسر وعم القاضى ذلك منه آم‌هن بالاستدانة 
عليه ی هذا يعتدل النظر من الحابين وان كان ازوج غائا فقد كان أو <نيفة 
رخمه الله تعالى قول 7 بأ م‌هن بالاستدانة عليه اذا كان مل ال مکاح ينه وسهن وهو 
قول زفر رجه الله تعالى 6 فعل ذلك عند حضر نه نه ثم رجع فقال لا بأمر ذلك وهو 
قولما لان فيه قضاء على الغائب وليس لهذلك وات أ هن بالاستدانة ز فلم يحدن ذلك 
م شرق ينه ویپن ن ول تبره على طلافبن عندنا وعند الشافى رعنه الله لمال شرق ينه 
وین اذا طلبن ذلك لقوله تعالى فامساك ءمسروف أو نسر باحسان والعروف فى 
الا اك أن و فما حقہا من المبر والافقة فاذا گجز عن ذلاك امین التسر 1 بالا حسان وهو وهو 

المنى فی‌دیتفان الستحق عليهاً حد الشيئين فاذا تعذر احدها تمين الا ا رى أنه اذا 
يحزعن الوصول‌الیپا اسب اب والمنةفرق سهما لفوات‌الاماك بالروف بل أولىلان 
حاجنها الى النفقة أظبر من حاجتها الى قضاء الشبوة ولكن لا مين التفريق لانصالها 
الى حقما من جبة عسره فرق القاضي سما فكذلك هنا تمین التفريق لايصاها الى حقبا 
من جبة غيره وه فارق المهر والنفقة الجتمعة عليه فان التفريق ليس بطريق لابصاها الى 
ذلك الحقمن جبة غيره فاما نفقة الوفت تصل الها يمد التفريق من جبة زوج آخر وقاس 
بنفقة العبد والامة فانه وستحق عليه سيب الاك فاذا تمذر عليه أجدبره القاضی على ازالة | 
الك بالبيع فبنا کذلاك واستدل محديث تمر وعلى رضى الله عنهما اهما کتبا الى أصراء 
لاجناه ازم واءن قبل كران نوا بنفقة اهيا إطلاقون وقيل لسعيد ن‌السیب‌رضی 
الله عنه أرق بون الماجز عن عن النفقة ودين مان فقال نم ففیل له اه نة فقال نم والسنة 


سس 


مخ 00 الس ةيا مرن ان السر منظر ولو أجلته فى ذلك لیکن 
ان تطالب بالفرقة فكذلك اذا استحق النظرة شرع الا ان المستحق بالنص التأخير فلا لأ 
بلحق بهمايكون ااطالا لان ذلك فوقالنصوص و 9 ك یکون انطالا لا هلا بت 
للملوك على »ولاه دين فاما في حق الروجية يكون تأخیرالاابطالا ومذا سين أنه مير أ 
[أعاجز عن معروف بلیق ماله وهو الالنزام فى الذمسة فان للمروف في النفقة على الموسم 
قدره وعلى اتر قدره وهو الالتزام فى الذمةمع أذالتسربح طلاق وعند الشافی الستحق 
TAS‏ العيب حت اذا فرق یمام يكن طلاقاً وه جیب عن حدديث تمر وعل 
|أرضى الله عهمامع البو ما كام امن عن الپر والنفقة فان فقه عال من هومن اند 
من مال بت الال والامام هو الذى وصل ذلك الهم ولکنم.اخافا علهن الفتنة لطول غيبة 
زو اجون فأمس اهم ان , فر ثرا یهن منیب باون واامني یهن لفق مال فالمجز ەل إيكون 
و جبالافر a‏ و التفتقات الحتممة بلأولى لان تن بر ونفقة الوقت ا دسا 
مد وهذا لان‌القصود بالدكاح غير الال فکان‌الالز ۳ والعجز عن التبع لابكون سارو فم 
الاصل وكا انبالفرقة لانتوصل الىمبرها الذی على ازوج | الاول واعا توصل الىمثله من 
جبة ا ىفكذلك النفقة وه فارق الب والعنة فان هناك حقق فوات ماهوا لقصو دمع 
ان عن دا هناك لافسخ المقد ولكن فرق «هما بطريق التسريم بالاحسان حتي کون 
ذلك طلا لازالة ظم التعليق عنها وهذا لبس فى معنى ذلك من وجوه احدها ان هناك 
قد انسد علیہ باب حصیل ذلك القصود دون التفربق نیما وهنا شد عليبا وصول 
النفقة دون التفريق بأن : نستدين فتنفق والثانى ان هناك ازوج عسکپامن غير حاجة به 
اليا فا هو القصودفكان ظالا وهنا عسكها مع حاجته الا فیاهو القصود فلا کون 
ولان هناك في رك التفريق ابطال 00 وظيفة الماع لانصير دنا على ازوج عضي 

المدة ولو فرقنا كان فيه ادظال ملاك الزوج فا ستوى الجانبان فى رر الادطال وى پا 
رجحان لصدق حاجتبا وهنا فى رك التفريق ا حقما لان النفقة تصير دسا على ازوج 
وف التفربیبطال الاك على اازوج وضرر التأخير دون طررالادطال وه شرق بنه‌وبین 
المبد فالضرر هناك ضرر الاإبطال لان النفقة هناك لانصير دسا للمملوك على المالك * م فيه 


( ۱۳ - مبسوط خامس ) 
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ايطال حقه نیرز بدل وفي البيع ابطال ملاك الولى مدل كان هذا ارو آهون حتى ان أ 
فى الوضم الذى يكون انطالا (شبر دل لافمل ذل وهو آله اذا جز عن مها 5 ولده لم 
يعتقبا القاضی عليه «إقال» والتدوثة ت فىالامة آن‌محخل بين الامة وزوجبا ولايستخدمها )| بنا 
ان الممتبر في اتح قاق النفقة فر يغبا نفسها لقیام مما الزوج واغا حصل ذلك بهذا النوع 
من النبوثة فان استخدمبا مد ذلك و محل نه ودنها فلا مه لما لابه ازال ماه كانت 
حب فقترا عليه يه فهى كالحرة النأشزة ان قيل المولى اا ازال ذلك نحق له فا ذا لا هل 
|| هذا كالحرة اذا أحتبست نفسبا لصداقبا قان ک) فى الانتداء فان ارة اذا احتدست لفسا 
بال داق كان لما ان تطلب النفقه والولی اذا لم وما بوتافى الاتداء 3 يكن لما النفقة 
والعني فيه ا نالحرة اذا احتبستنفسما (صدداقرا فالتفو, نا جاء من قبل ازوج حبن‌امتنم 
من اغاء ما لزمه تنتقل الى يته فأما هذا التفوبت لیس من جبة الزوج بل من حبة من له 
الق وهو الول لشذله اباها مدمه سه نابذا | يكن ها نفقة عليه فان كانت هی مجی* 
فتخدمه منغير أن پستخدمپا فلا النفقة لان الق للمولى ول و جد من جرته نقوبت بل 
الموجود من حبته التسليم فانجاءت في وقت والروج ل دس فيالوبت فاستخ دموها ومنموها 
أ من الرجوع الى بتبا فلا فقة ما لان استخدام آهل المولى اياها کاستخدام الولی وقد بنا 
]ان فيه نذويت التبوثةوالتبوئة شرط لاستحقاق النفقة ومد الفوبت من 7 لا يكون 
لمافقة ؤقال» وغقةالرأة واحبه على ازوج وان رضت ءن فسل أنها مسلة نفسهاالى 
الزوج في يته ولا فعلمنها في المرض لتصير به مفوه نة مع أنه لا غوت ما هو القصود من 
الاستئناس وغيره ولامعتبر عقصو دااع و فىحق الغقة فان تفاء نستحق النفقة على زو جما 
مع فوات مقصوداج ماع وقد روى عن أنى وسف رجه الله تمالی أن و لستوجب 
النفقة علىال: زوجاذا 0 برض الزوح ماویکون آن ردها الى أهلرا ولات سفق علمهأ وفيالرإضة 
ان حولت ت الى ته وهي ص لضة فله آن ردها الى ان ¥ وان رت في سته لعد ماحولت 
۱ اليه نلیس له أن بردها بل سفق علمها الا آن تطاول ص صما ؤال» وهدا استحسان لان 
النكاح إعقد للصحبة والالفة وليس من الالفة أن عتنم عن عن الانفاقأو بردها لقلیل ميض 
فاذا تطاول ذلك فبو عتزلة الرتق الذي لا بزول عادةوانما بلزمه فقا [قیامه علمها وقد فات 
ذلك عدني من جبتپا فتسقط فقنها 6ا اذا كانت صغيرة لا مجامع مثلبا و لکن قد ین الفرق 
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ينهما من حيث أن الصغر بزول فلا شد م به استحقاق ماع بت المقد مخلاف الر ۳ 
والفرن وکذلك لو جنت أو اصاما بلاء عنمه من ن الماع أ و هرمت حتی لايستطيع ججاءبا 
وذ كل ف الکات اه لوأصاتبا هده التوارضن من بمد ما شخل مها ولاس صراده حقيقة || 
الوطء بل الراد انتقاما الى هنزله وسواء انتقلت أو م تقل اذا | تكن مائمة نفسبا ظالة | 
فهى مستوجبة للنفقة على ماقانا طقال ولا نفقة فى النکاح الفاسد والوطء بالشبهة ولافى 
العدة منه لازما به تست وجب النفقة معدوم هنا وهو تسایمبا غسبا الى الزوج لاقيام عصاله 
فان فساد النكاح عنعهأ م ن ذلك شر عا ولحذالم محعل الللوة في النکاح الفاسد تسلیما في 
حق‌وجوب البر فکذا لا تستوجب النفقةفى فتتق التسايم بالدكاح الفاسد قال واذا اختلف 
ازوج والر أة فقال ازوج أنا فقیر وقات ت المرأة هو غنی القول قول الزوج مع بینه وعل 
الرا ة البينة لان الفقر فى الناس اصل واليه أشار رسول اله سل اله عليه وس فى قوله 
بولدکل مولود أجمر لیس عل سه غبرة أى سترة ثميرزقه الله تالی من فضله فازوج تىك 
ما هو الاصل والمرأة تدعىغنى عارضاً فعليها البينة وعليه امین لانکاره وه أجاب ىكتاب 
المتاق اذا ادى امعت أنه مس فالقول قوله فأما ما آشار في سا ترالدون ان كان وجوب 
الدين عليه بیع أو قرض لم قبل قوله أنه معسر لانه صار غنيا ماد خل فى ملكدمن الال فلا 
قول لهفي دعوى الفقر بعد تيقننا زوال ذلك الا صل وكذلكقالوا فى كل دين التزمه بالعقد 
اختيار كالمبر ودب نالكفالةفافدامهعلى الالتزام منزلة افرار منه انه قاد رعلى الاداء فا الماقل 
لابلتزم مالا قدرعلی آداه اختبارا فاما فما سوى ذلك فالقول‌قوله في دعوىالمسسرة ودمض 
خرن من ما يقولون بح فى ذلك زيه ان کان عليه زی الاغنیاء | يبل فول انه 
معستر لان الزى دال على غناه قال الله تعالى 5 أعرفهم بسهاهم وقال الله تعالى ولو أرادوا 
انلروج لاعدوا له عدة وقال جل وعلا وان كان قيصه قد من قبل فنی هذا دليل على ان 
الظاهر من الملامة يحل حا الا فى الفقباء والعلوية امم شكافوز ن ار ي مع المسرة | 
میم اناس فلا يجمل ازی سسکا في حقهم لظبور المادة لاه دز قال > فانم يكن لما 
بينة على بساره وسألت القاضى ان يسأل عن دداره فى السر فليس ذلك على القاضی لابه | 
وجد هلا ا ال الک ومو اقسات بلاصل قاين عليه ان يطلل دليلا آخر | 

امن ا ا نيا ان بره بذلك رجلان عدلان | 


(۹4) 


ويكوناعيزلة الشاهدين مخبران امهما قدءاما ذلك فینئذ لو شبدا عنده فی اس امک شت 
يساره بشہاد ہما وكذلك ان آخبر اه بذلك لان المعتبر عل القاضی وتحصل دعم برها 
6 محص ل شم ادما وان أخبرا انهماعما ذلك من رواية راو لميؤخذةولما لام مامااخبراهعن 
عل وانما أخبراه عن ظن أو عن خبرمن لايعتمد خبره والخير اذا تداولته الالسئة تمكن 
فيه الزيادة والتقصان عادة فلمذا لايمتمد ثل هذا اللبر قال وان أقامت المرأة البيئة انه 
موسر وأقام ازوج البيئة أنه تاج أخذ ببينة المرأة لامها قامت على الانبات ولان شبود | 
الزوج اعتمدوا في شباد مم ماهو الا'صل وشمود المرأة عرفوا الذنى العارض فلپذا فرض 
لما عليه فقه‌الوسر ن تال واذا کازلازوج علها دين فقال احسوا لما فقها منه کانل4 
ذلك لان أ كثر مای الباب ان نكون النفقة لا ديا عايه فاذا الق ال ان تساويا قصاصا 
الا تری ان لهان قاس عبرها فالنفقة أولي «قال» واذا فرضت النفئقة لما على زوجباولها 
عليه ی" من مبرها فاعطاها یامن ذلك فقال الزوج هو من البروقلت الرأة بل هو | 
من التفقة فالقول قول الزوج أنه من المبر وکذلك هذا فى جيع قضاء الدبون اذا كان من 
وجوه مختنفة لاله هو المملك فالقول قوله فى بيان جبة لك وهو الحتاج الى نفریغ ذمته 
فالقول قولهفي أنه ر فرغ ذمته مهذا الاداء من كذا دون كذا وقال» واذا اختلفافما باون 
الصاح عليه أو اک به ه من النفقة في الجذس أو اقدر قافول قول الزوج وابينةينة را 
لامها مدعية الزيادة فتحتاج الى الاسات بالبيئة والزوج منكر لذلك فالقول و 

فان کان الذى أفر به الزوج وحاف عليه لايكفيها لغ با لاف لأن نت 
للكفاءة وقد بنا أن مافضى نه به القاضى آووفع الصلح عليه ان كان لایکفها فلبا أن تطالب 
ما يكفها فى للستقبل فكذلك ما أقر به ازوج و قال 4 ولو أخذت الرأة من زوجم 
کنیا بلنفقة كل شیر يكن على الكفيل الا شبر واحد لضاف كلمة كل الا 
مالا يعرف مشهاه فيتناول الادنى كن بقول لفلان على كل درهم وأصله فى الاجارة اذا 
استأجر دارا لكل شبركان ازوم المقدفي شبر واحدوعن أي یوسف رحمه الله تعالى أنه 
کفیل بنفقنها ماعاشت وت التكاح بينبما استحسانا لما فيه من المرف الظاهی ولان 
]| قصد المرأة التووئق پذا الجنس من حقبا فكات الكفيل صرح لما عا هو مقصودها | 


فقال فى كفالته دا أو ماعاشت وهناك بت حك الكفالة 5 انس من حقبا علبه | 


(٩۰*7 


عامافكذا هنا ولو ضمن لما نفقة سن ةكان جازآوان! يكن واجبا ولكن اضافة الكفالة 
| الى سبب الوجوب صمح وقد حصل ذلك بتسمية الدة ول ین أن ازوج هل مجبر على 
اعطاء الکفیل بالنفقة أملا فظاهی المذهب أنه لامجبر على ذلك کا لاتحبر على اعطاء الكفيل 
بدن آخروعن أنى بوسف رحمه الله تمالى أنه قالاذا قالت المرأة إنه بريد أن يغيب ولا ترك 
لى نفقةأصه القاضی أن بسجل لها نفقة شبر آوبمطما كفيلا نفةة شبر استحسانالانها 
ت من القاضی أن نظر لما فيجيها على ذلك لان الخال حال النظر « قال» واذا فرش 
القاضى لماعلل الزوج نفقة معلومة كل شمر فضتآشهر لم بمطبا حتي مات أو مانت | يؤخذ 
شى* منبا لان النةقة نستحق اس تحفاق الصلات لااستحقاق الماوضات على مافررناه 
والصلات لاتم الابالقبض ونسقط بالوت قبل القبض وشمه فى الكتاب عن وجبت عليه 
ا لجز ةاذامات | نستوف من ترکته لهذا ولان‌السبب قيامالزوج علیبا وتفرینبانفسبا لصاله 
وقد زال ذلك قبل الاستيفاء فبسقط حتبا کا اذا زال الميب قبل رد المشتري لم يكن لهأن 
برد بعد ذلك طقال» ولوكانت المرأة اتعجات‌النفقة لمدة ثم مانت قبل مغى تلك الدة لم 
یکن لازوج أن يسترد من ت رکنها شيا من ذلك في قول أبي حنيفة وأنى بوسف رحمهما 
الله تعالى لا قلنا آمهاصلة وحق الاسترداد فى الصلات بنقطم بالوت كالرجوع فى الهبة 
وعند تمد ره الله تعالى بترك من ذلك حعسة المدة الماضية قبل موتها ویسنرد ما وراء 
ذلك لاما أخذت ذلك من ماله لمقصود لم حصل ذلك القصود له فكان له أن بستردمنها 
کا لو تجل لا نفقة ليتزوجما فانت قبل أن بتزوجبا وروي ان دسم عن محمد رجه الله تمالي 
قال ان كان الباق من المدة ١ e:‏ أو دونه | جم نشى' فى بر کتبا وان كان فوق ذلك 
ترك للها مقدار نفقة شبر ااا وسردم تر کتبا مازاد على ذلك لانه اما بمطیبا 
النفقةشبراً فشپر| أعادة فني مقدار نفقة شبر هى مستوفية حقبا وفعا زاد على ذلك مستمجلة 
« قال » ولو كانا حيين فاختلفا فیا مضي من المدة من وفت فضاء القاضي فالقول قول 
|| ازوج لانکاره الزيادة وانكاره سبق التاريخ فى القضاء واليينة بينة المرأة لانبامها ذلك 
« قال € واذا بعث اليما شوب فقال هو هد وقال الزوج هو من الکسوة فالقول قول 
۱ زوج مع : عينه لاله هو الملك لاثوب منها فالقول قوله في بان جيته الا أن تقيم المرأة 
۱ 0 البينة أنه لمث به هد یه بة وان أقاما الينة فايبنة نة ازوج لاله , شت يته فرع ذمته عن 


SED 


ا ن الكسوة أو البر وكذلك انأقام كل واحد ممما البينة على اقرار الا خر عا 
ادعاه لان الز زوج هو الدىى للقضاء فیا عليه من الحمق فی الائات ف سنه اا 
وكذلك ان مث بدراهم فقال ل هى نفقة وقالت المرأة هی هدية فالقول نله لمانا ول ۱ 
واذا أعطاها کسوة فمجلت تزا أو هلکت منبالم يكن عليه أن يكسوها <-تى يأنى 
الوقت لا ينا آنا حوال الناس حتاف فى صيانة الثياب و عزتقبا فیته_ذر تعلق ا كم 
حقيقة حددالماجة فقا م الوقت مقامه 000 فا بأت‌الوقت لا دد الحاحة فللا دد 
ساب الوجوب ماف ا 9 تال که وكذلك ك ان صاتها ولست | 
غيرها فاذا جاء الوقت الماوم لاا نتطالب بالكسوة والقاضى فى الانتداء يوقت من المدة 
ماتزق فيه الثوب باليس فا ن خطأه فى ذاك التوقيت يحب بناء سکم عليه ولا 
| منظر الى حيلم القزیق ولا الى صیانتبا فوق‌المتاد «قال» وكذلك ان أخذت نفقة شمر 
فل تنفق حتى جاء الشبر الثانى وهی معبا فلها أن طالبه فة الشپر الثانى لاف نفقة ذى 
لح الحرم فان هناك العتبر محقق الماجة ألا ترى أنه لوكان له مال لميستوجب النفقة على 
غيره والحاجة صرشعة بقاء اللأخوذ ممه خلاف شقة ة لزوجة تال > واذا فرض القاضى 
لما النفقة على زوجبا فأنفقت من مالما ول تأخذ منه شيئاً فلبا أن تأخذه عا مضى من ذلك 
لان نفقة اززوجة تصير دين قضاء القاضي أو الماح عن التراضي وقد یناه قال ه وان 
۱ کان هذا فى ذی الرحم ارم فأنفق على نفسه من مال 1 اخر مد فرض الفاضى لم يكن له 
أن برجم على الذى فرض له عليه شا اذى ا ينا أن العتبر هذ حقيةة الماحة وقد 
العدم ذلك عضي ذلك الوفت‌فلا نصي رالنفقة دنا وأورد فى باب الزكاة من الجامع ان شقة 
ذىالرحم الحرم تصیر دنا ضاءالقاضی وان اختلف الو اب لاختلاف الموضوع فوضع 
المسثلة هناك فيا اذا استدان‌النفق عليه وانفق من ذلك فتکون الاجة قامة لقيام الدبن 


عليه وهنا وضع المسثلة فيا ذاأنفق من مال له أو من صدةة تصدق ما عليه والحاجة لاق 
بعد مفی‌الدة وقد قررناهذا فما أمليئاه من شرح الامع ‏ قال» وانكان الرجل غاا وله 
مال حاضر فطلبت ال رأ ةالتفقة فان كان القاضى يم التکاح هما فرض لما النفقة فى ذلك 
الال لعلمه بوجود السیب الموجب له الاترى ان من أقر بدن م ثم غاب قضى القاضى عليه 
ذلك لله به فكذلك النفقة ولکن ن پشترط ان‌نظر للفاف وذلك في ان حلفا انهل لعطبا 


)۱۹۷( 


النفقةلموازان يكو نأعطاهاالتفقة قبل أن غيب وهي نابس على القاضی لتأخذثانياو اذا حلفت 
| فاعطاها التفقةأخذسئها كفيلالجواز ان حضر الزوجفيقيم اليينة اندقد كان أوفي فقنپاوهذا 
| لا الفاضىمأمور يالنظر لكل من جز عن النظر لنفسه قال واذا حضر الزوج وألبت 
باليينة ال هکان‌قدأوفاها أوأرسل الا بشى* فی‌حال غیته‌آص‌ها برد ما أخذتلانه ظبر عند 
الفاضى نها خذت بذير حق ولازوج اللبار انشاء أخذها بذلك وان شاء أخذ الکفیل‌وان 
م يكن النكاح بنهما معلوما للقاضى فأرادت اقامة البينة علىالزوجية | قبل القاضى ذلك منها 
|| عندثاما فيه من‌القضاء على الغا بالبينة وعن زفر رحمهالله تعالی انه چسمع مماا اله وإعطها 
النفقةمن مال الز وجو ان يکن عللز ن‌للزوح مال بام هابالاستدانة فان حض رالز وجو أقر بالنكاح 
امه قضاء الان وان أنكر ذلك كلفها اعادة البينة فان ل تعد آص‌ها برد ماغفذت و 
عض لا شى* ما استدانت على اازوج لان فى قبول البينة هذه الصفة نظرا تما ولا ضرر 
فيه على لفات فیحیها القاضي الى ذلك ولکنا تقول فيه فضاء على الغائي لان دفع مالالا 
لتنفق على نفسبا لا يكون الا بمدالقضاء عليه بالزوجية : قال وان أحضرت غرعاً لازوج 
آومودعا في بده مال لازوج وهو مقر بالال والزوجية أمره لامي بأداء نفقم ان 2 
مخلاف دن آخر على الب فان صاحب الدين اذا أحضر ضرعا مودعا لاغائب لم ار 
شضاء دنه منه وان کان مقرأ 1 بالال ودنه لان القای انما بأمر في < ق الغا ما يكون 
| نظرآله وحفظاً للکه عليه نی الانفاق على زوجنه من ماله حفظ ملكه عليه ولیس في 
فضاء الدن من ماله حفظ ملكه عليه بل فيه قضاء عليه ول الغير فلب ذا المعني لقع الفرقة 
نیا فا ل وان جحد المديون أو للودع الزوجية ينهم أو كون الال فده ل تقبل پیت 
على ثى' من ذلك أما على الدین والودبهة فلانها شرت الملك للغاف حتي اذا بت ملكه 
رتب عله حقبا فيه وهي ليست رت الا ازوج في أمواله وأما اذا جحدا 
الزوحية فقدكان أو حنيفة ره الله تعالى قول أولا قبل ستبا على الزوجية لا نا دد 
حقا فا فى بده من المال سيب فکان خصا فى ابات ذلك السیب كن ن ادعی عينا في ب بد 
انسان انه له اش_تراه من فلان لغب ثم رجم وقال لاقیل ينتها على ذلك وهو قول أنى 
بوسف ومد رحمبما الله تملی لامها ثبت النكاح على الغائبٍ والودع والدبون ليس خصم 
۱ من اب فى انات کل عليه بليئة والاشستفال من الفاضى بالنظر يكون بسد الب 


(1۱%۸) 


| بالزوجية فاذا لم یک ن قك مساوماله لا پشستفل بسماع الببنة من غير خصم وان م یکن 
أله مال عاضر لم بفرض لما النفقة «طریق الاستدانة عندنا خلافا لزفر رحمه الله مال لان 
| فی هذا قضاء على الاب وقد ناه وان كان ما عكر ی مازلة حضوره 
۱ | استحساناهقال» ولا ليع المروض في شقا أما عند أبى حنيفة رجه الله تعالى فظاهرلان 
| الزوج لو کان حاضرا لم . بع القاضی عروضه فى ذلك فاذا كان غاا اول وأما على قولما 
ای ما حجر عليه وليس له ولابة الحجر والزام القضاء عل 
| الاب ب ف قال» ونفق علیپا من غلةالدار والعبدلان ذلك من جنس حقبا ودهطیبا انو ةّ 

من الشاب ب أنكانت له والنفقة من عامه اکن لابه من جنس خقها ولما أن تخت من 
۳ .6 قال مىل الله عليه وسل هند خذى من مال أَبىسفيان ما يكفيك وولدك بالعروف 
أفلأن قضی لا القاضی بذك كان ول ويأخذ منبا كفيلا يجميع ذلك نظر 1 منه للغائب 
۱ | فاذا رجع ازوج وأقام البينة على وصول النفقة اليا لهذا الوفت فالکفیل ضامن لا أخذت 
| لاه ازم بالكفالة وان لم يكن له پنة وحلفت المرأة على ذلك فلا : شی" على الکفیل وان 
| نکات عن ان ونكل الكفيل لزمها وللزوج الليار بين أن يأخذها بذلك أو یأخذ 
| الكفيل لانه کنیل الزمبا رده منالتفقة وقد ثبت ذلك بنكو ما ولهذا لز مکفیلبا والله 
سمه مدي ل 


أل رض ال نه وان ا لبد راك واللدير أو الکانب اصرأَة حرة أو أمة قد وت 
ممه يتأ فاله فرض عليه تفقتبا شدر ما یکفیبا لان سبب وجوب النفقة الزوجية وهی 
تحقق فى حق المماوك كا حقق فى حق المر وهو تسليمبا الى الزوج فى مزل والحكم 
نی على السبب الا بری ان امبر بالنكاح يجب على الب دتما يجب على اسر ثم مايجب 
على ألمبد من الدبون اذا ظبر فى حق المولى تماق الية رقبته حتى باع فيه الا ان ضیه 
لول ودين النفقة ظبر في حق الولى لان سیبه وهو النكاحكان برضاه فاذا اجتنم 
من اه برس اذاه لم يدم أذ تم طه اه سر آحرق اع في 
ایشا ولیس فى فى شى" من دون البد مااع فيه صرة مد صرة الا النفقة لان‌النفقة عدد 


_  ( 
 نکلو وجوبها بمضى الزمان وذلك فىحكر دين عادث واماالدبرلاعکن بيعه في التفقة‎ 
ؤس فيهبالسسابة وكذلك اللكاتب لامکن ببعه مع نام عقد الكثابة وا قضينفة في ظ‎ 
کسبه كنض ى سار دیون فى كسبه فان‌کان للعبد أو المدير ولد من ام أنه لميكن طلیپا غقة أ‎ 
| الولد لامها اذكانت أمة فالولد ملك لمولاها وتفقةالمماوك عل امالك دون الاب وان كانت‎ 
حرة فولدها یکون‌حرا ولا جب نفقة المرعلى المماوك محال لان كسب العبد والدبر مولاه‎ 
| | ونفقةالو لدالحر ليست عل المولى وکذلك لا يكون فیکسبهماو كذلك لكاتب لابجب که‎ 
نفقة ولد حر ولا نفقبة ولد هو ملوگ انير وان كانت ام أنهمكانبة ممه مولى یا‎ 
كتابة واحدة فنفقة ود علي الام دون الابلانالولد تاب للام ‌کتاتباالاتری‌ان كسب‎ 
الول .يكون لما ولو جنى علي هكان ارش المنأءة ما وان مات الولد ورك مالا فذل ككله لحا‎ 
| فكذلك نفقة الولد تکون عليبا وهذا خلاف ما اذا وط المكاتب أمته فولدت فان‎ 
نفقة ذلك الولد على ال-كاني لانه داخ-ل فى کتانته حتی كان كسبه لموارش انا عليه‎ 
ه أيضاً ليس للأم من ذلك نی" لانها أمة ولوكان للام فالام أمة له أيضاً فلبذا كانت‎ 
شفته عليه ولانهجزء منه فاذا عه فى المقدكانت فقته عازلة فقه نفسه فإ قال » ولو روج‎ 
المبدأو الدر أو الكانب بنیر اذن الولی فلا نفقة علیبم ولا مبر لان وجوبالنفقة والمبر‎ 
ایکون لعد صعة المقد و نکاحم لير اذن الولی غير صصح وان عتق واحد منهم جاز‎ 
نکاحه حين یمتق لسقوط حق الولی وجب عليه امبر والنفقه في الستقبل والستسی في‎ 
لض القيمة عند ألى حنيفة رحمه الله تمالی کال کانب ف قال » وانكانتالمدبرة أو الامة‎ 
أو[ م الولد نحت خر أو عبد فلا فقة عليه ما مال وا ممه تا لانمدام النسليم قبل‎ 
بویتوی ان كن «غل بآ بل با لان بالدخول اعا وجد تسلم العقود‎ 
عليه ولا معتبر نه في النفقة فان تسام العقود عله‌مقرر للبدل والتفقةليست ت بدل الا م‎ 
| أن || رقاء نستحق النفقة وقد اندم منبا نسلم العقود عليه فمرفنا أن المتبر في النفقة‎ 
تفريغها نفسبا لق الزوج وذلك يكون بالتبوئة فان بوأها مه يتا ضليه النفقة وان اتتزعها‎ 
منه واحتاج الى خدمتبا فلا نفقة على الزوج مادامت عند مولاها وان اعادها اليه وبوأعا‎ 
معه بيتافعليه النفقة كالحرة اذاهس بت من زوجبا ممعادت الى ب«تهتوضيحه أنالامة محبوسة‎ 
| عندمولاها لق‌آلولی فيخدمتبا فكانتكالحبوسة فی‌الدن ولا نفقة للمحبوسة بالدن اذا‎ 


.۰( 
| كان ازوج منوا نبا فاذا قضت الدب ومادت الى بيت الزو کان لما النفقة وان كان 
لها منه ولد فلا نفقة عليه لاولد لان ولد الامة مملوك اولاها فنفقته تکون على مالكه 
وانكانت المرأة مكانبة وقدبوأها ممه یت أو لم وها منهفبو سواء وا النفقة ولانالكانبة 
فى بد نفسها كالمرة وليس لولاها أن يستخدمها فكانت ه يكالحرة فى استحقاق النفقة على 
الزوج اذالم حبس نمسا عنه ظالة والله سبحانه وتمالى أعم بالصواب واليه امرجم وب 
مه باب نفقة أهل الذمة دم 

قال » رضى الله عنه ووفرض ۶ عي ای غه اه بالعروف 6 خرش عیالس لام 
کفامة مشروءة لاحاجة وسبها وهو اازوجية محقق فما بين أهل الذمة ما تحةق فها 
بين الم ین فان‌کانت ذات‌رح رم منه وذلاك في در شیم نکاح فطایت نفقتها منهم ن قبل 
النكاح فرض لطا من ذلكعليه کا بفرض ف‌النکاح الصحیح في قول أنى حنيفة رجه الله 
تعالى لما بينا من أصله آن‌مذه الاننكحة فيا ينيم حکرالصحة وان رفم أحدها الام الى 
القاضى لایفرق القاضی ينما فيقض لا بالنفقة وعندهما ليس ذه الانكحة فهابينيم حكم 
الصحةو برفع | حدها لام القاضی يفرق القاضي ينبما فلایقضی شا بالنفقة ولا خلاف فى 
النكاح شیر شهودان القاضى شَغى لا بالنفقة لان الشکاح شير شود حيح فبا 
بيهم فان الاشپاد من حق الشرع وهم لابخاطبون , ذلك الا ري امهم قرون عليه نمد 
الاسلام 9 قال واذا اسل الذی واصرآنه من غير أهل‌الكتاب فأ بت الا سلام وفرق سہما 
فلا فقة لا فى العدة لات الفرقة جاءت من قبلبا سبب هي عاصصية فى ذلك وهو باه 
الاسلام نمدماعر ض عام او غذالامبر لما اذا كان قبل الدخو ل فلاس لما نفقة المدة وان كان 
ددد الدخول أيضاً الاان فى البراذا جاءت‌الف قة من قبلها قبل الدخول سقط البر عنه‌سواه 
کان ےق ولغير حق‌لان‌ستو طالر تقو ها الممقودعليهعلى أاز زوج وذلك موجود في الحالين 
فاما سة وط النفقه باعتبار حسمپاشسما فيكوز ن مز بزلةالنفقة حال قا م النكاح و هناك ان حست 
فسباظما كالناشزةلم يكن لها النفقة وان حبست نفسراحق | تسقط نفقتها کاوحبست 
سا لاستيفاءصد اقا فكذ لك فى فة العدة ان كانت الفرقةمن جپها سیب هي عاصية 
| فى ذلك فليس لا نفقةالمدة وان لم نکن عاصية فى ذلك فلا نفقة المدة قال ) وان كانت 


المراة 


(t1) 


المرأة هي التى أساات تأبى ازوج ان 0 ففرق دما كان عليه ار ف مادامت ف : 
الامساك. امروف فتمین ارم e‏ 9 ف رم ان وفپا e‏ وشةة 
عد مهاج قال ¢ واذا و أحد لين فا م اج ال" خر لعده فلاشقة عليه ۸ قال 
لان المصمة ا طعت فما سما خروح اواو 57 ان وحوب 422 4 العدة باع بار ملاف 
| البدالثابت لا لازوح عايها في حالةالمدة ولهذا لاہ بالتفقة فى المدة من نكاح فاد أو و وطي' 
| لشيبة * ولافي عدا م الولد م ن اأولى وان ادارن 6 د شطع عصمة اد -کاح : ۳ 1 لمك اليد 
الثابت بالنکاح * 9 ال کان از وح هو ۱۹ ارج فلا عدة علا لامها حر ده وان كانت المراً ة هي 

| التي خرجت فكذلك عند أبى حنيفة رحمه الله تمالی وعندها عليها المدة لق ااشرع لالحق 


معي باب النفمة ف الطلاق والفرقة واازوحبه م 


۳ 4 ولكل مطلقة ثلاث السکنی والنفقة مادامت في المدة آما المطلقة 
از جمية فلامهافى بيته منکوحة له کا كانت من قبل وانما أشرف اانکاح على الزوال عند 
اضاء المدة وذلك غير مسقط لانفقة جا لوالى منها أو عاق طلاقها عفي شير فاما بتو نة 
فلا النفقة والسکی‌مادامت في المدة عندنا وعلىةول الشافمی‌رجمه الله تعالى ماالسکنی ولا 
شقة لها الا ان تکون حاء لا وعلى قول اب نأي لب رجه نمی لاشقه للميتونة في المدة 

واستدلوا محدیث فاطمة بنت قوس رضی الله ی عنها قالت طاقن زوج ی تلا فم يجمل لى 
رسول الله صلى الله عايه وسل نفقة ولا سكبى الا أن فى ة هذا الحديث كلاما فانه 


نوق أن زوج فاطمة اسامة بن زیدرضی الله ای عن هکان اذا مع مد منبا هذاالحديث رماها 
:|| بكل شى فى بده وعن عائشة رضى الله تعالى عنما قالت تلك اللرأة فتنتالعلم أى بروابتها 
هذا المديث وقال مر بن الخطاب رضى الله تعالى عن.ه لاندع كتاب رنا ولا سنة نبا 
مزا عليه و قول اما ة لاندریآصدقت آ مکذ. بت حفظت آم نسيث مت رسول 
الله صل الله عليه رس قول للمطاةة الثلاث النفقة والسكنى مادامت في العدة واو ان 
بت من وجیین ( اھ أن زوعپا کان نا فانه خر جالی ادن وو كل أخاه بأن بنفق 


(¥) 


عله خی الشمير فأبت هي ذلك ۳ يكن اازوج عام افش عليه ی آخر ( والثانى) 
أ ما كانت دنه ندعل ماروى آنا كانت تؤذىأحماء زوجبا حتى آخرجوها 3 ۱ 
رول لله صلى الله عليه وسم ان تد فى بت ابن أم .كتوم رضي الله مال عنه فظنت 
ما فة ولا سکن" 1 لا خلاف لی‌استحةافرالسکنی فانه منصوص عليه وله 0 
ولا رجوهن من يون الا ية وقال تما سکنوهن من حيث سكت فلاا ارا المع 
| والسکی کل واحد منبما حق مالى مستحق لما بالنکاح وهذه العدة حى من حقو قالدكاح 
فكيا سق باعتبار هذا الق ما كان لما من استحقاق السكني فكذلك النفقة وباستحقاق 
۱ السكبي تبن ماء ملك اليد لازوج عاها مادامت فى المدة وکا بت استحقاق اللفقه سبب 
ملك الین شت سي ملك اليد ألائرى أن نفقة رقیق الکانب عليه فى کسبه لاله فيه من 
ملك اليد ولا بدخل عليه نغفة للرهون فانه لابکون على المرمهن مع ملك اليد له لان ملاك 
اليد للمرمن فى المالية دون العين فان بده بد الاستيفاء وذلك فى الملية دون العين فأما اذا 
كانت حاملا فلبا النفقة بالنص وهو وله آمالى وان كن أولات حل فأنفقوا عليرن حتى 
يضمن حلون" ومن أصل الشافی‌رجه الله آعالى أن :ليق ال کم بالشرط كا ندل على بوت 
الك عند وجود الشرط بدل على ثفيه عند عدم الك رط وعندنا ییاسک بالشر ط 
لاءدل علىيءد م اک عند عدم الشرط «مفیوم الاص لیس ححه ولاه جوز آن کون 
الک نات یل وحودااشرط 0 أخرى ألا تري أن من قال لعبده أنت حر اذا ادراش 
الشہر ثم قال أنت حر غدا ببق ذلك الملیق صرحا حتى لو أزاله من ماك اليوم ففي‌الفد 
ا جاء رأس الشپر لتق ولو بتي فى »که حتى الغد بسق ارفا ۳ وقد قال 
اسکنو هن من ی سکنم من وجدم وفی قراءة ابن مسمود رضی الله تعالى عنه 
أسكنوه 7 من حیثاسکا نتم وأنفقوا اين من وجدم وقر اه لاد أن :کون مسموعه 
من رسول اله سل الله عليه وسل فذلك دليل على أن النفقة مستحةة ۳ اسوب المدة وان 
قوله وان كن اولات حمل لاز لة إشكالكان عسی انشع فان‌مدة الحمل تطول عادة فکان 
شكل ألما هل ستوجب النففة سب العدة فى مدة الحمل و ان طالت فأزال الله تعالى 
هذا الاشكال وله حتى يضمن لبن" ثم النفقة اذا كانت حاملاتحب لبالالاولذيدلي لأ 
لاحب فى مال الولد وان‌کان لمال أوصى له به وا لانته‌ددشدد الولدوآنها اذا كانت أمة 


(¥) 


فنفقتها على زو جا ونفقة الوا تكون عل مولاه 6 مد الاتفصال وأن امكو حةاذاحبات أ 
لاتتضاعف نفقتها ولو كان سل يستحق النفقة لتضاعف أضقة الشکوحة اذا حبلت فاذا 
ست ان التفقة لها فقا لايد »و ن سبب لاستحقاق النفقة ماو بين الز وج ولاسبب لذلك | 
سوى السدة والحامل ول فى هذا سیب سواه ولا مخرج من ينها ليلا ولا ترا لقوله | 
تعالى ولا خرجن الا ان بأتين يفاحشة قال راهم رضي الله عنه خروجبا من يتبافاحشة أ 
ولامها مكفية اؤنة لاحاجة لها الى المروح ليلا ولا نار 2 لاف التوفی عنها زوجبا فانه | 
لاشقة ما ی رکه زوج فهى حتاج الى ان خرج بالنبار في حواجبا انم والابلاء | 
واللمان وردة الزوج ومجامعة ام مبا سواء في ذلك لان هذه الفرقة کل سیب من جبة | 
الزوج بعد انكانت ٠‏ ستحقة للنفقة فى أصل النكح فيبتي ذلك الق , بقاء السدة فان | 
اشترط الزوج فى انللم أنلاسكنى فى المدة ولا نفقة فلیه السکی ولا نفقة عليه لذن | 


۱ 
خروجبا من بتبا معصية واشتراط المعصية فى الم باطل ولان النفقة حقبا واسقاطرا حق | 
تفسها یح 9 د ماهو حق اله شرع باطدل ألا ترى أن | 
اقاطبا لا ز زادعلي آلمشر 6ه ن البر عند المقد حيح مضلاف العشرة حتى لو أبوأت | 
زوجباءن 0 ة السكني ورضيت أن تكون فى بت نفس_با أو لم موه ة السکي من | 
مالبا كان ا لان ذلاك حقبا «قال ) واذا طلق: ام أنه طلا بات وهى أمة وقد وأما ۱ 
معه تا ينا فهلى الزوج النفقة لاما كانت مستحقة للافقة حال قيام النكاح فيبق ذلك سقاه ۱ 
|| ااعدة ان لو اليه لدمته ام 0 0 با 0 اذا ۱ 
7 فاما اذا كانت عند الطلاق فى د تالو لی يستخدمها م 6 الى بيت ازوج امد 

الطلاق فلا نة لا عندنا وعلىقول زفر ره الله تعالى. لحا النفقة کا لو كان استخدامه اباها 
امد الطلاق وهذا لان سقوط النفقة مارش اذا زال ذلك المارض صار كان لم يكن الا ۱ ۱ 
بری ان اطرة اذا كانت باه شزة هارية من الزوج حين طلقمائم عادت الى يته كان لمافقة | 
المدة لمدا العی وححئنا في ذلاك ان باعتبار المدة سبق ما کان ن 3 ولا شت مال يكن 37 ۱ 


۱ 


لان الثبوت انداء يستدعى قیام الملكم طلفا فاما بوت نفقة المدة عند الفرقة فا نكانت فى أ 


بت ازوج عند ذلك كانت مستحقة للنفقة فيبق ذلك مقاء المدة فان اعترض تمد ذلك | 


۱ )€<( 
۱ مسقعاء ثم زال صار كان لم يكن واذا لم نكن مستحقة للنفقة عند الفرقة فلو جلنالها النفقة 
فى العدة كان هذا إنبات النفقة لبا ابت داء فى المدة وذلك لا یکون وهذا الممنى وهو ان 
| اللقضود من التبوثة ان تفرغ لاقيام عصام الزوج وذلك فى حال نیام النکاح فاذا بوأها 
يتا فى حال قيام الذكاح استدقت النفقة فيبق ذلك ببقاء العدة فاما اذا كان اداء التبوية 
فى المدة لاحصل به هذا القصود لانها لانهوم بعصا الزوج والقياس ف الناشزة هكدا 
ولكنا استحسنا با لان الحزة مستحقة فى أصل الذكاح والعارض المسققط عند الفرقة 
ونمدها فى حقپا سواء اذا زال صا ركان | يكن مخلاف الا مة وان جاءت الفرقة من قبل 
المرأة بالمصية كالردة ومطلوءة ابن الزوج على الجاع وما أشبه ذلك فلا نفقة لها ان أصرت 
على ذلك أو رجەت وتابت من اردة اما السكنى فواجبة لبا لان القرار فى البيت مستحق 
علیپا فلا يسققط ذلك عه‌صیمما اما النفقة فواجبة لبا متسقط عجي' الفرقة من قبلبا بالعصية || 
قال وان كانت أمة قد بوأعا الولی بدا فمتقت واختارت نفسهافام النفقةفى المدة لان 
|| اختيارها كان سيب حق مستحق لبا وقد سنا ان النفقة لالس قط في حال قيام النكاح اذا 
|| حبست فسپاحق فكذلك اذاوقءت الفرفة «سبب حق‌مستحق لبا تال واذالم تخاصم 
المتقة فى نفقتها حتي انقضت عدمما فلا نفقة لا وكذلك التى طلقا زوجبا لان نفقة المدة 


الانكون أوجب من نفقة النكاح وقدبينا ان قة النسکاح لاتصير دنا عفی المدة قبل 
الفرض ولا يكون لبا انتطالب ابمدزوال الدكاحفنفقة المدة أولى وهذا لان السبب »للك 
اليد و الستحق هذا السب فى حكم الصلة فلامد من قيام السب لثبوت حى المطالبة الاتری 
انالذى اذا اس وعلیه خراج راسه ‏ بطالب دی" منه لزوال‌السبب قبل الاستيفاء فبذا مثله 
| ؤقال» وان كان الزوج غالا فاستدانت عليه ثم قدم بعد انقضاء المدة فهذا وتفقة النكاح 
سواء وقد بينا هناك ان على قول أبى حنيفة رحمه الله تمالى الأول استدانعا على الزوج 
صرح وعلى قوله الا خر اااستدانت على نفسها وليس على الروج من ذلك ثی" فكذلك 
فى حكم نفقة السدة فإ قال » واذا تطاولت الءدة بالمرأة فالنفقة لما واجبة حتى نقفی 
المدة بالميض أو بالشبور عند الاياس لان سيب الاستحقاق فاثم فييق الاستحقاق 
ببقاء السبب طالت الدة أو قصرت الا تري ان في الطلاق الرجعی يسوى بين ان 


نطول دة ایض أو تقصر والا صل قيهحديث عانمة رضی الله عنه فانه طلق آصرأنه 
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فارفع حيطضها سبعة عشر شب راثم مانت فور به مها عبد الله بن مسءود رضی لله عله وقال || 
ان لله تمالى حبس میرانبا عليك يقال # وان اختلفانی القضاء السدة فالقول قولها سم 
عينها لان مافي رهبا لاله غيرها فتکون أميئة ؛ فبهمق.ولة القول هكذا قالأبى نكب 
رضى اللهعنه من الامانةانتؤم نال رأةعلىمافىرجبا ولام | متمکة بالا صل‌والا" صل اء 
الم هة واستحقاق النه_قة كان انشا فیق مالم يظبر القضاء المدة وقول ازوج ذلك 
لايظبر فى حقما لان فوله ليس ححه عليبا فا نأقام الزوج البيئنة على افرارها اشنا 
المدة ری" من النفقة لان بوت افرارها بالبينة کشوه بالعانة قال » واذا 
جامءت ان زوجها مطاوعة فى عدا م بطل ذلك نفقنها الا على قول زفر رحمه الله تعالى ۱ 
فانه قول النفقة يجب شيا فشيئاً فكما نها لو طاوعت ابن الزوج فى حال فيام النككاح لم 
يكن لا النفقة فكذلك اذا فدلت ذلك في المدة ولكنا تقول لا تأثير لفعلبا هنا في الفرفة ۱ 
فان الفرقة سنهما قد وقمت قبل فعلبا ولا تأثير لهذا الفمل في اسقاط المدة فتبق النةتمة | 
مستدقة ۱۸ لاف ما اذا فعات حال قيام النکاح لان الفرقة هناك وقعت شعلبا وهي 
عاصية فى ذلك فأما اذا ارندت فى العدة سةطت نفقّها لا لمين الردة ولكن لابا حبس 
فلا تکون فى بيت زوجبا والحبوسة حق عامها لا تستوجب الله تة فى حال قرام النكاح 
فكذلك لانستوجب النفقة فىالعدة وان نات ورجءت الى يته كان االنفقة ازوالالمارض 
وهو المبس مخلاف ما اذا وقعت الفرقة بردتهأ فان هناك لا نفقة لما وان تابت لان أصل 


النفقة باعتبار اء المصمة وین الدارين قاطع للعصمة طقال » ولو أن منتأمنا فى هارن | 
زوج ذمية ودخل ما وطلقبا فلبا النفقة فى قول من وجب على الذءية المدة وقد نا فيه | 
شبه الروات ين عن ألى حنيفة رحمه الله تمالی فن أوجب علبها تقول النفقة لما كانت 
مستحقة فى حال قيسام الدكاح 4 بق بقاء العدة ولا بشبه هذا لذنى الذى له أبوان 
حر ان دخلا بأمان فانه لانفقة للها عله لاما وان كانا في دارا صورة ةفېما من أهل 
ارب متمکنان من ار جوع دار الحرب ونفقة الاقار ب منزلةالصلة ولا بت استحفاق | 
الصلة لاحربى على من هوم من أهل دارنا وهدا 0 هذه الصلة لاقایه وهو وهو مارب ۱ 


حتی اذا جاءعث مسلمة أو ناثئبة أو سبيت فأعنقت أو ل تعتق فلا نفقة مسا لان استحقاق | 
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فرو بهءستوجب لاقتل غير مستوجب للاقاء وکا لاتجب تفقنهما على الذي لابجب على 
اسم نطريق الاولى قل وان كان لس أب ذبى معسر نی القیاس لا 42 له ۳ 4 
| لاختلاف الدينين الا ری آن التوارث نیما منقطع فكذلك استحقاق النفقمة وهو نظير 
سار الاقارب حتى لا يستو حبون الفقة مع اختلاف الدين ولکنا نستحسن فى حق‌الاب 

الذى والام لقوله تعالى وصاحمهما فى الدنيا معروفا وهذا فى الا ون الكافرين لقوله تعالى 
وان جاهداك على أن تشرك فى وليس من الصاحبة بالعروف أن بتر كبما عونان جوعا ثم 
استحقاق النفقة فما بين الوالد والولد دسبب الولادة وذلك متحقق مع اختلاف الدن 
مخلاف سائر الاقارب فان الاستحقاق هنا بسبب الورائة قال الله تمالی وعلى الوارث مثل 
ذلك وباختلاف ادن بنقطع التوارث وعمرفة حدود كلام صاحب الشرع بحسن الفقه 
ألاترى أن حك التق عند دخوله فى ملکه وحرمة الرجوع ف الهبة لما تعلق باحرمية 
شرعالم مختلف باختلاف الدين وإقال» رج لأعتق أم ولده فلانفقة 4| فى المدة لان استحقاق | 
النفقة كان لها لك امین والمتق مناف لامك وما علها من المسدة نظير المدة من نکاح 

فاسد أو وطء لشيهة ألا تری أنه لامختاف بالياة والوفاة وعثل هذهالمدةلا استحق‌النفقة 

تال واذا قر الرجلان نكاح امسر أنه عله حرام وقددخ ليها ففرق ما فابا لسم من | 
امير ونفقة المدة لان أصل النكا كان حيحاً باعتبار الظاهر وهو غير مصندق في اقراره 
بالحرمة فى حقبا واعا بصدق فى حق ننسه بااطال ملكه عا فيحمل هذا فيحةبا كالطلاق 
فلبا جيم المسمى ونفقةالمدة إإقال» والتي ا اختارت نفسبا بعدالبلوغ وقددخل 
مها الزوج فلبا النفقة مادامت فى العدة لان الفرقة مرن جهنها سب حق مستحق ۱۵ 
وكذلك اذا فرق القاضى سم بعد الدخول لعدم الكفاءة فلها النفقة والسکنی مادامت فى 
المدة لان أصل النكاح كان صرحا بتو ارئان 3 مات أحدهما والفرقة اذا جاءت إسبب 
حق مستحق لا سقط به نفقها 9 قال »واذا فرض القاضي للمراً عل زوجم النفقة فأعطاها 
فسرق منبا ‏ يكن على الزوج ان يعطمها صرة أخرى مالم عض الوقت لانها قد استوفت 
حق نفسپا فدخل المستوفي فى ضماما 15 اذا استوفت المبر ويكون الملاك بمدذلك علبها 
دون الزوج ولو أرسل مها الهارسولا فقال الرسول قد أعطيمها اياها وجحدت هي كان 
| القول توطا مع ينها لان رسول اازوج اه فدعواه انه اعطاها کدعوی الزوج ذلك 


27 
عليها ولو قال ال وج آعطینها فتم وات هی الاستيفاءكان القول توا مع ينها 
فكذلك اذا ادعى ااشون أنه أعطاها ولو أت او 3 مانت قبل مهی 0 فق 
حق الزوج فى الاسترداد من التركة خلاف‌کا با فما سبق ولافرق بين انيكون القبوض 
العيئة فاا 8 بکون سالگ على القولين جا والله آع بالصواب واليه الر جع والاب 


ما باب لحم او عند امتراق اا روحان 5-4 


اعر بأن الصذار لما مهم من المجز عن النظر لانفسهم والقيام حوانجرم جم-ل الشرع ولاية 


,ذلك الى من هو مشمق عيرم ول حق التصرف الى الا ا» لفوة رم مع الشفقة 
والتصرف بستدعی قوة الرأی وجعل حق الحضانة الى الامبات لرفقین فى ذلك مع الشفقة 
وقدرتهن على ذلك بلزوم الببوت والظاهر أن الام أحفى وأش-فق من الاب على الولد 
فتتحمل فى ذلك من المشةة مالا له الاب وفى و دض ذلك المها ز رد منفءة للولد 
والاصل فيه حدرث مرو بن شعيب عن اه عن جده رذى الله عم أن امرأة جاءت 
الى رسول الله صل الله له عليه وس فقالت ان ولدى هذا قدكان بطي له وعاء وححری له 
حواء و دنله سقاء وان هذا بريد أن عه ی و علیه وس أنت أحق به مالم 
تتزوحىولا خاصم مر م عأصم بين دی أبى بكر رذى الله امالی عنه لینمزع عاصما مثا 
قال له أو بكر رضي الله تعالى عنه رحبا خير لهمن “من وعسل عندك وفىرواية ربا خير 
له باعمر فدعه عندها حتى شب وفى روابة دعه فرح لفاعبا خيرله ٠ن‏ من وعسل عندك 
اذاع فنا هذا فنقول اذا فارق الرجل ام أنهو ولد فالام أحق بالولد أن يكون عن_دها 
حتى يستغنى عم فان کان غلاما ختی 1 کل وحده ويشرب وحده وبلاس وحدهوق وادر 
داود بن رشيد ویستنجی وحده وان كانت جارية فمی أحق بها حتي حیض وکان القياس 
أنلستو ی‌الفلام والمارية فى ذلك واذا استءنیا يكون الأبأحق مهمأ لانللام حقالحضانه 
وذلك نمی اذا اس تننى عن ذلك والاجة الى الحفظ مد ذلك والاب أفدر على الفظ. 
فان المرأة لجز عن حفظ. نفسما وحتاج الى من حفظها على ماقيل النساء م على وضم الا 
ماذب عن فكيف در على حفظ غيرها ولكنا نر كنا القياس فقلنا الجارءة وان 
استغنت عن التربية فقد احتاجت الى تمل الذزل والطبخ وفسل الثياب والام على ذلك 
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أقدر واذا دفت الی‌الاب اختلطت بالرجال فيقل خياؤها والحياء فى النساء زنة واعا ببق 
ذلك اذا كانت تحت ذيل أمبافكانت أحق مها <تى تحرض‌فاذابلفت احتاجت الى التزويج 
وولاءة الزوج الى الاب وصارت که 4 لامتنه ومطمعة لار حال وبالرجال من الغيرة ما 
اس لانساء يكن الاب من حفظبا على وجه لا تكن الام ٠ن‏ ذلك وفى وادر هشام 
عن ٠‏ مد ر مه الله E‏ ت حد اا E e‏ 
2 ٥ن‏ شقفه ولو ده اه دی موی على ذلاك لان صحية الناء انضدة ربا 
7 مد ذلك 57 مذه ار رجه الله ۳ مر بين الاون فيدفم ال 
من اختار الفلام حبته لدتا ألى هريرة رضی الله عنه أن أل ی صلی الله عله ویس خير 
| غ لاما بين الابوين ولكنا قول فى هذا بناء لازام وک على قول المسي وذلك لا ۱ 
جوز ولال المى فى العادة SE‏ حخار من لا لوده ولا عامه شېو نه وألذى 
روی من الاثر فقد دعی رسول الله صل الله عليه وم لذلك الغلام فقال ام سلا ده فببركة 
دعاء رسول الله صلی الله عليه وس اختار ما هو آغع له ولا وج د مثله فى حق غبره 
والرضاع والنف تة على الوالد لةوله تعالى فان أرضعن لک فا وهن أحوزهن لى موه 
الرضاع وهذا بحلاف حال قیام النكاح ينهمافانمها لا تستوجب الاجر على ارضاع الولد 
الفرقة ليس ذلك عستحق عليها دنا ولا بنا وکا أن النفقمة بعد الفطام على الاب لا 
بشارکه أحد فى ذلك باعتبار أن الولد جزء م:هوالانفاقءاي هكالانفاق على نفسه فكذلك 
بلاط ا دمن برصعه ما ترضه لاو تأ ده 
۱ نشدت لا ارچ في انم طبه رب 5 الا أن ااخائر ای فرص مه على 
نامه ولاس للاب أن بأخذ الوك مها لان حقالحضاءة لما فلا علك الاب الطال حقبا 


۳ وان ود حر ذلك فهى أحق به لاما آشفق على الولد من ع الظثر ولینها أوفق له 
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والآب في هذا الوضم قاصممد الى الاضرار والتمنت حدين رضي بدفم م مقدار الى الظثر | 
لاض ن شل قا ال لا کن رع هما فرقة فلا أجر لما على الرضاع 
واناً بت أن ترضع لم نكره على ذلك لا المستحق عليها بالدكاح تسام النفس | 
الى الزوج للاستمتاع وما سوى ذلك من الاعمال توص به ند نا ولا تحير عليه فى الك | 
نح كنس الوت وغل اتیب والطبخ از فكذلك ارضاع الود ةل » وان ل يكن || 
| لسسي أب وكان لهأ م وعم فالرضاع عليهما أثلانا على قدر میرانهماان كانا موسرن لقوله || 
۱ | مالى وعلى الوارث مثل ذلك فقد عبر صفة الورالة فى حق غير الاب فدل ذلك على أنه 
| يكون على الورئة حسب الميراث ولکن بعد أن یکون ذا رحم مرم ثبت ذلك قراءة ابن 
امود رضي اله عنه وص الوارث ذي الرح الحرم مثل ذلك ان رات لا تلف عن 
| رواته من رسول الله سل اله ليه وسيل لاه ما كان ذا الا سعاعا من رسول الله صلل 
الله عليه وسل وروی ا لجسن عن أنى حنيفة رح .ه الله امالی قال في النفقة يمد الفطام 
المواب هكذا وكذلك فبا حتاج الله من النفقة قبل الفطام فاما الرضاع فان هکله على 
ال م لامها موسرة باللبن والم مسر في ذلك ولکن فى ظاهر ارواة وال قدرة الم على 
ا ا كان علمهسما اثلانا وال م أحق ان يكون عندها 
حتى بلغ ماوصفنا فان كان الم ققبرا ولا م غنية فالرضاع ات مل اي اي 
الم مس تحقة فى ماله لا کسبه على مالبیشه في نفقة ذوی الا رخام ان شاء الل تمالى 
والمعسر لیس له مال فلا مه ی ر شعات ت فان 
کان لہ أ م وأخ لاب وا م وعم وهم أغنياء فالرضاععلى الاموالاخ انا حصب الیراثولا 
شی“ من ذلك عل لا ليس بوارشمع لا خ والغرم م مقابل بالغ وائما إستحق على من يكون 

الغ له اذا بات الولد والماصل ان بمد الاب التفقة على كل ذى رح رم اذاكانواأغتاء | 
۱ على حسب لليراث ومن كان منهم قر يجدبر على الفقة فان تطواع بش فهو أفضل | 
فار كانت الام فقبرة وللولد ممة وخالة غنيتان فالنفقة طییماآثلانا على السة نان | 
وعلى اللالة الثلث لان الام الفقيرة کالمدومة وبعدها الميراث بين الممة وال لة أثلاثافكذا | 

| النفقة عليبما وعلى هذا لو كان لدابن عم هو وارنه فان ابن الم ليس بذى رح عرم فلاشی 
ليه من النفقة بل بحسل هو فى حمق اففقةكالمدوم ونکون الننقة مل السةو الال آلا 
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وان كان الميراث لابنالم وكذلك كل عصبة ليس بذى رح حرم فلا مه عليه وان انأ 
الميراثكه الا رى ان مولى العتافة عصبة في حق الميراث ولانفقة عليه فكذلك من لاس 
حرم من الاقارب فؤقال» وبژ مر اموسر والوسط لولدهاذا كانوا أ كثر من‌واحدمخادم فان | 
۱ م يكفهم ادمان شومان عليهم في خدسهم لان هذا من ٠‏ جملة کفایيم فتکون عل الاب | 
كالنفقة والكسوةالاأن اسر اجز عن ذلك والتسكايف بحس ب الوسع دون ۳ 
الال تقد رع ذلك شومر من ذلك عا ر عا شم : نه الكقابة دنل > فان تزوجتا م فللااب أن | 
بأخذ اولدمنبلقوله صلى الله عليه وس مالم تمزوجى فاتماجعل اقلا الي أن : توح وحكم 
مامد الغابة خالف لا قبل ذلك ولابالما تزوجت فقد اشتغلت خدمة زوجبا فلا تفرغ لترية 
لول والولد فيالعادة يلحقه المفاء والمذلة من‌زوج الامفكان للأأب آنلا برضی بذلك فيأخذ 
الولدم نما قال وأم الامفي ذلك سواءئئزلة الام بمدها لان حق الحضانة بسيب الامومة 
وهى أم ند بأم نهى أولى من أم الاب لامها ندلی بقرابة الأب وقرابة الام في الحضانة 
مقدمة على قرابة الاب «وقال» ویستوی ان‌کانت الام مسلة أو كتاية اومجوسية لانحق 
الحضانة لها لاشفقة على الولد ولا ختلف ذلك باختلاف الدين على ماقيل كل شى حب ولده 
حتی الحبارى ومن مشانخنا من ول اذا كانت كافرة فمقل الولد فانه يؤخف منها جارية 
كانت أو غلاما لاله مسلم باسلام الاب وانها تعلمها الكفر فلا تومن من الفتنةاذا ركت 
عندها فلبدا نو خذد وا الام زوج نظرنا فان کان زوجبا جد الولد فى اس 
به لان جد الولد یکون مشفةاً عليه ولابلحقه الاذی والمفاء من جپته وان کان جنس 
فلا حق لها في الولدكالام اذا تزوجت أجنبيا ط قال وأم الاب بمدها أحق بهم عندنا | 
وعل فول زفر رجه الله تعالى الاخت من الاب والام أو من الام أو الخالة أحق من المدة 
أم الاب لانها تدلى بقراءة الاب ومن سینا قرابة الام واس تحقاق الضانة باعتبار قرابة 
الام ولکنا تقول هذه أم فى سا کام الام والام مقدمة على غيرها فى الضانة 1 أصل 
الشفقة باعتبار الولاد وذلك لاحدات دون الاخوات والخالات فلبذا كانت أم الاب 
۱ أحق وان كان لها زوج فان كان زوجبا جد الولد فكذلك وان کان زوجبا أجنبيا أ وکات 

هی ميتة فق الضانة الى الاخوات والاخت لاب وأم أولى من الاخت لام وعلى قول 
|| زفر ر حمه الله تمالی هما مستویتان لان "بوت هذا الق قراة الام وها سواء فى ذلك 


۱ 
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افق 


ولكنا تقول قراءة الاخت لاب ب وأم من جبتين والشفقة بالفر اه نذو القرابتين يكن شفق 

فكان با لضانة أحق ويحوز أن غع اترجیح ءالابکون 2 الاستحةاق الا تري أن الاح 
لاب وام مقدم فى وة عل الاخ لاب بسیب قرب الام وتراية الام لت سیت 
لاستحقاق الصو ۹ 4 مها 9 ثم الاخت لام شدم علي الاخت لاب لان استحقاق الحضانة 
بشرابة الام وهي تدلی را الام والاخرى اما ندلی شرابة الاب تم بعد الاخت لام قال 
في كتاب النكاح الاخت لاب أولى من الخالة وفي کتاب الطلاق قال ال 7 قنخ 
الاخت لاب فني رواية کتاب النكاح اعتبر قرب القرامة والاخت لاب أقرب لاناولد 
الاب والالة ولد اد وفي کتاب الطلاق اعتبر المدلى به فقال ال ندلی بالام والاخت 
لاب ند بالاب والام فى حق الحضانة مقدمة على الأب ب فکذلك من دلی بقرابة الام 
يكون مقدما على من دلی‌شراة الاب بعد الاخوات ناهن على التريب الذى ذک راي 
الاخوات و نات الاخوات ف الحضانةأحقمن نات الاخوة لان المدلى بدفى ينات الاخوة 
.يكن لمحت فى المضانة لاف بات الا خوات ثم ل ده ن ال لاب وأم نم له دها 
الحالة لاب ب والدليل ی سوت حق الحضانة اغالات ماروى أن علي ن آی طالب‌وجمفرا 
وزيد بن حارية لة رضی الله عنهم اختصمو ا بين دی وول الله صلى الله هله وسم لق ان 
حمزة رضى الله نه تال عل رسي قد نه نبت ان فالا أحق ها وقال جعفر رضى الله عنه 
اه می وخالتباعندى وقال زيد إن حاربة ری ی می وه بارسول 
الله فقضی ہا رسول اله صلل الله عليه وسل فر ونی الله عنه فقال الالة أم والتريب 
نی انالات على قياس اتر بيب 1 الاخوات وهن أحق بالحضانة من المات لان اللالة 
تدلى يلام والعمة ندلى بالاب واستحقاق الحضانة قراة الام فلبذا قدمت الخالة فى ذلك على 
العمة ثم مد اللالات المات فالتى من الاب والام نقدم ثم بمدها التى من الام التي من 
الاب على قياس اللمالات وفت الاخ أولى من المات لان كل واحدة منهما ندلى يمن لا 


| حق له فى الحضانة ولكن بنت الاخ أقرب والخالة أولى من بذت الاخلان الخالة ند لىيمن 


لماحق فى ا-أضانةوهي الام وابنة الاخ ند عن ليس لهحق فيا لضان فلبذا كانت المالة أحق 


| قال » وليس لمن سوى الام وابلدتین حق في الولد اذا أ کل وشرب‌ولبس وحده جارية 
| كانت أو غلاما لان ترك الجارية عند الام والمدتين اتلم أعمال داخل البيت ونما نی 


( 14 - مبسوط خامس ) 


۱ ۱ أول ال کاب ولاحق لابن الو فاك لاه رح ير عرم فلا من مه أن بطع فا 


ذلك بالاستخدام وللام والمدتين لاوس ا 7 حق ۳1 تدا م 
| ولا حصل مقصود تلم الامال الا بذلك فلرذ أأخذ مهن ما استنی لام اوحاشت | 
الجارية عند الام والجدتين او استغنت عند غبر هن فالاب احق بالولد م بمدهالجدات لاب ۱ 
الاخ من الاب والام لاخ من الاب لاذولاءة الضم الى نفسه بمدهذا باعتيارالمصوية | 
| فن يكون مقدما فى المصوءة من ذى ارم ا حرم و نْب وقد بنا روب العصبات ق | 

فلبذ الا.يكون لہ ان يضما وان كانت ولاية الزويلهبإعتبار لمصوة « قال » واذااجتمع 
| أخوة لاب وأ م فأفضلهم صلاحا وورعا أحق به لان ضه الى أقرب المصبات لنفمة الولد 
لهذا قدم الاقرب وضمه ال نم صلاسا نفع لول لا به نی بأخلافهفان كانواني ذلك | 
سواء فأ كبرهم أحق لقوله صل الله عليه وسل الكبر الكبر ولانحق ق کر هسعبوا 
فعند التمارض بتر جح ذلك وكذلك الاعام بهد الاخوة ثم انلام اذا بلغ رشیدا ف له ان 
نفرهبالسكنى رین للاب ان يضمه الينقسه الاان یکون مقسدا موف عايه فينئذ له ان 

بضمه الى نفسه اعتبارا لنفسه عله فانه بد مالغ رشیدالا بت للاب بد فى ماله فكدلك 
فى مه وآذا بلغ مبذرا ۲ كان لاب ولا SE‏ رمه ال سوت 
الفتنة أو لدفع المار عن نفسه قانه سیر شناد ولده اما الجارية اذا كانت بكرا فللاب آن 
یضمبا الى نفسه بعد البلوغ لامها تبر الرجال فشکون سريمة الامخداع فاما اذا كانت تا 
فلبا ان تفرد بالسكتى لامها قد اختبرت الرجال وعرفت کیدهم ومکرهم فلیس للاب ان | 

يضما الى نفسه بعد البلوغ لان ولابته قد زالت بالباوغ وما بق حق الضم فى البکر لام ۱ 
ره ا وذلك غير موجود فى حتی ااثيب والاصلفيه ما روى عن اي 
صل اله عليه وسل أنه ال ليس الول مع یب مرول صل ليه وسل یب أحق 
بنفسہا من وليها بمنی فی التفرد بالسکی ولكن هذا اذا كانتمأمونة على نقسما وذ کر 
۱ ف كتاب الطلاق أن الثيب اذا كانت عنوفة على نفسها لا.بوئق با فالآب أن يضمبا الى 
فسه ليقاء وف وقد ينا أن ولا الم فی البكر لکوما مخوفا عللها فاذا وحد ذلك فى ۱ 
حق الثيب كان لهأن يضمب الى نفسه واما اابكر فان م يكن لما آب‌ولا جد وكان لما أخ 
وم فله أن يضما اليه افا لا به E‏ كت موز 


دش 


شفقة ة الاب عنزلة ولا و شت 1 والاخ ١‏ مد الاب والحد ان کان أخوها أو ۳ 
جمبا مفسد ا مخوفا لم خل : سنه ويها لان ضمبا اليه لدفع الفتنة فاذا كان سیب لفتنة ل يكن له 
حق ضمبا اليه بل يمل هو كالمدوم 0 تسه مد ذلك وی بر امہ أ 
من السلبن ثقة فيضعبأ عندها 
| فكذلك فی حق نفسها فاركانت اکر قد دخات فالسفابتم مھا رما وناز وأخوها ۱ 
أو عا مخو ف علها فلا أن تنزل حيث * عت فى مانلا خاف هیا لان الضم كان لوف | ۱ 
الفتنة سیب الداع وفرط الشبق وقد زال ذلك حين. دغلت فى السن واجتمع لها ۱ 
رأمها وعقابا قال > وأم انولد اذا أعتقها مولاها فيالولد بمنزلة المرة المطلقة لان بوت 
هذا الق للأم باعتبار شفقتها عل الولد وذلات وجود فى حق أم الولد بل شفقتهن على 
أولادهن أظبر من شفقة المرائر لان الولد كان سبب عتقها الا أن قبل المتق ليس لما | 
حق المضانة لاشتنا ما مخدمة مولاها ولانما مل وك لا یی نفسيا وحق الحضانة نوع ولابة 
فکا لا شت سائر الولايات للرقيق فكذلك في الحضانةوهذا للعنى زول بالمتق فكانت 
فى الحضانة مد الءتق كالحرة الاصلية «قال» والامة اذا فارقبا زوجبا فان الولد رفيق 
]| مولى الامة ,أخسذهم المولى وهو أولى بهم من الاب لان الولد نيع الام فى للك والمماوك 
مالكه أحق من غيره وكذاك اذا كان الزوج حرآ ل شارق أمه قالمولى ول بلواد لكونه 
| مل وکا له ولکنلاشنی آن‌فرق بين اد الصسغير وبين امه لفوله صل اله یه وسل ۱ 
| من فرق بين والدة وولدها فرق الله تمالى بنه وبين أحبته وم القيامة واقهسبحانه وتمالى 
۱ عم الصواب واليهالرجع لاب 
۱ 000 باب متاع ایت د 
| ةل ) رمي اه عنه واذا إختلف رجاف ماع لیت فاك نا كانيع والجار 
والغازل و ماأشبه ذلك فو لامرأة وما كان لار جال كالسلاح والقباء: والقلنس سوة والمنطقة 5 
والطیلسان والسراويل والفرس فبو للرجل وما كان للرجال والنساء کالم والبد والشاة ‏ . 
والفرش فبو للرجل فى قول یی حنيفة رجه الله تمالی انکانا حیون وان ما تأحدهماووقع | 
الاختلاف بين الي منهما وورة امیت فبو للباق منهما ماکان وال مد رحه الله تما | 


CIE) 


.سے 


ماإيصلح لارجال والنساء فهو لارجل ان کان حیا ولورته ا نکان مت وقالأو وسف رحمه 
الله تمالی تمعلى المرأة جباز مثلها والباق لارجل استحسن ذلك وقال ابن أبى للى مابصلح 
لارجال والنساء فبو لازوج ان كان حيا ولورشه ان كان ميتا واتما مامابصلح لانساء خاصة 
وعلى قول ابن شبرمة التاع كله للرجل الا ما على المرأة من ياب بدنها وقال زفر رحمه الله 
لعالى التاع سهما نصفان اذالم م وج مه اة وهو قول مالك رجه الله تمالی وأحد 
أقاويل الشافى رضى الله تعالى عنه وفى قول | خر الشكل هما نصفان وعلى قول السن 

| البصری ان كان الیبت بيت المرأة فالتا كله لما الا ماعل الزوج من تیاب بدنه وانكان 
ابیت ست ازوج فا متاع كله له لان بد صاحب البيت على ما الببت أقوى وأظبر من 
بدغیره ولان المرأة سا كنةالبيت الا تري انبا نسمى قميدة فأذا كان البيت لها فالبيت مع 
ما فيه فى بدها وعند دعوى مطلق الملكالقول قول ذئ اليد ومن قول المتاع كله لازوج 
قال لانالرأة فييد اازوج فافى ينها يكون فى بد ازوج أيضاًالا ترى انهصاحب البدتوان 
المتزل يضافاليه وطذالونازع رحلان فىاصيأة وهى فى دت آحدها فأقاما البينة كانت ية 
صاحب اليدأولي ويكون هذامزلة الاجير مع المستأجر اذا اختلفا فيمتاع ا لاوت فالقول 
قول امستأجر ولیس للاجير الا ماعلبه من تياب بده ذا مثله ومن بقول الكل بينهما | 
نصفان قو ل استويا يسبب الاستحقاق لانهما سا كنان فيالببت فالبيت مع مافيه يكون 
فى بدهما ولا ممتبر في الدعوی والخصومات بالشبه الا ترى ان اسكافا وعطارا لو ننازعا فى 
آلات‌الاسکافة أو آلا تالمطارين وهوف دما قضی بينبما نصفان ولا منظرالى ما يصلح 
لكل واحد منهما وهذا لان الانسان قد عذذ الشی لاستماله وقد ده ليتجر فيه فكذلك 
هذا ومن بقول ان الشكل ينمايقول لكل واحد مهم فا يصلح نوع آرجیح من حيث 
ان الظاهر انه هو الذى امخذه لاستم‌اله فيتر جح به کا لو نازع صاحب الدار مع سكانها في 
لوح موضوع فى الدار وقشه يشبه قش الالواح الى فى السقف وموضعه من السقف 
ظاهر فان القول قول صاحب الدار لاجل شبادة الظاهر له وان لم يكن مبذه الصفة فالقول 
قول السا كن كسا بر الامتعة فاما فى المشكل لاترجیح لواحد منهما فيمتبرفيه السباواة 
ففسبب الاستحقاق فيكون ہما نصفان وأما أبو وسف رجه الله تمالی شو القياس أن 
بكونالكل لازوج لان المرأة م غ بدها فى بد بد زوج الا آن اظامر لا ازفا | 


سس عستم ميم سج جحو سس سوس يب يدي سج عنس r r‏ سمب ...سسا ب تبش خسف اس د مد 


(1٠) 

بت زوجبا الامع جباز مثلبا فني مقدار جبازمثلها يترك القياس للعرف الظاهر ويجمل ذلك 
ماوفیازاد على ذلك القول قول الزوج لطريق القیاس الذى قانا وأو حنيفة رجه اه تمالى 
تقول ما يصاح لارجال فهو قريب من استمال الرجل وما يصلح للنساه فهو قربب من 
استعاها والاستمال بد حتي لو نازع رجلان فى توب واحد وأحدهمالابسه والآخر 
متعلق بذیله ازع في دابة وأحدهمارا کهاوالا خر متملق بلجامها حمل الول قول المستعمل 
فکانت بد الستعمل هناآقوی فیا هو صا لاحدها فأمافيا يلح ھا فيترجح جانب 
الرجل فى ااطلاق لانه صاحب البييت فة د كانت هی مع المتاع في , وا هد موت 
احدها قال تمد رمه ال نمال ورنة الزوج بقومون مقام ازوج نک أن في الشعل 
القول قوله فى حيانه فكذلك مد موه الفول قول ورنته وقال أو حنيفة رهه الله تمال 
يد الباق مهما الى التاع أسبق لان الوارث انما شت شت دده امد موت الورث وکا قم 
الترجيح هنا وة اليد لصلاحية الاستمال ا إسسبق الد ولان د الباق 
مهما بد نفسه ويد الوارث قائمة مقام بد موره فلهذا النوع من الترجیح كان الشکل لاباقي 
نيما اا كان وما كان من متاع التجارة والرجل معروف لك التجارة فو للرجل والبة 
المحمشوة وجبة القز وانلز والبرود فبو لارجل اذا كانت ذات لبة لان هذا ما يستممله 
الرجال دون النساء والستقة والبر كان الب ما يكون لارجال والنساء جميعا وان کان أحد 
لزوجين حرا وال خر ماو كا أو ما فالتاع لاحر منما أ مهما كان فى قول آنی حنيفة 
رجه الله تمالي وقال أو وسف ومد رحمهما الله تعاللي هذا وما لو كانا حربن سواء على 
مابينا فى الفصل الأول من قول کل واحد مهما وانما نص على هذا الملان فى 
ام المسخير وجه قولما أن المماوك منزلة ار في الاس_تحقاق باليد لان له بدا معتبرة 
آلاتری أنه لو ازع حر ولوك فى متاع في ده كان ما صف ولا تترجح بد ار 
حرته فكذلك هذا ولكن ن أو حنيفة رحمه الله تعالى تقول بد المر آقوي فانها بد ملك 
ود المبد ليست د ملك و كنا بقع لثرجیح هنا قوة البد بهم بالقرب من لاستمال 

خلاف سائر الدعاوى وااصومات فكذلك م بقع الترجيح هنا موة ال سد بالحرية و ضیحه 
أن بد ار بد نفسه وید العبد من وجهكا” ما بد مولاه وقد نأ أن ارجیم هنا امتبار أن 


بده نل شسه کا بعد موت أحدحما وان کان آحدها كافرا والا . خر مساءا فا مسل والکافر في 


)۲۱۹( 


ذلك سواء لانهما فى قوة اليد يستويان فان بد كل واحد منم بد له وهي بد ملك 


فیستویان فى الاستحقاق ويستوى ان وقءت المنازء-ة هما في حال قيام الدكاح أو مدا 
وقوع الفرقة بأى وجه وقعت الفرقة ما سواءكانت الفرقة من قبل الزوج أو من قبل 
المرأة وان كانت أمة فأعتقت فاختارت طسبا فا عرف أنه كان فى الببت قبل أن عتق 
فو للرجل عند أبى حثيفة بزل ما لو وقمت المنازعة فى ذلك قبل عتقبا وما احدنا بعد 
| التق قبل أن تار شما فبو على ما با في الطلاق لان دها بالعتق ثتقوى فتستوى ند. 
| اارجل فيا أحدث بعد الق :9 قال € فان كان له نسوة فوع الاختلاف ننه وسهن فان 
| كن في بيت واحد فتاع النسوة هن سواء للمساواة هن فى سیب الاستحقاق وهو 
القرب من الاستمال وقوة اليد نسببه وان كانت كل واحدة مهن في بيت واحذ فا 
فى بیت كل واحدة مئون بينها وبين زوجبا على ما وصفنا ولا يشارك بمضين عضا لانه | 
لا بد لكل واحدة منون فيا فى بيت ضرا فلا نستحق شا من ذلك الا حجة طقال » 
واذا أقرت المرأة بمتاع أن الرجل اشتراه فهو للرجل لا نالشراء سبب موجب للملك وقد 
أقرت له عباشرة هذ! اليب ولان ما أقرت به كا معان ولو عاناه اشترى شيا كان ذلك 
ماوكا له فكذلكاذا آرت هی بشرانه طإقال» واذاماتالرجل فقالت الورلة للمرأة قدكان 
طلقك في حيانه ثلانا وأرادوا أن يأخذوا مها الشكل لم يصدقوا على ذلك وهذا التفريع 
عند ألى حنیفةرحه الله تمالىفانهنةول اذاوقمت الفرقة بالطلا قففى الشکل القول قولالزوج 
واذا وقمت بالوت ففى الشکل القول قول الباق منهما تم هنا الورية بدعون طلاةالم بظیر رظ 
سببه قلا قبل قوم فى ذلك الا مححة الا رى انم لوأرادوا منع مسيرالها بهذه ا 
م قبل فوم في ذلك ولان القول توا بمد مأتحاف باه نپا تم انه طلقها لانهالوأأقرت. 
| بالطلا ترمها فاذا نكرت حلفت ت عليه ولكن الاستحلاف على فمل النير یگون على العم 
فان عل أنه طلقا فى مه نم ۶ مات أو طلقا في مضه تلم مات بمد اا «المدة 
فنى الشعل القول قول ورئة الزوخ‌لانها صارت أجنبية پذا الطلاق ولو وقعث النازع4 
هما فى الشکی بعد الطلا ق كان القول فيه قول الزوج فكذلك بمد موه القول فيه قول 


. | وره وان مات قبل ان تنقغى المدة فرو لامرأة لان الطلاق في امرض لاطبا آجنيبة 


مال سقهی من ألا , ری ی ام بر به ا مات فکان هذا ومالو 0 ينبا 


6۲۱۷ ( 


بالوت سواء فلبذا كان القول في الشکل قوطا وان کانا ملوكين أو مکانبین أر کافرن 
فالقول فى التاع على ما وصفنافی اطرن المساءين لان ه_ذا من باب الدعوى واللصومة 
والكفار والماليك في ذلك بستوون ا خر اوا لاان كا ىار المصومات راف أل 
بالصو اب واليه الرجم والا ب ۱ 


عم بان الزوج مأمور بالعدل فى الان النساء وذلك نابت پالکتاب والستة أما أ 
الكتاب فقوله تعالى فان خەم ۳ تمدلوا فواحدة الى قوله ذلك أدتى أن لاتمولوا معناه 
ان لاعوروا وذ کر الشافي رجه الله ندال في أحكام الق ران ان معناه ان لانكثر مالک 
وهذا عخالف لقول السلف فالتقول عنهم لایر ومع ذلك فهو خطأ من حيث اللغة فانه لو 
کان المراد کترةالمبال لكان شول ارلا تمیلوا العا ناذا مال وأعالاذا صار معيلاومن حيث 
المن يکذلك أيضا غلطا فانهأمس بالا كتفاء بالواحدة واتخاذ مابينا من ملك المين عند هذا | 
الجور ومءني كثرة الميال ووجوب النفقة محصل فى ملك المين ا محصل فى ملك النكاح | 
وانما نمدم فى ملك المين استحقاق التسوية في القسمة وأما السئة فا روىعنعائشة رضي | 
اله عنها ان النى ص لى الله عليه وس كان يدل ف القسمة بین نساثه وكان بقول اللرم 
هذانی فما أملك فلا تؤاخذني فما لا آملك يمى من زيادة الحبة لبعضهن وفي حديث 
ني هس رة رضى الله عه نالبی صل الله عله يه وسل قال من كانت له زو حتانژال‌الی احداهرا 
في القسم جاء بوم القيامة وأحد شقيه ماثل ل ولان النساء رعایاه الا تری اله محفظرن و سفق 
علپن وکل راع مأمور پالمدل فى رعيته واليه أشار ال ى صلى اله عليه ولف ف توه كلكم 
راع وکلک مسژل عن رعيت-ه اذا عر فنا هذا فقول اذا كان لارجل ار ا و الم لوگ 
امس أنان حرنان فانه يكون عندکل واحدة منبما بوما وليلة وان شاء ان تحمل لكل واحدة أ 
| منیما ثلا ايام فمل لان المستحق عليه التسوية فاما في مقدار الدور فالاختيار اليه وهذه 
| النسوية فيالبيتوئة عندها للصحبة وللؤائة لافى الجامة لان ذلك بني على النشاط ولا || . . 
قدر على اعتبار امساواة فيه فو نظ بر احبة في القاب وروی عن الاشسث ن المحم 
رضى الله عنه ان رسول اله صل اه عليه وسل قال لام سلمة رضی الله عنها حين دحال 
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ما ان شت سبعت لك وسبعت هن زاد فى مض ااروابات‌ان شتثائت لك وثشت‌طن 
1 وف رواءهوان شات ادت 3 درت ودا الذي اج عدا" وا فقالوا الجددة 4 
ف حك القسم سواه بكر | كانت الجديدة أ و سا وقال اه شافیی رهه الله تعالى ان كانت بكر 0 
فضا | EE‏ لال وان كانت ا ؤثلاث رال ˆ 3 التسوية ١‏ لح ذلك لحدرث یھی برة رحخی 
الله عنه ان ال بي صلی الله عل 4 وسل قال تفضل البكر دس والثدب ثلاث ولان القدعة 
قد ألفت ته وأنست به والجديدة ما ألفت ذلك بل فیا نوع شرة ووحشة ة فينبني أن 
ل ذلك عا سعض الصحية لنستوي بالقد عة ف الالف 6 ثم ام ا لمك ذلك فاذا كانت 
9 ركففها زیادة ر 0 رة عن الرجال فيفضابا سبع ليال واذا كانت یا عي دصحت الرجال 
واءا ۳ لص ده خاصه فیکفما ثلاث ليال لتأنس لصحيه و ححتنا ف ذلك أن سين و جوت 
|| التسوية اجماعبافی نکاحه وقد حقق ذلك تفس امقد ولو وجب تفضيل |حداها كانت 
القدعة أولى بذلك لان الوحشة فى جاربا أ كثر حيث أدخل غيرها عامها فان ذللك يغيظها 
عادة ولان للقدعة زيادة حرمة السات الخدية 3 قال لکل حك بك لذة ولكل قاع حره4 


وأما المديث فالراد التفضيل پا اية دون الزيادة کا ذكر فى حديث أم سادة رضى الله 


تعالى عا ان شنت سبءت للك وسبعت من وفوله ان شدت تلثت لاك 3 درت ایا شوت 
عثل ذلك على كل واحدة منهن وحن تقول به ان للزوج أن بدأ بالجديدة لما له فى ذلك 
من اللذةولكن بعد أن بسوی يم ما إقال» والمسامة والكافرة والمراهقة والمنونة والبالنة 
فى استحقاق لقم سواء لامساواة دنن فى سيب هذا الحق وهو ال الثابتبالدكاح فلا 
شنی أن قم عند إحداهن أ كثر عا م عند الاخرى الا أن تأذن له فيه لما روى أن 
]| رسول الله صل الله علية وس لم استأذن نساءه في مت ان ,کون فى بت عائشةرضى 
الله تمالى عنها فأذن" له في ذلك فکان فى سها < حت تبض سيل اله عليه وس في هذ 
دليل على أن الصحیح والمريض في القسم سواء ٠لان‏ النی صلى الله عليه وس لم ف أول 
ص صبه کان کون عند كل واحدة منون 3 ثم لما شق ذلك عليه استأذ .> فىأن یکون عند 
عاشة رضى الله تمالی عنبا فدل ذلك على أن الصحیح والريض سواء وأن عند الاذن له 
أن قم عند احداهن فأما الاءة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد تکون زوجة الرجل فيتزوج 
علها حرة فلاحرة بومان وللاءة بوم واحد لديث على رضى الله تعالى عنه على ماروبنا 
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قال ولاحرة اللثان من القسم وللامة الثلث ولان حل الا.2 على النصف من حل الرة 
واستحقاق القسم باعتبارذلاك والرق ف المكابة والمد رة وام الولد الم $ قال » وان سافر 
: ل مع اح دی ام أله لج أو غيره فا قدم طالبته بت أن قم عندها مثل المدة 
5-8 فم ان اعرف وال رل يكن لها ذلك وا حتسب عليه یا سفره مع الى 
2 معمه 4 ولكنه يستقبل المدل يهن والكلام هنا في فصلين آحدها ان له أن 2 
اقا شاء من غير اقراع «نبما عندنا وعند الشافى رجه الله تال لیس له ذلك الا أن 
قرع ینیما لدیث عالشة رضى الله عنبا أن النى صلى الله عليه وسا كان اذا آراد سفوا 
أفرع بين نساه قالت عائشة رضى الله عنبا وأصابتى القرعة في السفرة التى أصائى 
فيبا ما أصاخي و جتنا فى ذلك أنه لا حق لامرأة في الفسم عند سفر الروج ألا ترى ان له 
أن پسافر ولا ستصحب واحدة منبن فلس عله التسوة ينبن فى حالة السفر واتما 
کان فمل ذلك رسول الله صل الله عليه وس تطبيبا لفاون وفيا لتبمة الیسل عن 
نفسه وبه تقول ان ذلك مستحب لازوج ثم اذا سافر ببعضین ليس للباقين بعد الرجوع 
الاحتساب عليه تلات الد ةعند ناوقال الشافیی رج الله تعالى ان سافر بعطین غير اقتراع 
فذلك محسوب عليه في حق الاخری ناء على اصله أن الافراع مستحق ءايه فاذا ل 
غعل ذلك كانت مدةسفره وة التى كانت معه فنبنی أن يكون عند الاخری مثل ذلك 
ليتحةق العدل ولكنا تقول وجوب التسوية في وفت استحقاق القسم عايه وقد بينا أنه 
لاق لالمراة فى القسم فى حال سفر الروجج فلا بلزمه صراعاة التسوية باعتبار تلك المدة کا 
اذا سافر بها بالقرعةالا ترى انه فى حالة اضر لافرق بدينان نکون البدابة باقراع اور 
اقراع فكذلك في السفر قال ولو أقام عند إحداها شبرا ثم خاصمته الا خری فيذلك 
قضى عليه ان يستقبل المدل ينْهما وما مفی‌فرو هدر غير انه هو فيه آثم لا زالقسمةتكون 
بعد الطاب من كل واحدة ممهما فا مغى قبل الطلب ليس من القسمة فى ثی* والواجب 

|| عليه العدل ف ‌الةسمة الابر ی آن‌مامضی قبل نكاح احد اهما لا بعتبر في حق الی‌جددنکا حا 
فکذلات مامضی قبل طلپا ‏ قال که فان عاد الى الور امد مالماه القاضى آوجمه عقوية 
وأ ءبالمدل لاله أساء الا دب فما صنم وارتکب ماهو حرام عليه وهو الور فیسذر 


في ذلك ویو بالعدل قال( ولو کان عند اارجل اصرأة فدخات فى سنها ای كبرت 
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نراد ان يستبدل.ها شابة فطلبت ان عسکها ورتزوج بالا خر ی وقیم عند التى تزوج أياا 
وق عندها وء ازوج 7 هذ الشر ط كان سبائزا لا بأس به لقوله تعالى وان اصراة خافت 
من باپانشوزا أو اعراضاً فلا جناح عامهما الا بة قال على رضى الله عنهانها نزلت هذ هالا ية 
فى هذا وبافنا عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال لسودة شت زمعة رى الله عمها 
حين طمنت فىالسن ع اعتدى فسأ لتهلوجهالله تعالى أن براجعپا وم جل بوم نو تما لمائشة رضی 
الله عنبا لي فشر وم القيامة م ع أزواجه صلى الله عايه وسل ورنی ن ففعل ف( قال ¢ 
وَل امن أن شم الرجل عند 0 | کثر ما شم عندالاخرى اذا أذنت له لا 
رويناء نت وتان صل اله عله وسل نی بت عا اشة وطق اق عا باذمن رضى الله 
عهن ولقول ان عباس رطى الله ءنه فىفوله تعالى وان استطيعوا ان تعدلوا بين النساء الأ به 
قال هذا فى الب فامافى القسم فين نى ان يعدل ولافضل احداها الا باذن الااخری وعن 
ان عباس رضى الله تمالی عنه فى قوله تمالی وان امرأة خافت من مایا نشوزا ءثل قول 
على رضى الله تعالى عنده وكان المدنى فيه أن التى رضیت أسقطت حق لفسا وهي من 
أهل أن نسقط حتها الا أن هذا الرضا لبس لزمبا شيا حتى اذا أرادت أن ترجع 
وطالب بالمدل فى القسم فلبا ذلك « قال » واذا أقام عند اصرأنه الامة بوما ثم أعتقت لم 
م عند المرة الاخرى الا بوما واحدا لان اامتقة استوت بالهرة فى السبب فليه صراعاة 
التسوية ينبأ فى القسم وتجمل حر سا عند اننهاء اانو یه الما عمرلة حر شتا عند اسداه لنو به 
ولو أقام عند اطرة وما ثم أعتةت حول عا الى المتقة لاما قد استوت فیس له أن 
شعل 7 ة شی" مد مااستوت المتقة مها قال که واذا كان للرجل اصرأة واحدة فكان | 
قوم الايل ویصوم النهار فاستمدت عليه امي أنه فإنه يؤص بأن بت مما وشطر لما ون 
عن مر ری الله تعالى عنه أنه قال لکمب بن سور اقض هما فقال آراها احدى نساثه 
الارم هن انم ولياليها ولا وم وايلة وقصة هذا ادن أن اصرأة جاءت الى 
مر رطی الله تعالى عنه وقالت ان زوجى (صوم الپار وشوم الليل فقال لم الرجل زوجك | 
فأعادت کلامباصرارا في كل ذلك يا مر رضي الله ته عنه هذا فقال کمب بن سور یا أمير 
0 انها تشكو من زو جا فى أنه هجر من نپا فتعدب مر رضی الله بای عنه من 
مره انض يينهما فقغ کب ری الله تمالی عنه عا ذ کر فولاه مر رضى الله ۳ ۱ 
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عنه شا یر فى ظاهي ال راب لابتمين حقها فى يوم وليلة من كل أريع ال ولكن 
یو الزوج بأن براعى قلمها وبیت معا حيانا ٠وروي‏ الجن عن أي <نيفسة رجه الله 
تمالی قال اذا كان لارج-ل اصرأة واحدة قشتفل عا بالصيام والقیام أو نصحبة الاماء 
قاصمته فى ذلك اغى القاضى لها ی مگ آرم لبال دی ك كمس ن سور ولاذلازوج 
أن سقط حةبا عن ثلاث ليال ؛ بأن یتزوج انا سواها ولیس لهأن يسقط حقبا أ كثر 
من ذلك وجه ظاهس الرواءة أن القسمة والعدل اعا يكون عند الزاجه ولا مزاحمة هنا 
۱ ین | يكن فى كاحه الا واحدة آرایت لو کان حته آرم نسوة ا کان بسستحق علبه 
بوم وليلة من آرمة لكل واحدة منبن فلا لش تغل بالصيام لیم دا حتى لا یصوم 
لا رمضان ولا غيره هذا لبس دی * والسحیح أنه یوم بأن يؤنسها بصحبته أحيانا من 
غير أن يكون فى ذلك ثى* مؤقت وهذا لان عند المزاحمة تلحق كل واحدة منبما المنابظة 
لقامه عند الاخری فيستحق عليه التسوبة ولابوجد ذلك عند عدم المزاحمة 9 قال ¢ 


واذا تزوج امرأتين على أن نم عند احداهما بوما والاخری بومین ثم طلبت التى طا 


اليوم أن يعدل ينما فلبا ذلك لا هنا نها رضيت بترك العدل فما مضى من المدة فلا بلزمبا 
ذلك فى المستقبل شيا ولان هذا الشرط مالف لمكم الشرع وهو باطل لقوله صلى الله 
عليه وسل کل شرط ليس فى كتاب الله تعالى فبو باطل 8 قال والجبوب وانلصی 
والمنين فى القسمة سواء بين النساء لما ينا أن وجوب الفسم والمدل للصحبة والؤانسة 
| دون المجاممة وحال هؤلاء فى هذا كال الفحل وكذلك النلام اذى يحتلم اذادخل | 
بام بين فان يسوى مما ف القسم لات وجوب التسوية لق النساء وحقوق العباد 
نتوجه على الصبيان عند رر السبب كا .توجه على البالنين ف قال که واذا جملت المرأة 
ژوجبا جملا على أن پزیدها في القسم بوما ففمل لم جز وترجم فى ماله لامها رشته على 
أن حور والرشوة حرام وهذا مازلة الرشوة في لمكم وهو م من ااسحت فپذا نسترد 
ما أعطت وعليه النسوية في النسم وكذلك لو حطت له شب من الپر على هذا الشرط أو 
زادها إأزوج فى مبرها أو جمل لها جملا عل أن تحمل وتا لفلانة فا كله باطل لاما 
0 ذا لاجا ازوج ی فلا شتو ج عليه الال E‏ ا 
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ترضى یط وذلك OTT‏ والله سبحانه وتمالى أعل بالصواب والیه ۱ 


و تال » رضى الله عنه ويجبر الرجل الوسر على نفقة أبيه وأمه اذا کانا محتاجين لقوله | 
تعالى ولا شل لما أف نمی عن ع التأفيف 91 نی الأذى ومی اللأذى ف منم النفقة عند 
حاجنهما | كثر ولذا بلزمه نفقنهما وانكانا قادرن على الکسب لان ممنى الاذى فى 
الكد والب أ كثر منه فى افیف وقال صل اله عليه ومسل ان آطیب ما يأكل الرجل 
من كسبه وان ولده ل نكسبه فسکلوا ما کب ب آولادع واذا كان الاولاد ذ کورا ونان 
موسرين فنفقة الاون عليهم بالسوية في أظهر الرواشین وروي الحسن عن ای <شيفة 
رحمه الله تمالى أن النفقة بين ال كور والاناث للذ كر .مل حظ الاين على قباس 
!]| البراث وعلى قياس شقة ذو ى الارحام ووجه الرواه الاخرى أناستحقاق الاوی النفقة 

| باعتبار التأويل وحق الاك لما فى مال الولد ا قال ص الله عليه وسل نت ومالك لايك وى 
هذا الذ كور والاناث سواء وطفا بت هیا هذا الاستحقاق مع اختلاف اللة وان المدم 
التوارث يسبب اخت لاف الل ف قال که وان كان الولد معسرا وها ممسران فليس عليه 
شق مالاا لا استویانی الال لم يكن آحدها باحاب نفقته على صاحبه بأولى من الا خر 
الا اندروى عن أنى بوسف جه الله تمالی قال اذا كان الاب زمنا وکسب الان لاشضلءن 
تفقتهفليه ا يضم الأب الى نفسه لانهلوم عل ضاع الأب ولو فمل ذلك لامخشی الملاك 
على الولدوالا نسان لامك على نصف بطنه « قال که كذلك الجد أب الاب وا الام 
وأم الأب لانهمءن الوالدين وحاطم فى استحقاق النفقة كال الا بون الاترى ان التأويل 
فيمال ان يت لاجد عند عد م الاب کا ثبت للاب قال » و بر الر<ا ل على نفقة أولاده 
|| الصذار لقوله وخ ان أشن لک وهن اجورهن والفقة بعد الفطام عمزلة مؤية | 
الرضاع قبل ذلك ولان‌الواد جزء من الاب فتکون نفقته عليه كنفقته على نفسه ثم في 
ظاهر الروابة لايشارك الاب في انفقة أحد وقد روى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن 
النفقة على الاب والامأثلائا بحسب ميرائهما من الولد فأما فى ظاهر الرواية کا لايشارك | 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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الاب‌في مؤنة الرضاع أحد فكذلك في النفقةوهذا اذا كان الاب موسر فان كان مسرا 


والام موسرة رت بأن تنفق من ماله .| على الولد ويكون ذلك دينا على الاب اذا سر 
وكذلك الاب اذا كان معسرا وله أخ موسر فان الاخ وهوعالولد يعلىنفقة الولدويكون 
ذلك دنا على الاب له اذا أيسر لان استحقاق النفقة على الاأب ولكن الانفاق لاحتمل 
التأخير فيقام مال الفيرءقام ماله فى أداء مقدار الماجة منه على أن يكون ذلك دنا عليه اذا 
اشرو ۳۳ قانا فى الصغار من الاولاد ك ذلك في الكبار اذا كن إنانا لان النساء عاجزات 
عن الکسب واستحقاق النفقة لمحز النفق عليه عن ی کسبه وان کنو و تور لین ] 
یر الاب علی الا فا لي درم على الکسب الام من كان منهم زماً وأعى اوا 
او أشل الیدن لاشفع نیما او ی فیند نجي النفقة على الوالد محر النفق 
عليه عن الکسب وهذا اذالم يكن للولد مال فاذ کان لا ولد مال ففقته فى ماله لاه موسر 
غير حتاج واستحقاق النفقة على الننى للمعسر باعتبار الماجة اذ ليس أحد الوسرن باحاب 
نفقته على صاحبه بأولى هن الا خر خلاف نفقة الروجة فان استحقاق ذلك باءتبار المتقد 
لتفريغها نشپا له فتستحق موسر ةكانت أو معسرة فاما الاستحقاق هنا باعتبار الحاجة فلا 
شبت عند عدم ااجة ب قال فان كان مال الولد ايا أم الاب بان ينفق عليه من ماله 
على ان برجم فى مال الولد اذا حضر ماله لکنه ان أشبد فله ان بجع ف الحكم اناف 
| هیر اشباد لكن على رة ة الرجوع فله ان برجم فها ببنه وبين الله تعالى وفي الل كم لیس 

له ذلك لان الظاهر انه مصد التبرع عثل. ه_دا والقاضى شع الظاهر فاما فا ينه وبين 

الله تمالی فله ان برجم لان الله تمالی عالم مما فى ضميره «إقال» وكذلك يحبر على ثفقة 
كل ذى رح حرم منه الصغار والنساء وأه-ل الزمانة من الرجال اذا كانوا ذوى حاجة 
عندنا وقال الشافبی رحمه الله تمالى لاحب النفقة على غير الوالدین والمولودين وقال ابن 
ی ليلل رجه الله تعالى تحب النفقة على كل وارث رما كان أو غير محرم واستدل نظاهس 
فوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك ولکنا نول قد بنا ان في قراءة ابن مسعود رضى الله 
عله وعلى الوارث ذى الرحم ا حرم مثل ذلك والشافیی ره الله تءالى ہی على أصله فان 
عنده استحقاق الصلة باعتبار الولاد دون القرابث حتي لاتق الاح الا الوالدین 
والولردن عندهوجمل قرابة الاخوة فى ذلك كقراءة ي ي الاعامفکذلافی حق‌استحقاق 


۱ (۲۲۵) 
|النفقة وفها بين الا باه والاولاد الاستحقا بملة المزئية دون القراءة وحمل قوله نالى وعلى 
الوارث مش ذلك على ني الضارة دون النفقة وذلك موی عن ابن عباس رضي الله عنه 
ولكنا زستدل قول ر وزيد ری الله عنما فا,ماقالا وعلى الوارث هثل ذلك من الفقة 
۱ م ثم نى المضارة لا مختص به الوارث بل حب ذل على غير الوارثم! صحس على اوارث على أن 
الكناءةفى قولهذلك نكو زعن الا رمد واذا آریده الاقرب شال هذا فا قال ذلك عر فنا أله 
+نصرف الى قوله وعلى الولود له رزقون وکسونرن بالمدروف والممني فيه أن القرابة القريبة 
رض رما رم قطعبا قال صل الله عليه وس ثلاث مملقات بالمرش النعمة والامانة | 
و ام تقول اللممة کفرت وا أشكر وتقول الامالة خوات و ول رد وقول الرحم قطءمت 
و أوضل وقد جعل الله ا الى قطيعة الرحم من الملاعن مَوله تمالى آولاك الذين لمهم الله 
ومنع النفقة مع سار النفق وصدق با اللفق عل ه يؤدى الى قطيعة الرحم ولمذا 
اختص به ذو الرحم الحرم لان القراءة اذا بدت لا ضرض وصلبا ولهفا لا شيت 
|| الحرمية بها وكذلكالمرأة الموسرة تحبر على ما تحبر عليه الرجل من نفقة الاقارب لان هذا 
الاستحقاق, نطريق الصلةفيستوى فيهالر جال والنساء كالمتق عندالدخول فى الاك طقال 4 
ولا تجبر المسر على فة أحد الا علىنفقة الروجة والولد الصغير آما استحقاق نفقة الروجة 
إعتبار المقد وأما الاولاد الصغار فلا نهم اجزاؤه فکا لا تسقط عنه نفقة نفسه لسرته 
فكذلك شقة أولاده والاصل فيه قوله تعالى وءن قدرعليه رزقه فلینفقعا ناه اله فاما نذقة 
الاقارب استحقاقها نطريق الصلة فتكون على الموسرين دون المعسرين كالزكاة وعلى هذا || 
قال أو وسف ره الله تمالى من لم .يكن له فضل على حاجته مقدار ما يجب فيه الزكاة 
]ألا تلزمه نشقة الاقارب الا أنه پروی هشام عن د رجمیما الله تعالى قال اذا كان كسبه 
كل بوم درها ويكفيه لنفقته ونفتقة عياله أردمة دوائق يؤمى نصرف الفضل الى أقارءه 
لان الااستحقاق باعتبار الحاجة فيعتبر فى جان المؤدى لتيسير الاداء وس الاداء موجود 
]اذا كان كسبه فطل عن نففته قال )» واذا امتنع نم الاب من الانفاق على أولاده الصغار 
0 بحس فى ذلك لاف سام ز الدبون فان الوالد غير محبوس فيه لؤجبين أحدهما أن 
| التفقة اجة الوقت فهو با منم یکون قاصدا الى اتلافه والاب بستوجب الءقوبة عند قصمده 
| الى اتلاف ولده كا لو عدی عليه بالسيف كان له أن له دفناً له لاف ساثرالدون 


- 


)۲۲۰( 


لا سقط بتأخير الاداء والنفقة لا تصير دنا بل تسقط عفی الوقت فیستوجب البس 
اذا وی من الاداء وهو نظير ما قلا أن من جارل سم وجع عقو + واذا امتنعم ن اشاه 
ی اخ ر لاجيس لان ذلك الحقلاسةقط اخ الاداء وما حارفه من الزمانلا لصير دیا 
فیوجم عقوية 2 من الور «قال» ومن كان له مسکن أو خادم ليس له غيرهوهو عتاج 
حل له الصدقة فى انه من ذى الرح العرم نفقته وقال الصاف فى کته بعد ما 
روى هذا عن مد رهه الله تمایی وقال غيره ليس عليه نفقته ولكن قال4 م كات ۱ 
۱ وخادمك وأنفق على نةك لا به عکنه أن یکت : ۶ 3 يكرى فأمافى ظاهر الروابة المعزل 
وانلادم من ند عو تج اعد فان لا بدله من ذلك فلا شعدم علكبا حاجته «قال» ولا غي 
بالنفقةفى مال أحد #نذ كرا اذا كان رب الال غائ ۱ مفقودا ما خلاالوالدن والزوجة 
نان أقفى لم من‌مال الفاثف والحاصل انما كان ختلفا فيه فلايثقوى الانقّضاء القاضى وليس 
لقاضی أن و جد القضاء على الغاف فاما ما كان متفقا عليه فهو نابت بنفسه ولصاحب الق 
ان عدیده فيأخذ ذلكمن غير قضاء القاضي ولاقاضی ان مینه على ذلك اذا كان صاحب المان 
ا غائياوالسبب مهلو ما لاقاذى الاتری‌ان الى صلى الله عليه يه وسل قاللمند رضى الله 
عنپا خذى من مال أبى سيان رضى !لله عنه مإيكفيك وولدك با امروف وهو کان فائا 
وقال في كتاب المفةود وان استوئق منه بکفیل فسن للواز ان يكون أخذالنفقة أو لمث 
الاب بنفقته فيقصد الا خذنيا و القاضي مأمور بالنظر لكل من جز عن النظ-ر لنفسه فاذا 
كان الغائب عاجرا عن النظر لنفسه نظر الفاضى له بأخذ الكفيل ان اء وانشاء ضمنهم 


0 رخذ م: مکفلانو مستق یله لس هن قات اذ 
انت ل ننه آجن و أضمنه لانه ظفر جنس حمه فله ال باخذ در حقه وان كان 


عند غیر هم فأعطاهم لغير أ القاضی حتی أنفقوا کان ضامنا له لانه مأمور بالحفظ ودفعه 
الى غيره لینفق لاس و ی 
بالو ددمة دن الودع ل ليس له ذلك مایت 'الفمله وان كان صاحب الدن اذا ظفر 
جنس حقه کان له ان اخ قال » وان باع أحد ٠‏ 7 نیم متاعالنائب للنفقة أبطلت . مه 
ماخلا الاب ب احتاج فاتى اجر معه 1 ولده ناش فيا سو ر استحسانالا بنفقه على 


CNN) ۰‏ 5 
|| نفسه ولا مجوز فى امقار الا ان یکون الولدصنیر؟ وهذا قو لأنى حنيفة رجه الله تمالى في 
كتاب الفقود «إقال» وكذلك قباس قوله افو دوقال او وسف ومد رحمهما الله تمالى 
لايجوز بيع الاب بسا على ابنه الكبير الاب فى العقار 6 لاتجوز بيع غيره والقياس ماقالا 
لان ولاة الاب قد زالت بلوغ المي عن عقل فیکون هو فى يع أمواله كغيره دل 

| عليه ان‌النة_قة لاء نكون أوجب ٥ن‏ سا بر الدون ولیس للأبيع : شی من متاع ولده فى 
دن له عليه ولا شَغى القاضي ٠‏ ذلك أيضا لا فه من القضاء عل لفاف فکذلك في النفقة 
واستحقاق الام النفقة کاستحماق الاب ثم الام لايع عى وض الولد فى نفقمها فكذلك 
الاب ب واستحسن أو حنيفة رجه الله تما فقال ولابة الاب‌وان زالت الباوغ ولكن لق 
اه وطذا صح منه الاستيلاد فى جاربة الان فابقاء آترولاته كان لدآن ليع العروض لان 
يع الزوض ٠‏ من افظ فان العروض مخشى ءليه من الملاك وحفظ امن أيسر وولاءة 
الحفظ شت لمن هبت له ولا التصرف كالوصى فى حق الوارث الكبير الغاف له ولاءة 
الففظ وی المروض فكذلك للاب ذلك وإمدالييم الأنمن جنس حقه فله ان يأخذ منه 
مقدار النفقة فاماس يع المقار ليس من الحفظ ل بنفسه فلا تملك ذلك الاءطلق لا 
وهو عند ضفر ا جنونه واذا باع عند ذلكآخذمن القن نفقته لاله من جنس حقة 
ومخلاف الام وسائر الاقارب لاله اکن لحم ولابةالتصرف فحالة الصفر ليتي أثر نلك 
الولاية بعد البلوغ وكذلاك لبس لم ولابة حفظ المال فلبذا لا يجوز منهم بيع المروض 
قال 4 ولا يحبر السل على نفقة الكفار من قرابته 39 الكفار على نفقة اسان من 
قراتیم لان هذا الاستحقاق له ولابة الورانة شرعا ويسبب اختلاف الدن شدم 
التوارث الاالوالدين والولدوالزوجة آما استحقاق الزوجةللنفقة بسبب المقد وذلك متحقق 
مع اخة_لاف الان أما فى حق الوالدين والولد القیاس أن لا شت اس_تذقاق النفقة مع 
اختلاف الدن لان استحقاقبأ لطريق الصلة کنفقة الاقارب ولكنه استحسن فقال 
يجب على الولد اسل : فقة آوه الذميين نوه تعالى وضاحبهما فى انیا معروفا ولیس 
من الصاحبة بالعرروف أن بقلب ف م الله ودعیما عوتان جوما والنوافل والاجداد 
والدات من قبل الاب و الام عازلة الاو بن فى ذلك لان ور باعتبار الو لاد 


عتزلة استحقاق لاون قال واذا مات‌الاپ + وا الضخیر ام وجدأب الاب فنفقته 


( ۲۲۷ ۱ 
| علییما على قدر میرانهما آئلانا لاف الاب في ظاهس الروامة فاه لا بشارکه فى النفقة 
أحد لمقيقة ازيٌة ينه وبين الولد وذلك لا وجد فى حق اد فان انصال النادلة 
واسطة الاب كاتصال الأخ نکا أن فى الاخ والام النفقة عليه ما محسب الميراث اذا | 
كاناءوسرين فكذلك فى اد والام النفقة عليبما حسب الميراث «قال »وان كان لاولد 
خال موسر وابن عم موسر فالنفقة على الخال دون ابن الم وان كان الميراث لابن الم لان || 
النفسقة على ذى الرحم الحرم وابن 1 م لبس عحرم فلا نغ اغة هرق عيرم کون 
دنه لا کم ,7 لک وک رل طابر راك مسر ی أو كبير 
زمن ولار حل ثلانة اخوة »تفرفان أهل يسار فنفقة الرجل تکون على آخبه لاب وم 
وعل أخيه لا م اسداسا بحسب مير اهما منه وأما قة الاولاد فلي الام لاب وأم خاصة 
لاذله ميراث الولد ندعدم الاب خاصة فاه م لاب وأم فلا يرث مده الم لاب ولا الم 
لام والماصل أن من يكون محتاجا جه ل في حكر المعدوم فتكون النفقة مده على من 
يكون وارنا حسب ميرانه واذا كان الولد شتا كانت نة قة الاب والبنت على لأب 
وأم حاصة لما فقة لبنت فلا نا وأما تة الاب فلآن الوارث هنا هو الاخ لاب وأم 
خاصةلان الاخ لب وأم يرث مع البنت والاعلا ملابرث مع لبنت فلا حاجة الى أن محل 
البنت كالمعدومة ولکن تعتبر صفة الورانة مع ماما خلاف الان فاه لا برث ممه أحد 
ن الاخوة فلا بد أن نجل اد واذا سل كذلك فيراث الاب بين الاخ لأب 
وم والاخ لاأم أس_داسا فالنفقة علیب‌ما سب ذلك « قال » وان كان مكان الاخوة 
أخوات متفرقات فان كان الولد ذ كرا فنفقة الاب على e‏ 
ارات لارث م مع الابن فلا د من أن بحل لین الو ود ذلك المير 
شهن أخاسا ثلأثة أخاسه للخت لاب وأم وخسه للخت 5 

۱ 5 لاام بطریق الفرش وارد فالنفقة علييم محسب ذلك ونفقة الولد على الاخت من 
الاب والام خاصة في قول علاتا لان میرائه اذا مات عند عدم الوالد لاممة لاب وأم 


أ خاصة دون العمة لأب أو لام أما فى قول من بورث الما تالتفرقات كا بورث الاخوات 
وهو قول أهل التنزيل فنفقة الولد عليين أيضاً أخاسا حسب الیراث ومن قال قول عبد 
الله بن مسعود رارش افا ق الميراث قال نفقة الأب کرو 


07 (8٠-مبسوط‏ خاس)" 


(A) 


السدس مرت ذلك والباتي أرباع على الاخت لاب وأم ثلاثة أرباعه وعلى الاخت لام 
رہ ه بحسب الیراث فاه لا يرى الرد على الاخت لأب مع الاخت لأب وأم فان 
كان الولد با ففقة الاب على الاخت لاب وأم خاصة لانماوارئة مع البناتفانالاخوات 
مع البنات عصبة فلا جمل البنت كالله_دوم هنا ولكن لو مات الاب كان نصف ميراله 
لبنت والباق للا خت لاب وأمفكذلك نفقته على الاخت لأب وأم وك ذلك نفقة البنت 
فى قولم جيم لول هلال فاسهم تجملون الميراث ث بين المات أا سافتفقه البذت 
عليين اخاسا ایض وأما عندنا ميراث البذت عند عدم الأ بكله لاعمة لات ب وأم فالتفقة / 
عليبا ایض نم أشار الى الاص-ل الذى فانا انه نظر الى e‏ الاب فان كان حرز الميراث 
كله وهو معسر جعلته کالیتم نظرت الى من برنه .لت الافقة علي,معلى قدر میرامهم فان 
| كان الذى برئه لاحر ز الميراث كله جمات النفقة على من برث ممه طإقال» امرأَة معسرة 
ولهاولد موسر وأم موسرة فنفقتها الولد دونالام وك ذلك الابنفقته على انه دو نأ بيه 
للتأويل الثابت له فى مال ولده تقوله صلی الله عليه وس أنت ومالك لا ك ولا بوجدذلك 
في حق الوالد ولا فى حق الام وکا لا يشارك الوالد في النفةة على الولد أحد فكذلك لا 
|| بشارگ الولد فى النفقة على الوالدبن أحد م نأم ولا أب ولا جد تال ) ويجبرأهل الذمة ما 
ينهم على النفقة کا حير أهل الاسلام وان اختلفت ملیم فى الكفر لام أهل ملة واحدة 
بتوارئون مع اختلاف الاحل فيثبت حكم استحقاق النفقة فيا ينهم أيضاً ولا حبر اموسر 
على نفتة العسر من قرا ته اذا كان رجلا محیحاً وا نكا نلا قدر على الكسيلان المحيح 
اذى لازمانة به لالعجزء نكسب القوت عادة وبناء الكر على الءادة الظاهرة دون النادر 
الا فى الو ادبن خاصة وفى اد أب الاب اذا مات أب الولد فانه يحبر الولدعلى نفقته وان 
كان حا دن الأذى | الذى بلحقه لکد والتب على مابينا ف قال » ولا تحبر المهلوك 
والکاب على EE‏ من قرات ه لان كسب المملوك لولاه والمكاتب لیس له فى 
|| كسبه ملك في الحقيقة بل هو دار ينه وبين مولاه فلا بلزمه نفقة أحد من فراته‌الاواده 
|| المولود فى الكتاءة من أمته فانه داخل فى کتاته وكسبه له اشکون نفقته عليه إقال»ولا 
يجير السلم ولا ای على النفقة واه وولده من أهل ارب وان کانوا مستأمنين فدار 
| الاسلام لان الاستحةاق «طریق الص..لة ولا بت للحرنى استحقاق الصلة على من هو 


۱ لقف 
أهل دا ۳ الاتری اهما لاتوارنان وان كا على ملة وا سدة من الکفر فکذلات 
۱ استحقاق انفقة لبعضيم على البمش قال » وفقة ة اوه على انه دون أيه لأوبل الملك 
ل ما ل هدو 1 أبيه الا ری انه لو كان 7 و كانت فوته عل الان دون 
قال رجه الله ع عن رح كب دی : 5 ۱ 
المانی و الد “ار الصحاحأملاه المنتظر للفر a‏ و لفلاح» 
مصليا على البموث بالق بالسیوف‌وارماح » 
وعلىلهوأصحاءه أهل لتق والصلاح » 
الذن‌مبدوا قواعد الق 
وسلکوا طريق 


النجاح 


— 9 ود 


مج تم الجزء انمامس وليه الجزء السادس م 
١‏ وأوله كتاب الطلاق > 


باب نكاح البكر 
باب نكاح الثيب 
باب النكاح بغير ولى 
باب الوكالة ف الشکاح 
باب الا كفاء 
باب النكاح بغير شپود 
باب نكاح أهل الذمة 
باب نكاح المريد 
۰ باب نكاح أهل المرب 
باب المبة في الدكاح 
باب المبور 
باب الخيار في النكاح 
۰ باب العنين 
٠١‏ باب نكاح الشغار 
۷ باب نکاح الا كفاء 
۸ پاپ نکاح الاماء والعبيد 
۰ پاب النذر 
۰ باب الاحصان 
۲ باب نكاح المتعة 


۷0 باب الدعو ی ف النكاح 
۸ باب الفرور فى الماک 

۰ باب النکاح فى المقود التفرقة 
۰ باب النفقة 


رها 


